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  :مقدمة

بنعمة  ،بقیة سائر مخلوقاته عن ،إن الإنسان من المخلوقات التي میزها االله عز وجل   

أن یستغل هذا الكون بكل  ،الكرة الأرضیة على سطح ،بهذا العقل استطاع منذ وجوده ،العقل

ثروات لخدمة مصالحه، فانتقل من الحیاة البدائیة التي كانت تعتمد  و ،من طاقات ،ما فیه

هو مصدر  ،ن العقل البشريعلى الصناعة، لذا فإ ،إلى حیاة متطورة تعتمد ،الزراعةعلى 

  .  لأي إنتاج فكري ،الإلهامو  ،و الابتكار ،الإبداع

الصناعات و  ،بعض الاختراعاتالغناء، و  الرقص، النثر، عرف الإنسان منذ القدم الشعر،

فالمبدع الذي كان یقدم عملا إبداعیا ، التي یحتاجها في حیاته ،الأشیاء غیرها منو  ،التقلیدیة

بمكافئته على ما قدم، و نظرا لأن تلك الأعمال التي  ،مفیدا للجمهور، كان یرد له الجمیل

 فلم یكن هناك تنافس تجاري علیها ،م تضفى علیها الصبغة التجاریةقام بها الإنسان قدیما ل

و یتنازعون  ،لناس یتنافسونتجعل ا أو عائدات مالیة كبیرة ،كونها لم یكن لها مردودات

  .علیها

أسالیب إنتاجه عن استطاع أن یغیر نمط حیاته، و  ،بفضل نعمة العقل ،إلا أن الإنسان   

من الاكتشافات بدءا بالثورة  ،طریق ابتكاراته المذهلة، و قد شهد القرن الماضي كما هائلا

إلى خلـق القـدرة  ،أدى ذلكالخبرة لدى الإنسان و  ،یة التي كانت ولیدة انتشار العلمالصناع

 لطائرة، الهاتفالقطار، ا ،كالسیارة ،والأجهزة ،الإبـداع، فابتكـر الآلاتو  ،علـى الابتكـار

و الموسیقى، الأمر الذي وضع العالم أمام ثورة  ،و الفن ،ع الأدبالتلفزیون، كما أبدع روائ

  .حقیقیة

ح استخدامه ضرورة لا غنى من أبرز اختراعات العصر، إذ أصب ،و یعتبر الحاسوب   

أو  ،وى المشروعات العامةو إداراتها، أو على مست ،على مستوى أجهزة الدولة ،عنها



2 

 

وضع هذا الاختراع الجدید العالم أمام ثورة علمیة ، فحتى على مستوى الأفرادو  ،الخاصة

من  ،على غزارتها تعد مشكلة ،فبعد أن كانت تلك المعلومات ،جدیدة هي ثــورة المعلومات

ویحتاجون  ،والتعامل معها، ترهق من یهتمون بها ،ا، تبویبها، حفظهاحیث جمعها، تصنیفه

  .و بأقل مجهود ،في زمن قیاسي ،في متناول الید ،إلیها، أصبحت بفضل هذا الجهاز الجدید

إن هذا التطور الكبیر في دخوله الآلة في معالجة المعلومات، ساعد العقل البشري    

لحاسبات اله، و رفع مستوى ابتكاره، فاستطاع الإنسان أن یجمع بین تقنیة اعلى تغذیة خی

في  ،ساهمكان ذلك نتیجة نجاح تطبیقات رقاقات السیلكون الذي وتقنیة الالكترونیات، و 

المجتمعات تبادل المعلومات بین الأفراد، و  في ،اختصار الزمنتطویر الاتصالات أیضا، و 

  .عبر العالم

 الالاتصو  ،في تكنولوجیا المعلومات ،یاونیات الصغیرة عنصرا أساستشكل الالكتر و    

هو الترانزیستور ألا و  ،ابتكر في أوائل الخمسینات ،على عنصر الكتروني دقیق ،هي ترتكزو 

في عالم الالكترونیات، و الذي  ،أحدث قفزة كبیرةفي أشباه الموصلات، و  ،لذي استخدما

استهلاكه  قلة تكالیفه، و سهولة إعداده، وصغر حجمه، و  ،على شیوع  استعماله ،شجع

لدائرة یطلق علیها ا ،یركب في دائرة ،یعمل الترانزیستور موصلا كهربائیا، و الضئیل للطاقة

أو  ،فلا نكاد نرى آلة أهم الاكتشافات التي عرفتها البشریة،و  ،هي من أحدثو  ،المتكاملة

  .ا مهما منهاالدوائر المتكاملة تشكل جزءإلا و  ،جهاز

تطویر صناعة و  ،أدى إلى انطلاق ،صمیمها، وانخفاض سعرهافامتلاك سر ت   

في  ،الأمر الذي سمح بانتشارها، كما أدى إلى تطویر صناعة الإلكترونیات ،الحاسبات

من الناحیة  ،مما زاد من أهمیة هذه التصمیمات، بما فیها الصناعة الحربیة ،جمیع المجالات

الشيء الذي ، من الدخل العالمي للدول المتقدمةالاقتصادیة، إذ أصبحت تساهم بقدر كبیر 
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دول دول تحت التقدم، و دول متقدمة، و إلى وجود تفاوت بین دول العالم، فهناك  ،أدى

  .متخلفة

 دیةامن الناحیة الاقتص ،لدوائر المتكاملةل الطبوغرافیة فتزاید أهمیة إنتاج التصامیم   

قوم أساسا على ی ،إذ أن الصراع العالمي الیوم، القانونیة أیضاتزایدت أهمیتها السیاسیة، و 

في مختلف  ،كل الدول التي تقدمتو  ،والمعرفة، فهو صراع علمي ،معلوماتإنتاج ال

إلى الاستئثار بسر معارفها  المتقدمة، تسعى الدول ، إذمن باب العلم ،المجالات، جاء تقدمها

بأیة وسیلة، حتى تلتحق بركب  ،قدر الإمكان، بینما تحاول الدول المتخلفة الحصول علیها

  .و سیاسیا ،بغیة استقرارها اقتصادیا ،التطور

د إلى تحدیث النصوص القانونیة للملكیة الفكریة، سواء على الصعی ،كل ذلك أدىو    

لهذا المنتج الجدید نظرا  ،قد تفطنت الدول المتقدمة و، يالداخلي، أو على الصعید الدول

 من خلال وضع  ،في مجال الصناعة الالكترونیة، فسارعت إلى تنظیمه ،لأهمیته الكبیرة

 .وفر لها الحمایة القانونیةتل ،نصوص تشریعیة

من بین أوائل الدول التي أصدرت تنظیما قانونیا لها  ،الولایات المتحدة الأمریكیة كانتو 

، و لحقها الاتحاد 1985، تلتها الیابان بوضع قانون یحمي هذا المنتج عام 1984عام 

  .1986الأوروبي بإصدار التوجیه الصادر عام 

هذه التصامیم  في تطویر ،أصبحت الدول المتقدمة تحتل الصدارة ،منذ ذلك الوقت   

لإنتاج  ،شركة إینتالعلى ذلك خیر مثال وتحتكر الأسواق العالمیة، و  ،املةللدوائر المتك

في مجال النظام  ،على تنمیة الابتكار ،الدوائر المتكاملة، كما تحتكر المعرفة التي تعمل

  .الرقمي



4 

 

اقتصادیا له بعد دولي عالمي، یعتمد على قدرات و  ،افس تجاریافأصبح الیوم التن   

تكنولوجیة و و سیطرة علمیة  ،الاقتصاد العالمي، من خلال سیادةتتحكم في  ،اقتصادیة هائلة

في  ،محتكرة، مع سرعة في تغییر أسلوب الإنتاج، و منافسة ناجحة نتیجة الكفاءة العالیة

  .الإدارة

التي حلت  ،لمیةهذا ما أدى إلى ظهور آلیات دولیة جدیدة، كإنشاء منظمة التجارة العا   

لنظام في ا ،إدماج حقوق الملكیة الفكریة ،قد رأى المجتمع الدولي و، محل اتفاقیة الجات

بحیث  ،1995من خلال اتفاقیة مراكش عام  ،التي تمخضت التجاري العالمي الجدید، و

انضمت إلیها عدة دول عربیة، من بینها مصر، البحرین، قطر، تونس، المغرب ما عدا 

  .الجزائر

نظمة التجارة مع انفتاح بلادنا على اقتصاد السوق، و رغبتها في الالتحاق بمو     

 ة، لتسهیل عملیة نقل التكنولوجیامن ضرورة تحدیث قوانین الملكیة الفكری ،بدكان لا العالمیة

لحمایة التصامیم الطبوغرافیة  ،صدر أول تنظیم قانوني ،بهذا الصدد، و مواكبة العصر

  .2003بالجزائر عام  ،للدوائر المتكاملة

من فروع الملكیة الفكریة، إلا أن  ،تشكل فرعا جدیدا ،أصبحت الدوائر المتكاملةمن ثم    

یأخذ مرتبة وسط بین  ،ضمن فروع الملكیة الفكریة ،دراج هذا المنتجإ محاولة في ،المشكلة

على المبادئ العامة لكلا النظامین  ،نظام براءات الاختراع، فهي تعتمدو  ،نظام حق المؤلف

الذي یجب أن و  ،والتكنلوجیة لهذا المنتج ،یة، تفرضها الطبیعة التقند خاصةقواعب و تنفرد،

أمر  ،یتلاءم مع طبیعة الدوائر المتكاملة ،فالبحث عن نظام قانوني تأخذ بعین الاعتبار،

لنظام حق المؤلف  ،ة وفقاو الشروط العامة المتطلب ،في أنه یتلاءم ،صعب، تكمن صعوبته

فهي  ،لنظام براءات الاختراع ،وفقا یتلاءم و الشروط العامة المتطلبة ،و في نفس الوقت

دراجها ضمن منه فإن محاولة إ و،  و مختلفین جذریا ،تجمع بین نظامین قائمین بذاتهما
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جدیة إلى دراسة  ،أمرا یحتاج ،بهاو بناء نظام قانوني خاص  ،فروع الملكیة الفكریة

  .موضوعیةو 

الذي تلعبه التصامیم الطبوغرافیة للدوائر  ،براز الدورفي إ ،و تتجلى أهمیة البحث

و ازدهار  ،من تقدم ،و ما یمكن أن تحققه ،في دفع عجلة التطور التكنلوجي ،المتكاملة

تصنیعها، و بما أن هذا المنتج، له طبیعة تقنیة معقدة، لا  لمن یملك سر ،الدول اقتصادیا

یمكن لرجل القانون فهمه، إلا بالتعمق، في مبادئه، فكان لابد، من معرفة، ما إذا كانت 

لعل أهم صور لحمایة الدوائر و التشریعات المقارنة، وضعت قواعد حمایة ملائمة له، 

  .امیمها الطبوغرافیةلتص فعالة هو توفیر حمایة قانونیة ،المتكاملة

و التسائل الذي یطرح نفسه، هل أصبحت الأنظمة القانونیة التقلیدیة المعروفة، بنظام 

الملكیة الأدبیة، و نظام الملكیة الصناعیة قادرین، على كفالة حمایة قانونیة فعالة، لحمایة 

  التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة؟

المقررة لهذه  ، عن طریق تحلیل نظم الحمایة القانونیةإلا ،ذلك معرفةلن یتأتى لنا و    

النظام  إلى ،بشكل عام للوصول ،لملكیة الفكریةل ،مختلف الأنظمة القانونیة التصامیم عبر

  .للدوائر المتكاملة ،التصامیم الطبوغرافیة القانوني الأمثل، لحمایة

لعدد من النظم القانونیة التي نظمت  ،على المنهج المقارن اعتمدت، في هذه الدراسة،   

لنظام كنموذج ل ،ألا و هو القانون الأمریكي ،بدءا بأول تنظیم لها ،هذه الدوائر المتكاملة

كذا و  ،لنظام اللاتینيكنموذج ل ،كالقانون الفرنسي ،ثم القوانین التي تلته ،الانجلوسكسوني

كذا  و ،المصري، القانون ن العراقيالقانو ، كالقانون الأردني، من القوانین العربیة ،عدد

   .الجزائريالقانون 
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 مع الاتفاقیات ،تنصب أیضا حول مقارنة هذه الأنظمة التشریعیة ،كما أن المقارنة    

المتعلقة كلها بحمایة الدوائر و  ،والتوجیه الأروبي ،واتفاقیة واشنطن ،كاتفاقیة تریبس ،الدولیة

من قبل  ،باریس عند الاحالة إلیهماواتفاقیة  ،اتفاقیة برنمن  إلى كل ،المتكاملة، وكذا الرجوع

  .أو كلما استدعى الأمر لذلك ،الاتفاقیات الدولیة السابق الاشارة إلیها

یعد من المواضیع القانونیة  ،لتصامیم الدوائر المتكاملة ،بما أن التنظیم القانوني   

على وجه  ،و بنظام الملكیة الفكریة ،بصفة عامة ،بالمواضیع القانونیة ،الحدیثة نسبیا مقارنة

على الجانب  ،لهذه التصامیم یفرض نفسه ،و كون أن الجانب التكنولوجي ،الخصوص

من التطور، كما أن الدراسات حول  ،خصوصا و أنها لا تزال في مراحلها الأولى ،القانوني

على وجه و الجزائر  ،على وجه العموم ،خصوصا في العالم العربي ،هذا الموضوع قلیلة

لدراسة مفهوم التصامیم الطبوغرافیة للدوائر  ،مما یجعلني أخصص الباب الأول الخصوص،

أجل، ضبط المصطلحات التي یتكون منها موضوع الدراسة، خصوصا  و ذلك من ،المتكاملة

أمام اختلاف الأنظمة القانونیة المقارنة، في استعمال مصطلحات متنوعة، و كذا معرفة ما 

معرفة الطبیعة كذا من أجل و  إذا كانت الحمایة تنصب، على التصمیم، أو الدائرة المتكاملة،

براز الحقوق وكذا إ ،من الحقوق الفكریة ،عن غیرها ،و كذا تمییزها ،القانونیة لهذه التصامیم

  .  عن الحق المالي له ،للمصمم الذي لا یقل أهمیة ،خاصة منها الحق الأدبي ،الواردة علیها

إذ قانونان  ،التصامیم الوسائل القانونیة لحمایةخصصته لدراسة أما الباب الثاني،  

و نظام  ،و بما أن أحكام قانون حق المؤلف ،في الاختصاص من أجل حمایتها ،یتنازعان

یحمي هذه التصامیم  ،ظهور اتجاه آخرقبل  ،هي التي كانت مطبقة علیه ،براءات الاختراع

عن مدى امكانیة حمایة هذا  ،جعلني البحث من خلال هذا البابیمما  ،بواسطة قانون خاص

و نظام  ،و المتمثلة في نظام حق المؤلف ،المنتج وفقا للنظریة التقلیدیة للملكیة الفكریة

 ،بظهور النظریة الحدیثة للملكیة الفكریة ،ثم البحث عن الأسباب التي أدت ،براءات الاختراع

          .اسطة قانون خاصكوسیلة جدیدة للحمایة، بو 
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  لباب الأولا

  مفهوم التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

و  و من بعدها الصناعة الالكترونیة الكهرباء فتح الطریق للصناعة الكهربائیة إن اكتشاف   

 الرقائق أو الشرائح الالكترونیة أخیرا صناعة الالكترونیات المصغرة التي تقوم على صناعة

أو ما یسمى بالدوائر المتكاملة، و هي أحد العناصر الأساسیة و الهامة للاقتصاد الحدیث 

  .في عصر الثورة التكنولوجیة و الاتصال و تدفق المعلومات

تقوم صناعة الدوائر المتكاملة طبقا لمخططات أو تصامیم في غایة الدقة و التفصیل    

ئیة بأسلوب معین في مكون مادي صغیر، و على أساس إدماج الكثیر من الوظائف الكهربا

كلما صغر حجم الدائرة المتكاملة كلما كبر الجهد المبذول في انجازها مما یتطلب إمكانیات 

كبیرة من كفاءة عالیة و أموال ضخمة، إلا أن عملیة نسخها تتم بسهولة فضلا على إمكانیة 

  . استخراج العدید منها في زمن قیاسي

ج یعد من آخر ما توصل إلیه العقل البشري من اكتشاف في مجال تصمیم هذا المنت   

المعرفة التقنیة أدى إلى قفزة تكنولوجیة غیرت النمط المعیشي للإنسان تبعتها تغیرات في 

  .الجانب القانوني

و قبل الخوض في التحلیل القانوني لموضوع البحث لابد من معرفة المقصود بالتصامیم    

هذا ما سوف أقوم بدراسته  المتكاملة مادام أنها محور موضوع الدراسة الطبوغرافیة للدوائر

من خلال الفصل الأول بدءا بتعریف التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة ثم معرفة 

طبیعتها القانونیة و أخیرا تمییزها عن بقیة حقوق الملكیة الفكریة، أما الفصل الثاني 

  .ى التصامیم الطبوغرافیةخصصته لمعرفة الحقوق الواردة عل
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  الفصل  الأول

  ماهیة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

نظرا لأهمیة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة، في مجال الصناعة الالكترونیة كان    

لابد من الوقوف على تعریفه، من أجل الوصول إلى معرفة الطبیعة القانونیة لها، و تمییزها 

ما یشابهها من حقوق الملكیة الفكریة، و من ثم معرفة القالب القانوني المناسب  عن

  .لحمایتها

لن یتأتى ذلك إلا بعد تعریف التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة موضوع الدراسة و    

من خلال المبحث الأول، ثم أتناول الطبیعة القانونیة من خلال المبحث الثاني، بعدها نمیز 

  .التصامیم عن ما یشابهها من حقوق الملكیة الفكریة من خلال المبحث الثالث هذه

  المبحث الأول

  تعریف التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

قبل التطرق للتعریف القانوني، لابد من ضبط المصطلحات التي یتكون منها موضوع    

المتكاملة، حتى یتسنى لنا معرفة  –ئر الدوا –الطبوغرافیة  -التصامیم : الدراسة المتمثلة في

  هل التصامیم الطبوغرافیة؟ أم الدوائر المتكاملة؟ من الأجدر بالحمایة القانونیة؟

و من أجل ذلك لابد من التعریف بهذه المصطلحات من الناحیة اللغویة و ذلك  من    

الثاني، ثم من خلال المطلب الأول، و كذا من الناحیة التقنیة و ذلك من خلال المطلب 

الناحیة القانونیة و ذلك من خلال المطلب الثالث، خصوصا أمام اختلاف الأنظمة القانونیة 

  .في استعمال مصطلحات متنوعة التي تدل على نفس المنتج موضوع الدراسة



9 

 

  المطلب الأول

  التعریف اللغوي للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

إن الأهمیة التي تمثلها الدوائر المتكاملة هي التي تتطلب ابراز المقصود بها من جمیع    

  .النواحي حتى اللغویة منها ذلك أن هذا المنتج لا یزال في مراحله الأولى للتطور

عند تحلیلنا للمصطلحات التي یتألف منها موضوع الدراسة نجدها أنها اشتقت من أربع    

  .المتكامل –الدائرة  –الطبوغرافیة  –التصمیم  :كلمات و هي كالتالي

من أجل معرفة المقصود من هذه الكلمات یجب الرجوع إلى منجد اللغة العربیة حتى    

  .نتمكن من ضبط المصطلحات التي یتكون منها موضوع البحث

من فعل صمم، أي خطط لشيء، رسم حدودا، و التصمیم مخطط یشمل على : التصمیم

و جوهري لأمر ما، كتصمیم مشروع، أو رسم تخطیطي لعمل طباعي یمثل ما هو أساسي، 

  .العمل تمثیلا دقیقا، بكامل شكله، و مظهره

و هو وصف الأرض، و رسمها بكل ما فیها، و كل ما هو علیها و أصل : الطبوغرافیة

 كلمة طبوغرافیة لاتیني، وتعني رسم الأرض بكل معالمها، وطبقاتها رسما مجسما، أي ثلاثي

  .أي وصف معالم الأرض الأبعاد

، سطح یحیط به خط مستو مغلق، نقاطه تعني الحلقة، أي ما أحاط بالشيء و: الدائرة

   .متساویة الأبعاد عن نقطة ثابتة هي مركز الدائرة

بمعنى كمل، و اكتمل، و تكامل، أي تم و كان كاملا، و الكامل ما تمت أجزاؤه : متكامل

  1.یر منقوصوصفاته، أي ما هو تام، و غ

                                                           
، 922، 1249 ، ص2000المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار دمشق، بیروت، لبنان، سنة  -1

229 ،852.  
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، فهل التي یتكون منها موضوع البحث ،إذا كان هذا هو التعریف اللغوي للمصطلحات

  التعریف اللغوي على التعریف التقني؟ ینطبق

  .من خلال المطلب الموالي ،هذا ما سوف أتطرق إلیه

  المطلب الثاني

  التعریف التقني للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

الطبیوغرافیة للدوائر المتكاملة هي مسألة جد تقنیة باعتبارها آخر ما  التصامیملما كانت 

توصل إلیه العقل البشري في مجال المعرفة الفنیة فإن لرجال المیدان تعریفا تطبیقیا و فنیا 

التصامیم : یقسمون المصطلحات التي یتكون منها موضوع البحث إلى قسمان هما 

  .تكاملةالدائرة الم –الطبوغرافیة 

بوغرافیة تدخل فالط ،لمنطقة معینة هي دراسة و رسم المعالم الطبیعیة :التصامیم الطبوغرافیة

 1.و هي باختصار علم تصویر الأرض طبقیا أي ثلاثي الأبعاد ضمن علم الجغرافیا

أي ما  بموضوع الدراسة؟ اما علاقة علم الجغرافی :یتمثل فيیطرح نفسه و السؤال الذي    

  علم الجغرافیا بالتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة؟علاقة 

إن علم تصویر الأرض طبقیا، أو التخطیط الثلاثي الأبعاد لا یقتصر على علم الجغرافیا    

تصمیم الطائرات، و تصمیم : على سبیل المثال قط، و إنما یستخدم في عدة مجالاتف

  2.تأخذ شكل ثلاثي الأبعاد السفن، كذلك الدوائر المتكاملة یتم تصمیمها، و

                                                           
1- Free Encyclopedia on Line : http://www.wikipedia.org.en/Topography.htm  

  .المصدر نفسه -  2
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هي عبارة، عن مواد شبه الموصلة، تحتوي أیضا، على مواد موصلة، و  :الدائرة المتكاملة

  .أخرى عازلة

انت درجة حرارتها أقل هي تلك المواد التي لا تصل الكهرباء إذا ك :المواد الشبه الموصلة

تقوم بتوصیل الكهرباء إذا ارتفعت درجة حرارتها أكثر من صفر بالمائة، و  من صفر بالمائة

  .السیلیزیوم، الجیرانیوم، و السلیكون: هي أنواع منها

المواد نقیة، وتضاف إلیها بعض الشوائب كالباریوم لزیادة قدرتها على قد تكون هذه    

  .توصیل الكهرباء، أو ما یعرف بالالكترونات

و   الطاقة الكهربائیة في كل الحالات كالآلومینیومهي التي توصل  :المواد الموصلة

  .النحاس

  1.هي التي لا توصل الكهرباء أبدا كالبلاستیك و الخزف :المواد العازلة

خاصة منها السلیكون في صنع أغلب العناصر التي  و تستعمل المواد الشبه الموصلة   

  .لترانزیستور، المقاومة، المتسعة و الدایودا: و من هذه العناصر ئرة المتكاملةتكون الدا

هم العناصر التي لابد من تواجده في أیة دائرة متكاملة من ممیزاته هو من أ :الترانزیستور

رفع منحنى التیار، تغییر : قوم بعدة وظائف منهایبسیط  هأن حجمه صغیر و تصمیمه

  .و توصیل التیار الكهربائي ستخدم كمفتاح یعمل على عزلیشحنته و كذلك 

تمد بشكل أساسي على فكرة العزل أن تصمیم الدوائر المتكاملة یعیتضح مما سبق    

   .التوصیلو 

                                                           
1- Robert F.Pirnet «semiconductor Devise Fundamentals» First Edition, Adition- 

    wesley Publishing inc.1996, p.p. 3-9. 
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تسمح بمرور أحد نوعي الشحنات إما السالبة، أو الموجبة، و تستخدم أیضا  :المقاومة

  .لتخزین البیانات

  .تقوم بتخزین التیار، و رفع الفولتاج :المتسعة

 هي من الموصلات تسمح، بمرور أحد نوعي التیار، و غیرها من العناصر :الدایود

  .المكونة، من المواد شبه الموصلة

الأرجل،  أبسط طریقة لتصمیم دائرة متكاملة تكون بحفر، أو تثبیتها على السطح بواسطة

  1.نحصل على دائرة متكاملة بسیطة

ق بعض الفیوزات في الدائرة، ثم تتم برمجة تبرمج هذه الدوائر المتكاملة، عن طریق حر    

و یكون العنصر ) HDL(العناصر القابلة للبرمجة عن طریق لغات برمجة الحواسیب، كلغة 

المبرمج هو العنصر النشیط في الدائرة، و بتجمیع عدة دوائر داخل شریحة الكترونیة صغیرة 

  2.وظائف في آن واحدنتحصل على رقاقة الكترونیة تتكون من عدة طبقات تقوم بعدة 

  :تنقسم الدوائر المتكاملة من حیث طریقة عملها إلى قسمین أساسین   

دوائر متكاملة خطیة، و دوائر متكاملة رقمیة، تشمل الأولى على دوائر التكبیر في نقل    

  .الشحنات الالكترونیة، في حین تشمل الثانیة على دوائر التحویل

دوائر التحویل على تشغیل و تخزین المعلومات في النظم الرقمیة، مثلا الحاسبات  تعمل   

  .الكبیرة، حاسبات الجیب، و نظم التحكم الصناعي، و الأجهزة المستخدمة لعد الترددات

                                                           
1- Albert P.Malvino «Electronic Principies»TMH,Third Edition by Mc Graw-Hill 

    Publishing inc,New DELHI,India,1977,p.34 et 486. 

 :مقال منشور على الرابط التالي »فكرة عامة عن الشرائح الالكترونیة القابلة للبرمجة  «جمیل الخطیب  -  2

http://www.noorsa.net/browse.php?c=51&p=15 
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هي عبارة عن تركیب منطقي، یعتمد على نظم الترقیم العشري أو النظام  :الدوائر الرقمیة

جعلها وثیقة الصلة بالحاسوب، خاصة في برامجه التي تعمل بموجب الثماني، الأمر الذي ی

  .النظام الرقمي أیضا

تقوم مثل هذه الدوائر بوظائف منطقیة لأغراض البرمجة، منها عمل الذاكرة الثابتة في    

تعمل بنفس كفاءة  ،ذاكرة أخرى مع و یمكن برمجتها، ،یمكن قراءتها الذاكرة أو، الحاسوب

  . ةالذاكرة السابق

بأشعة فوق البنفسجیة، و تعمل كل هذه الأنواع باستخدام ، إلا أنه یمكن مسحها   

  1.الموصلات ثنائیة التوصیل

ستخلص وجود نوعین من الرقاقات أأنواع الدوائر المتكاملة من خلال عرض مختلف    

  :الالكترونیة

لكونها تتضمن دوائر تهدف إلى معالجات المجهریة، و تسمى بالرقاقات الحاسوبیة،  :الأولى

 .منطقیة، و تقوم بمعالجة المعلومات، كما تفعل وحدة المعالجة المركزیة في الحواسیب

تسمى برقاقات التخزین، و هي تقوم بتخزین البیانات، كما تعمل الذاكرة الثابتة في  :الثانیة

  .الحاسوب

لدوائر المتكاملة هي نفسها مهما اختلفت أنواع الدوائر المتكاملة إلا أن العناصر المكونة ل   

  .في كل دائرة، بحیث كل دائرة تتكون من ترانزیستور، مقاومة، متسعة، دایود

  بما أن كل دائرة متكاملة تحتوي على نفس العناصر فما هو دور المصمم في صنعها؟

                                                           
  ارات العربیة المتحدة، دار وائل للنشر، الطبعةجامعة الإم» شرح قواعد الملكیة الفكریة« نوري حمد خاطر -1

  .207و  206، ص 2005الأولى،     
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یة ترتیب العناصر المكونة عند صنع الدوائر المتكاملة، في كیف ،ینحصر دور المصمم   

  .ربط بعضها البعض لاستخراج وظیفة الكترونیة جدیدة متطورة من حیث الكفاءةلها، و 

كلما توصل المصمم إلى ترتیب، أو استعمال جدید لهذه العناصر، فضلا عن دوره في    

   1.تصغیر حجم هذه المكونات، و زیادة كفاءتها، یبذل جهدا ذهنیا لا یستهان به

عندما تم وضع ترانزیستور في تغلیف واحد، و  1959أول دائرة متكاملة تم صنعها عام    

هكذا توالت التطورات على الدوائر المتكاملة، إلى أن وصل الأمر في الوقت الحاضر إلى 

  2.ملیمتر مربع 30إمكان تجمیع ما یقارب عشرون ألف ترانزیستور، في مساحة لا تزید عن 

مدینة كبیرة  و كأنها ،للناظر إلیها راءة الكترونیة تحت المجهر سوف یترقاق رئیةعند    

تتضمن بیانات، وشوارع، و ساحات بسبب كثرة، و تنوع العناصر المكونة للدوائر 

 3.المتكاملة

تجدر الإشارة إلى أن هناك محاولات لاستبدال الأشعة الضوئیة، برقائق السلیكون لأن    

فمن المتوقع أن ) 0-1(ها، فلا یمكن أن تتجاوز الواحد فوق الصفرهذه الأخیرة مهما یتم حفر 

سیظهر الترانزیستور البصري، و یمكن تولید رسالة من الآحاد، و الصفار  2020بعد عام 

على شعاع اللیزر، متكون من نبضات قصیرة من شعاع اللیزر، و ذلك بتغییر الجهد 

  . الذاتي الكهربائي للتأثیر البصري الالكتروني المتناظر

                                                           
  5 ص.جمیل الخطیب، المرجع السابق -  1

   O.P.L.Cالطبعة الأولى، مؤسسة » التنظیم القانوني لتصامیم الدوائر المتكاملة« نازاد شكور صالح  -  2

  .11و  10، ص 2007للطباعة والنشر، أربیل، العراق، سنة      

3-Robert F.Piernet.op.cit.p.12.  
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إذا نجحت هذه التجارب، فإن أجهزت الكمبیوتر، تصبح أجهزة بصریة بدلا من أن تكون     

الكترونیة، و یمكن بها نقل و معالجة ملایین من المعلومات بسرعة فائقة، لأن الترانزیستور 

  1.سیصبح عندها عبارة عن نقطة مجهریة

ر المتكاملة هي مسألة جد تقنیة لكن من خلال عرض التعریف التقني، أن الدوائیتبین    

  السؤال الذي یجب طرحه هو ما هي العلاقة التي تربط الدوائر المتكاملة بالقانون؟

  المطلب الثالث

  التعریف القانوني للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

حتى و إن كانت التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة هي مسألة تقنیة، إلا أن هذا لم    

  . یمنع التشریعات من الاهتمام بها، و وضع تعریف لها

الشيء الذي یدفعني الوقوف عند هذه التعریفات بدءا بأول تعریف جاء به أول قانون    

 1984هو القانون الأمریكي لسنة كاملة، و صدر لحمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المت

  SCPA.2:المعروف بــو 

  :الدائرة المتكاملة على أنها a-1-901یعرف القانون الأمریكي بالمادة    

الشكل النهائي، أو الوسطي لأي منتج یتضمن طبقتین، أو أكثر، من العناصر المعدنیة، « 

أو العازلة، أو الشبه الموصلة مثبتة، أو موضوعة، أو منحوتة، في قطعة، من مادة شبه 

و » موصلة، و ذلك وفقا لنموذج موضوع مسبقا، و یراد منها تأدیة وظیفة الكترونیة محددة 

 :التصامیم بأنها b-1-901یعرف نفس القانون بالمادة  و Chip.  ة أطلق علیها تسمی

                                                           
ترجمة سمیر ابراهیم شاهین، الدار الدولیة للنشر و التوزیع، » الدوائر المتكاملة الرقمیة و الحاسبات« باري ج دولار   -1

     .8، ص 1993الطبعة الثانیة، القاهرة، 

 2- Semi conductor chip protection Act (SCPA) of 1984.  
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سلسلة، من الصور المعلقة، ببعضها، مثبتة، أو مشفرة، تتضمن، أو تمثل تصمیما ثلاثي « 

الأبعاد معد مسبقا، لمواد معدنیة، أو عازلة، أو شبه موصلة، و هذه الصور مأخوذة، من 

العلاقة بین هذه السلسلة، من الصور، هي أن كل صورة الطبقات المكونة، لدائرة متكاملة، و 

 و أطلق علیها تسمیة» تتضمن شكل السطح الخارجي، لرقاقة الكترونیة شبه موصلة 

Mask Works   

  منه  02الذي عرف الدائرة المتكاملة بالمادة  1985ثم تلاه القانون الیاباني لسنة    

  : على أنها

منتج موجه لأداء وظیفة الدوائر المتكاملة و ذلك في الترانزیستور أو عناصر أخرى « 

للدوائر الموضوعة و الموزعة على سطح مادة نصف ناقلة أو عازلة أو موضوعة بداخل 

 .1»المادة النصف الناقلة بطریقة تجعلها عنصرا مدمجا 

  :التصامیم على أنها كما عرف نفس القانون بنفس المادة في فقرتها الثانیة   

عناصر الدوائر و العلاقات المتكاملة بینهم و التي تؤمن الارتباط الداخلي لهذه العناصر « 

  »في الدوائر المتكاملة النصف الناقلة 

الذي عرف الدائرة المتكاملة بالمادة الأولى الفقرة  1986ثم تلتها التوجیه الأوروبي لسنة    

  2 :الأولى منه على أنها

                                                           
1- La Loi Japonaise de 1985 sur Les configurations des circuits intègres semi conducteurs.  

2- Directive n°87/54/CEE du 16 décembre 1986 du conseil des communautés  

européennes concernant la protection juridique des topographies originales des produits 

semi-conducteurs JOCE L 24,27 janvier 1987, T.Drier, L’évolution de la protection des 

circuits intègres semi-conducteurs, RIDA, octobre,1989.   
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الشكل النهائي أو الوسیطي لكل منتوج یتكون من دعامة، یتضمن طبقة معدنیة شبه « 

یتضمن طبقة أو أكثر، من المواد الشبه الموصلة، العازلة، أو الشبه الموصلة، و  موصلة، و

و أطلق  » ذلك وفقا، لنموذج ثلاثي الأبعاد موضوع مسبقا، بهدف تحقیق وظیفة الكترونیة 

    produit semi-conducteur علیها تسمیة

أما مصطلح التصامیم الطبوغرافیة عرفها التوجیه الأوروبي بنفس المادة المشار إلیها    

  :أعلاه الفقرة الثانیة منها على أنها

سلسلة، من الصور المتعلقة، ببعضها البعض، سواء كانت ثابتة، أو مشفرة، تشكل تصمیم « 

دائرة المتكاملة، في أي مرحلة كانت علیها عملیة ثلاثي الأبعاد، لطبقات المتكون منها ال

 Topographie.أطلق علیها تسمیة  و» صنعها 

الشيء الملاحظ من خلال هذه التعریفات، أنه قد غلب علیها التعریف التقني مقارنتا    

التي عرفت الدائرة المتكاملة  1989من اتفاقیة واشنطن لسنة  02بالتعریف الوارد في المادة 

  :نهاعلى أ

منتج في شكله النهائي، أو الوسیطي، یتضمن مجموعة عناصر، یكون على الأقل « 

عنصر نشیط، و كل، أو جزء، من هذه العناصر، تكون جزءا داخل، أو خارج القطعة 

  1»المعدنیة موجهة، لأداء وظیفة الكترونیة 

كما تعرف اتفاقیة واشنطن التصامیم الطبوغرافیة من خلال نفس المادة المشار إلیها أعلاه    

  :على أنها

                                                           
1- Traité de Washington du 26 mai 1989 sur la propriété intellectuelle en matière de circuits 

integrés non encore en vigueure voir michel vivant « code de la propriété  intellectuelle» 14 

éme édition, 2013, Lexis Nexis, Annexe 21.  



18 

 

للعناصر، یكون إحداها على الأقل عنصر  –مهما كان تعبیرها  –تصمیم ثلاثي الأبعاد « 

للدائرة المتكاملة، أو ترتیب ثلاثي الأبعاد لهذه العناصر  وصلاتنشط، و كل أو جزء من 

  »یكون معدا للتصنیع 

لاحظ، من خلال تعریف اتفاقیة واشنطن للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة أنها ی   

ابتعدت عن التفاصیل التقنیة، و السبب في ذلك هو فتح المجال أمام التطور التقني 

من  مستقبلا، مما یجعل تعریفها أكثر بساطة، و مرونة مقارنة بالتعریفات التشریعیة لكل

  .القانون الأمریكي و التوجیه الأوروبي و كذا القانون الیاباني

 و هو التعریف الذي تبنته اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة     

 1.منه 35تریبس عند إحالتها للتعریف الوارد في اتفاقیة واشنطن من خلال المادة 

أن المشرع المصري هو الآخر عرف الدائرة المتكاملة من خلال قانونه لحمایة حقوق  كما   

  :على أنها منه 45الباب الثاني بالمادة  الملكیة الفكریة الكتاب الأول

أحدهما على الأقل  –كل منتج في هیئته النهائیة أو في هیئته الوسیطیة، یتضمن مكونات « 

عة عازلة، و تشكل مع بعض الوصلات، أو كلها كیانا مثبتة، على قط –یكون عنصرا نشطا 

  2» متكاملا یستهدف تحقیق وظیفة الكترونیة محددة 

  .و أطلق علیها اسم دائرة متكاملة   

و تعرف الفقرة الثانیة من نفس القانون و بنفس المادة المشار إلیهما أعلاه التصامیم    

  :الطبوغرافیة بما یلي

                                                           
1- ADPIC du 15 avril 1994 voir Michel Vivant « code de la propriété  intellectuelle» 14 éme 

édition, 2013, Lexis Nexis, p 49.  

  .02/06/2002مكرر الصادر بتاریخ  22سمیة العدد الجریدة الر  -2
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م التخطیطي، كل ترتیب ثلاثي الأبعاد، لدائرة متكاملة بغرض كما أنه یقصد بالتصمی« 

  .و أطلقت علیها تسمیة التصمیم التخطیطي» التصنیع 

من قانونه لحمایة التصامیم  02و المشرع الأردني عرف الدائرة المتكاملة أیضا بالمادة      

  :مستعملا نفس المصطلح بما یلي 2000المتكاملة لسنة 

منتج یؤدي وظیفة الكترونیة و یتكون من مجموعة من العناصر المتصلة بعضها البعض « 

أحدها على الأقل عنصر نشط بحیث تتشكل هذه العناصر مع ما بینها من وصلات ضمن 

  1»جسم مادي معین أو علیه سواء أكان المنتج مكتملا أو في أي مرحلة من مراحل انتاجه 

امیم الطبوغرافیة بالفقرة الثانیة من نفس المادة المشار إلهما و یعرف نفس القانون التص   

  :أعلاه بما یلي

و  أطلقت » أنه ترتیب ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة بغرض التصنیع « 

  .علیها تسمیة التصمیم

ة الأولى الدائرة المتكاملة بالماد 2 2004و في نفس السیاق یعرف القانون العراقي لسنة    

  :الفقرة الأولى من الفصل الثالث منه على أنها

                                                           
عدد الجریدة من  1263المنشور على الصفحة  2000لسنة  10قانون حمایة التصامیم للدوائر المتكاملة الأردني رقم  -1

  .02/04/2000المؤرخة في  4423الرسمیة رقم 

یة و المعلومات غیر المفصح عنها و الدوائر بشأن براءات الاختراع و النماذج الصناع 81سلطة الائتلاف رقم  أمر -2

المنشور  3983المنشور في جریدة الوقائع العراقیة عدد  26/04/2004الأصناف النباتیة الصادر بتاریخ المتكاملة و 

  .1970لسنة  65المعدل للقانون رقم  04/06/2004بتاریخ 
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منتج في شكله النهائي أو شكله الوسطي، و یتكون من عناصر متصلة بعضها ببعض « 

أحدها على الأقل عنصر نشیط بحیث تشكل كل أو بعض هذه الوصلات مع ما بینها من 

  »كترونیة وصلات في جسم مادي معین أو علیه، یراد منها تأدیة و ظیفة ال

و نفس القانون بنفس المادة المشار إلیهما أعلاه یعرف التصامیم الطبوغرافیة في فقرتها    

  :الثانیة على أنها

ترتیب ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة المعد خصیصا لانتاج دائرة « 

  .و أطلق علیها تسمیة التصمیم» متكاملة لغرض التصنیع 

لاحظ أنها تتشابه مع التعریف الذي وضعته یالتي أتت بها التشریعات العربیة التعریفات ف    

اتفاقیة واشنطن باعتبار أن التصامیم الطبوغرافیة و الدوائر المتكاملة هما أمران علمیان 

تقنیان و هما ثابتان في كل الدول، و ترجع طریقة طرحها و تقسیمها إلى فرعین للقانون 

ذي یعد أول قانون لحمایة التصامیم، حتى أن الولایات المتحدة الأمریكیة مارست الأمریكي ال

الضغط على الدول لادخال أغلب مواد اتفاقیة واشنطن في اتفاقیة تریبس، و منها المادة 

   1.المتعلقة بالتعریفات

بعد هو نفس التعریف الذي تبناه المشرع الجزائري، على الرغم من أن الجزائر لم تنظم و    

إلى منظمة التجارة العالمیة، التي نلاحظ أن جل أعضائها قد التزموا بإصدار قوانین من 

  .أجل حمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة حسب اتفاقیة تریبس

المؤرخ في  08-03من الأمر  1فقرة  02عرف المشرع الجزائري الدائرة المتكاملة بالمادة    

  :على أنها 19/07/2003

                                                           
الطبعة الأولى، مطبعة جامعة صلاح » الجات و عولمة الملكیة الفكریة/اتفاقیات الویتو« حسین توفیق فیض االله  -  1

  .107، ص 1999الدین، أربیل، العراق، 
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منتوج في شكله النهائي أو، في شكله الانتقالي، أو جزءا منها هي جزء متكامل من جسم « 

   1»أو سطح لقطعة، من مادة، ویكون مخصصا لأداء وظیفة الكترونیة /و

 19/07/2003المؤرخ في  08-03كما یعرف المشرع الجزائري بنفس المادة من الأمر    

  :رافیة على أنهاالفقرة الثانیة منه التصامیم الطبوغ

كل ترتیب ثلاثي الأبعاد، مهما كانت الصیغة التي یظهر فیها یكون أحدهما، على الأقل « 

عنصرا نشیطا، و لكل وصلات دائرة متكاملة، أو للبعض منها، أو لمثل ذلك الترتیب 

 و التي أطلق علیها تسمیة التصمیم» الثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة، بغرض التصنیع 

  .الشكلي نظیر الطبوغرافیة

  :فعلى اختلاف التسمیات المطلقة على المنتج محور الدراسة كتسمیة   

Mask Works, Chip كما جاء في القانون الأمریكي، أو تسمیةTopographie des 

produits semi-conducteur  كما جاء في الاتحاد الاوروبي، أو تسمیة تصمیمات

كما هو الحال في القانون المصري، أو تسمیة تصمیم شكلي  تخطیطیة للدوائر المتكاملة

  .نظیر الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة حسب النظام القانوني الجزائري

فهي تعبر عن نفس المعنى، و تشیر إلى نفس المنتج محور موضوع الدراسة، ألا و هو    

  .تمدته في الدراسةالتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة، و هو المصطلح الذي اع

الشيء الملاحظ من خلال جل التشریعات، التي عرفت هذا المنتج فصلت في تعریفها    

بین التصامیم الطبوغرافیة و الدوائر المتكاملة، و كأنهما موضوعان مختلفان علما أنهما 

  .یتمتعان بنفس الحمایة القانونیة

                                                           
  .23/07/2003، المؤرخ في 44الجریدة الرسمیة العدد  -  1
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بعض الفقهاء یرجعون سبب فصل تعریف التصمیم عن تعریف الدائرة المتكاملة إلى أن    

المصمم یمكن له أن لا یضع تصمیما أولیا، بل یقوم مباشرة بتركیب عناصر للدائرة 

المتكاملة، و هذا ما یدل علیه الجزء الأخیر من تعریف التصمیم في اتفاقیة واشنطن، حیث 

عناصر میم بدایة، ثم كررت نفس الأمر بالنسبة لعملیة ترتیب الأشارت لعملیة وضع التص

إلا أن هذا السبب لا یعد كافیا لتقسیم موضوع الحمایة إلى قسمین ، المكونة للدائرة المتكاملة

أحدهما ینصرف إلى التصمیم، و الآخر إلى الدائرة المتكاملة، باعتبار أنه حتى و لو تم 

كاملة مباشر، فلابد من وضع تصمیم لها فیما بعد، حتى إعداد نموذج محكم للدائرة المت

  .یستخدم هذا التصمیم في عملیة التصنیع

من دون شك، من یعتدي على النموذج المجسم، لابد أن یقوم بإعادة وضع تصمیم له و    

  1.حتى یتمكن من إنتاج أعداد كبیرة من الدوائر المتكاملة

صمیم باعتباره موضوع الاعتداء، هذا ما علیه فإن موضوع الحمایة یقع على التو    

المتعلق بحمایة التصامیم في ظل  08-03من الأمر  30نستخلصه من قراءة المادة 

  2: التشریع الجزائري عندما أشارت إلى أنه

  »یمكن بموجب هذا الأمر حمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة الأصلیة « 

  : لمادة ما یليثم یضیف في الفقرة الموالیة لنفس ا

عندما یكون ... و أیضا ... یعتبر التصمیم الشكلي أصلیا إذا كان ثمرة جهد فكري « 

التصمیم الشكلي مكونا من تركیب لعناصر، وصلات معروفة، فإن حمایته لا تكون ممكنة 

  »إلا إذا استجابت، للشروط المذكورة  في الفقرتین السابقتین 

  :الأمر المشار إلیه أعلاه التي تنص على أنه من نفس 04كما تؤكده المادة    

                                                           
دار الكتب القانونیة، دار شتات » لدوائر المتكاملة الحمایة القانونیة للتصامیم الطبوغرافیة ل« ریباز خورشید محمد  - 1

  .27، ص 2011للنشر والبرمجیات، سنة 

  .، المرجع السابق23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد  -  2
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صامیم الشكلیة للدوائر لا تطبق الحمایة الممنوحة للتصمیم الشكلي إلا على الت« 

  »...المتكاملة

  :من نفس الأمر السالف الذكر عندما تنص 11أیضا المادة    

  »...على من یرید الحصول على الحمایة القانونیة لتصمیم شكلي  «

لمواد تؤكد على أن التصمیم هو موضوع الحمایة القانونیة و أن إیراد تعریف مستقل فهذه ا   

  .للدائرة المتكاملة ما هو إلا تأكید على شمولها بالحمایة، حتى و لو لم تكن مكتملة

الفقرة الأولى من نفس الأمر المذكور سالفا عندما نصت  02هذا ما أكدته نص المادة    

  : على أن

  » ...متكاملة هي منتج في شكله النهائي أو في شكله الانتقالي الدائرة ال« 

المعدة للتصنیع، هي الأخرى تشملها الحمایة  هذا یعني أن الدائرة غیر المكتملة و   

  .القانونیة

من قانونه المتعلق بحمایة  02هو نفس ما ذهب إلیه المشرع الأردني عندما حدد بالمادة و    

الحمایة المقررة وفقا التصامیم، على أن التصمیم المحمي هو ذلك التصمیم الذي اكتسب 

  .  منه نستنتح أن المشرع الأردني حدد موضوع الحمایة الذي ینصرف إلى التصمیمللقانون، و 

الأمر فإن جل التعریفات سواء التشریعیة، أو تلك التي وردت في اتفاقیة  مهما كان من   

المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة لحمایة الدوائر المتكاملة، هي تعریفات فنیة بعیدة عن 

  .التعریف القانوني، الذي یتحدد به موضوع الحمایة

ائرة المتكاملة و التصامیم لاحظ من خلال هذه التعریفات أیضا أنها فصلت بین الدیكما    

ا الفصل بین على خلاف التشریع الجزائري و نظیره الأردني اللذان تجنبا هذ –الطبوغرافیة 

هذا غیر مستحب بإجماع أغلب و  -تصامیم كما سلف توضیحه أعلاه الالدوائر المتكاملة و 
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یبقى من العناصر  الفقهاء، لأن الدوائر المتكاملة في مراحلها الأولى للتطور، بدلیل أنه لم

  .الحالیة للدائرة المتكاملة عند تعریفها سوى وظیفتها الالكترونیة

لاحظ أن التعریفات السابقة للدائرة المتكاملة أنها نصت على طریقة یبالإضافة إلى ذلك    

صنعها، كما هو الحال بالنسبة للنظام القانوني الأمریكي أو الیباني أو المصري، التي نصت 

نها المتعلقة بحمایة التصامیم، على طریقة صنع معینة، و هي إما وضع العناصر في قوانی

في مادة شبه موصلة، أو موزعة على سطح مادة نصف ناقلة أو عازلة أو موضوعة بداخل 

  .المادة النصف الناقلة، أو تثبیت العناصر على سطح مكون من مادة عازلة

ضروري، لأن هناك عدة طرق لصنع الدائرة  فإیراد طرق الصنع هاته في القانون غیر     

  .المتكاملة، فالمصمم حر في اختیار أي طریقة منها

فكان من الأجدر الاكتفاء بتعریف التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة فقط دون    

  . تعریف الدائرة المتكاملة طالما أنها تدخل بطریقة غیر مباشرة تحت حمایة التصامیم

هذه التعریفات قد لا تكون مجدیة في المستقبل، لأن باتفاق المختصین في هذا كما أن    

علیها تغییرات جذریة  ريها، و سیجالمجال من العلوم، فإن الدوائر المتكاملة مازالت في بدایت

ومن المحتمل تصبح هذه التعریفات غیر كفیلة للإحاطة بها، و تحتاج تجدیدها في كل مرة 

  1.المتكاملة تتطور فیها الدوائر

بالإضافة إلى أنه لا یثار بشأن الدوائر المتكاملة أي خلاف، لأنها ثابتة سواء من الناحیة    

  .العلمیة أو من الناحیة التقنیة

                                                           
1- Robert F. Piienet, op cit. P 113. 
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من الملاحظ أیضا أن جل الأنظمة القانونیة تتفق على أن التصامیم الطبوغرافیة للدوائر و   

، و تكون معدة للتصنیع من حیث الغرض منها المتكاملة هي ثلاثیة الأبعاد من حیث وصفها

كما تؤدي وظیفة الكترونیة، تتجلى أهمیتها في صنع الأدوات و الأجهزة الالكترونیة، التي 

تدخل في تركیبة المنتج عن طریق الدائرة المتكاملة، لذلك نلاحظ أن جل التشریعات المقارنة 

وغرافیة للدوائر المتكاملة أن تكون معدة اشترطت في قوانینها المتعلقة بحمایة التصامیم الطب

  للتصنیع، و إلا ما جدوى من إعداد تصمیما لها؟ 

  المبحث الثاني

  عن  ةالناشئللحقوق  الطبیعة القانونیة 

  لتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملةا

القانونیة من أجل الإلمام بتعریف التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة من الناحیة    

تجدر الإشارة بنا إلى تحدید الطبیعة القانونیة للحقوق الناشئة عن التصامیم، و إن كان 

البحث في هذه المسألة لا جدوى منها، باعتبار أن المشرع عدد هذه الحقوق و بین مددها و 

  .الآثار المترتبة عنها

للحقوق الناشئة عن  إلا أن الجدل الذي ثار في وسط الفقهاء حول التكییف القانوني   

التصامیم الطبوغرافیة، و نظرة كل فریق منهم إلى هذه الحقوق من منظور معین تستحق 

  .الوقوف عندها
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فمن خلال هذا المبحث سأتطرق إلى مختلف النظریات، التي أتى بها الفقه، لتحدید    

 .الطبیعة القانونیة، للتصامیم الطبوغرافیة، باعتبارها نتاجا ذهنیا

  المطلب الأول

  نظریة وحدة حقوق الإنتاج الذهني

 المنقولات، و نظریة الحق العیني تشمل هذه النظریة كل من نظریة الملكیة، و نظریة   

یها، في إبراز الأسس التي تستند عل عونظریة الحق الشخصي، و سوف أتطرق، لكل منها م

  .الطبوغرافیة، مع تقییمهالتصامیم للحقوق الناشئة عن ا تحدید الطبیعة القانونیة

  نظریة الملكیة: أولا

لقد لقیت هذه النظریة رواج في وسط الفقهاء، على اعتبار أن الإبداع، و الابتكار هما    

  .ملك للمبدع، و المبتكر

إذ یرى أصحاب هذه النظریة أن الحقوق الفكریة، و منها حق صاحب التصمیم أولى    

بالحمایة القانونیة طبقا، لقواعد الملكیة، لأنها تمثل نتاج الذهن، و ترتبط بشخص مالكها، 

فإذا كان الإنسان یملك الأشیاء التي یحوزها نتیجة عمله، فأولى له بأن یمتلك ما یجود به 

  1.عقله و فكره

یستندون، في ذلك إلى أن الحق الوارد على التصامیم الطبوغرافیة، هو حق ملكیة نظرا    

لاتصاله الوثیق بین الإنتاج الذهني و الكیان الإنساني، و الذي مرده إلى ظهور شخصیة 

  2.المبدع في إبداعه الذهني، بالإضافة إلى أن ملكیة الإنتاج الذهني هي ملكیة تامة

                                                           
  .32، ص 1990النهضة العربیة،  دار» الحمایة المقررة لحقوق المؤلفین الأدبیة « عبد االله مبروك النجار -1

  .46و 42، ص 1968طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، .دون» الحق الأدبي للمؤلف « عبد الرشید مأمون -2
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منا بتحلیل الحق الوارد على التصمیم، نجد أنه یحتوي على كل عناصر كما أن إذا ما ق   

  1.حق الملكیة، من استعمال، و استغلال، و تصرف

یكمن عنصر الاستعمال في أن المبدع أي المصمم، هو الشخص الوحید الذي    

باستطاعته خلق ثمرة إنتاجه الذهني، و یتمثل عنصر الاستغلال في حق المصمم في 

مبالغ المالیة المترتبة على استغلال تصمیمه، و ذلك من خلال تصنیعها، أما تقاضي ال

عنصر التصرف یكمن في أن المصمم له الحق في بیع تصامیمه، أو منح ترخیص للغیر 

  2.حتى یقوم باستغلالها، كما یمكن الحجز علیها

على الأشیاء إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم حق الملكیة قد تطور، إذ لم یعد یقتصر محله    

المادیة، بل أصبح یشمل حتى الأشیاء غیر المادیة، كحقوق الإنتاج الذهني و هو المفهوم 

  .الحدیث لحق الملكیة وفقا لهذه النظریة

علاوة على أن مصدر كل من الحقوق الواردة على التصامیم الطبوغرافیة و حق الملكیة    

ن بأیدیهم، یوجد بالمقابل عمال آخرون هو واحد، یتمثل في العمل، فكما یوجد عمال یعملو 

  3.یعملون بفكرهم

فمن الملاحظ أن هذه النظریة ارتكزت على الصورة الخارجیة، و النهائیة التي ظهر بها    

المنتوج، أي التصمیم، حینما غلبت الحقوق المالیة على الحقوق المعنویة خصوصا و أن 

  .حق الملكیة هو حق مالي

                                                           
  .140 ، ص1989دون طبعة، مطابع التعلیم العالي، بغداد » الملكیة الأدبیة و الفنیة حق المؤلف « زهیر البشیر  -1

  .256 ص  ،2000دون طبعة، دار الأمان، الرباط، » مفهوم حق المؤلف و حمایته جزائیا« عبد الحفیظ بلقاضي -2

  .48عبد الرشید مأمون، المرجع السابق، ص  -3
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ه النظریة الدفاع، عن وجهة نظرهم أمام عدم إمكانیة تطبیق أحكام و قد حاول أنصار هذ   

حق الملكیة على الحقوق الواردة على التصامیم الطبوغرافیة، بسبب اختلاف هذه الحقوق 

  .عن حق الملكیة، من حیث طبیعتها، و كون أن هذه الأخیرة هي حق یتسم بالدوام

اعتبروا أن الحقوق الناشئة عن التصامیم بینما الحق المالي للمصمم یتسم بالتأقیت، ف   

الطبوغرافیة هي صورة خاصة للملكیة، من حیث تمتعها بطبیعة خاصة، تفرضها طبیعة 

  .الشيء غیر المادي الذي ترد علیه

من هذه الزاویة یمكن تطبیق أحكام حق الملكیة على الحقوق الواردة على التصامیم    

لدوام تفرضها طبیعة حق الملكیة، و المشرع لیس له الطبوغرافیة، بالإضافة إلى أن صفة ا

أي مبرر أو سبب لإصباغ صفة الدوام على هذه الحقوق، إذ لا یعترف لها إلا بالخصائص 

  1.التي یراها ضروریة، لمصلحة المجتمع

إلا أن هذه النظریة لم تسلم من النقد أمام عجزها إعطاء وصف قانوني سلیم و دقیق    

ن التصامیم الطبوغرافیة، فواجهت هذه النظریة العدید من الانتقادات للحقوق الناشئة ع

  .الموجهة إلیها من قبل معارضیها

من بین الانتقادات الموجهة لها أنها، أخلطت بین الحقوق الناشئة عن التصامیم    

الطبوغرافیة و الجسم الخارجي الذي یظهر فیه هذا المنتوج، فالشكل الخارجي للمنتوج هو 

  .مستقلة عن المنتوج الذهني وحدة

                                                           
رسالة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة الحقوق » الحمایة القانونیة لحق المؤلف في التشریع الجزائري « صلاح الدین مرسي -1

  .145، ص 1992زائر، والعلوم الإداریة، جامعة الج
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فهناك اختلاف بین حق الملكیة و الحق الوارد على التصامیم الطبوغرافیة من حیث    

المحل، فالمحل في حق الملكیة یكون شیئا مادیا، بینما الحقوق الواردة على التصامیم 

  1.الطبوغرافیة فمحلها غیر مادي

الثلاث في الحقوق الواردة على التصامیم كما أنه من الصعب توافر عناصر الملكیة    

الطبوغرافیة، إذ أن سلطة الاستعمال في التصامیم الطبوغرافیة تختلف جوهریا عن سلطة 

الاستعمال في حق الملكیة، لأن المصمم لا یستطیع أن یستأثر وحده باستعمال نتاج فكره، 

و هذا یعني أنه حق غیر بل یكون استعماله عن طریق انتشاره، أي باستعمال الجمهور له، 

  2.مقصور على صاحبه، كما هو الحال في حق الملكیة

هناك فرق شاسع بین عالم المادة و بین عالم الفكر، كما یقول الدكتور عبد الرزاق    

السنهوري، فعالم المادة یؤتى ثماره بالاستحواذ علیه، بینما عالم الفكر یؤتى ثماره بالانتشار، 

إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور، حینئذ یمكننا القول أن الفكر قد  فإذا وصل نتاج الفكر

  3.أتى ثماره و تم استعماله

و إن كان عنصر الاستغلال متوفر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، باعتبار أن المصمم    

  .یستغل تصمیمه بنفسه أو عن طریق منح ترخیص للغیر، و في ذلك یشبه حق الملكیة

تشابه ظاهري، باعتبار أن محل الحقوق الواردة على التصامیم الطبوغرافیة إلا أن هذا ال   

هي شيء غیر مادي یتمثل في الأفكار، تجعلها غیر قابلة للتملك الخاص، لذلك لا یمكن 

                                                           
 ،1996،  دمشق 12و  11المحامون السوریة العدد مجلة » مع المؤلف في حقوقه حتى یصدر التشریع « مازن النهار -1

  .1030ص 

الطبعة الأولى، بیت الحكمة، » الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة « صبري حمد خاطر عصمت عبد المجید بكر و -2

  .79، ص 2001بغداد، العراق، 

بیروت، لبنان،  الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي،، 8ج » الوسیط في شرح القانون المدني « عبد الرزاق السنهوري -3

  .279، ص 2000
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الاستناد فقط على هذا العنصر، للقول أن طبیعة الحقوق الواردة على التصامیم الطبوغرافیة 

كیة، خصوصا و أن عنصر التصرف هو الآخر غیر متوفر، للدوائر المتكاملة هي حق مل

باعتبار أن الحقوق الواردة على التصامیم الطبوغرافیة هي عبارة، عن نتاج ذهني، و هذا 

  .الأخیر هو غیر قابل للتصرف فیه و أن أي تصرف یقع باطلا

عن إعطاء ، مما یجعلها عاجزة  1هذه النظریة قد غلبت الحق المالي، على الحق المعنوي   

الوصف القانوني الذي یتلاءم مع طبیعة الحقوق الواردة على التصامیم الطبوغرافیة للدوائر 

  .المتكاملة

  نظریة المنقولات : ثانیا

أمام عجز أنصار نظریة حق الملكیة في إعطاء تكییف قانوني لحقوق المصمم ذهب فریق 

یر سلیم و دقیق للطبیعة آخر من الفقهاء البحث عن نظریة أخرى، من أجل تقدیم تفس

  .القانونیة للحقوق الناشئة عن التصامیم

ظهر في الفقه اتجاه آخر ینادي بنظریة المنقولات، و یرى أصحاب هذه النظریة أن الحق 

  .الوارد على التصامیم الطبوغرافیة من قبیل المنقولات

لعقار، حیث سندهم في ذلك مستمد من التعریف الوارد في القواعد العامة بخصوص ا   

بالرجوع إلى التعریف القانوني للعقار حسب القواعد العامة، عرفه على أنه كل شيء مستقر 

بحیزه ثابت فیه لا یمكن نقله، أو تغییر هیئته، فهو عقار، و كل ما عدا ذلك من شيء  فهو 

  2.منقول

                                                           
  .524، ص 1962الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة، القاهرة، » المدخل للعلوم القانونیة « عبد المنعم بدراوي -1

الاردني و المصري  مایة التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة دراسة مقارنة بین التشریع ح« ایمن فایز حمد الجازي -2

  .40، ص 2010رسالة ماجیستیر، جامعة آل البیت، غیر منشور،» 
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ه أصحاب هذا الاتجاه یقدمون تبریرا على صواب تفسیرهم هذا، من خلال قیاس هذ   

الحقوق على المحل التجاري، فالمعروف أن للمحل التجاري عناصر غیر مادیة، أي هو 

  .شيء معنوي،  و رغم ذلك یعد من قبیل الأموال المنقولة

نظرا للتشابه بین الحقوق الواردة على التصامیم الطبوغرافیة و المحل التجاري من حیث    

أن الحقوق الناشئة عن التصامیم من  المحل الذي تقع علیه، اعتبر أصحاب هذه النظریة

یعد قبیل الأموال المنقولة، استنادا إلى القاعدة العامة التي تعرف العقار و اعتبر ما عداه 

  1.فوفقا لهذه النظریة فان الشيء غیر المادي هو منقول منقولا

اعتمدت على إلا أن هذه النظریة قد لاقت العدید من الانتقادات التي أخذت علیها، كونها    

القواعد العامة المتعلقة بتعریف العقار كأساس لها في إعطاء تكییف قانوني للتصامیم 

الطبوغرافیة، علما أن جل التشریعات التي عرفت العقار في قواعدها العامة لا تنطبق إلا 

على الأشیاء المادیة، و بالتالي فان أصحاب هذه النظریة لم یأخذوا بعین الاعتبار طبیعة 

  .لحقوق الواردة على التصامیما

علاوة على أن التصرف في المال المنقول إلى الغیر، یرتب انتقال معظم الحقوق الناشئة    

یكمن السبب  و هذا غیر ممكن بالنسبة للتصمیم،على المال المنقول إلى المتصرف له، و 

من  و عنوي،في أن المصمم یتمتع بمجموعة من الحقوق على تصمیمه، من بینها الحق الم

  .لى الغیرخصائصه عدم انتقاله للغیر، حتى لو انتقل الجسم المادي للتصمیم إ

یعاب أیضا على هذه النظریة أنها أخلطت بین الحقوق الناشئة عن التصمیم، و بین    

  . الجسم المادي الذي یظهر به إلى العالم الخارجي

                                                           
البیت،  رسالة ماجیستیر، جامعة آل »التنظیم القانوني لتصامیم الدوائر المتكاملة « قصي لطفي حسن الحاج علي  -1

  .26، ص 2003، غیر منشور
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لا شك فیه أن الجسم المادي یعد من قبیل الأموال المنقولة، لكن الحق الأدبي لا  مما     

  1.یقبل الانتقال إلى الغیر

غیر، قطع الصلة بینه و بین إلى أنه یترتب على انتقال المنقول إلى ال بالإضافة      

الشيء الذي یستحیل تطبیقه على صاحب التصمیم، الذي لا تنقطع علاقته  صاحبه

یمه و إنما تبقى مستمرة و متصلة به حتى و لو انتقل الجسم المادي للغیر باعتبار أن بتصم

المصمم یتمتع بحق معنوي على هذا التصمیم، و یتسم هذا الحق المعنوي بالدیمومة و 

  .الاستمراریة

فضلا عن أن المنقول یجوز أن یوقع علیه الحجز، بینما الحقوق المعنویة الناشئة عن       

یم لا یمكن توقیع الحجز علیها، باعتبار أن من شروط توقیع الحجز أن یكون المال التصم

المنقول من الأشیاء القابلة للبیع، و هو ما لا یمكن تحقیقه على التصامیم، باعتبار أن محله 

  .هو شيء غیر مادي

الحیازة في المنقول سند الملكیة على  ،علاوة على أنه لا یمكن تطبیق المبدأ القانوني      

أن الشخص ا كم ،وغرافیة، لأن محلها شيء غیر ماديالحقوق الناشئة عن التصامیم الطب

 2.حائز التصمیم أو الابتكار بحسن النیة لا یعني أنه صاحب حق علیه

المنقولات، ولى الفقهاء أمام ضعف الأساس الذي استندت علیه أنصار نظریة       

نحو نظریة الحق العیني من أجل إیجاد الأساس القانوني الملائم، لإعطاء تكییف  هماهتمام

  .دقیق للحقوق الناشئة عن التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملةو سلیم 

  

                                                           
  .36،  ص 1978دار الحریة، بغداد، . دون طبعة» الحقوق المعنویة للمؤلف في القانون العراقي « سهیل الفتلاوي -1

، 1992رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، عین الشمس، مصر، » الحمایة القانونیة للكیانات المنطقیة « خالد عبد الرحمن  -2

  .81ص 
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  نظریة الحق العیني: ثالثا

أمام الانتقادات الموجهة إلى نظریة حق الملكیة و نظریة المنقولات، اتجه بعض الفقهاء 

إعطاء وصفا قانونیا للحقوق الناجمة عن التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة اعتمادا إلى 

  .على نظریة الحق العیني

یستندون أنصار هذه النظریة إلى أن المحل الذي ترد علیه الحقوق الناشئة عن التصامیم    

ه انه یقع على الطبوغرافیة، هي حق عیني أصلي، مستقل بمقوماته الخاصة النابعة من كون

شيء غیر مادي، باعتبار أن الحق العیني، هو سلطة مباشرة على شيء معین، یعطیها 

القانون لشخص معین، أي أنها حقوق یقررها القانون لشخص معین، على شيء محدد بذاته، 

  .یكون له بمقتضاها أن یفید مباشرة، في حدود معینة یرسمها القانون

حق العیني إلا صاحبه، أي مالكه، و الشيء الذي یرد علیه علیه فانه لا یظهر في الو    

ذلك الحق، و بعبارة أخرى فان محل الحق العیني هو شيء من الأشیاء، و هو بذلك یتشابه 

مع الحقوق الواردة على التصامیم الطبوغرافیة، من حیث أن هذه الأخیرة ینطبق علیها 

  .ة مباشرة للشخص على شيء معنويتعریف الحقوق الذهنیة، باعتبارها هي الأخرى سلط

هكذا یبدو التشابه واضحا بین الحقوق الواردة على تصامیم الطبوغرافیة و الحق العیني،    

من حیث توافر الشروط الموضوعیة لقیام هذین الحقین، مما جعل الحقوق الذهنیة صورة من 

شيء مادي و معنوي صور الحقوق العینیة، باعتبار أن الحقوق العینیة سلطة مباشرة على 

  1.في نفس الوقت
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علاوة على أن صاحب التصمیم یتمتع بالسلطات الثلاث، من سلطة الاستعمال، سلطة    

  1.الاستغلال، و سلطة التصرف مثله مثل صاحب الحق العیني

و تشبه الحقوق الناشئة عن التصامیم الطبوغرافیة الحق العیني أیضا، من حیث كونها    

  .محدودة بمدة معینة، و یمكن التنازل عنها للغیر كلیا أو جزئیاغیر مؤبدة، فهي 

  2.فضلا عن إمكانیة الاحتجاج بها على الناس كافة، و لا تقتصر، على أشخاص معینین   

إلا أن هذه النظریة هي الأخرى لم تسلم من النقد، نظرا للطبیعة الخاصة التي تتسم بها    

رافیة، كونها نتاجا ذهنیا لا یمكن إدراكه إلا بالفعل الحقوق الناجمة عن التصامیم الطبوغ

المجرد، بعكس الحق العیني هو شيء محدود، و محسوس، كما یدل علیه لفظه لغویا 

  3.وقانونیا

بالاضافة إلى أن محل الحقوق العینیة ترد على شيء مادي، بینما الحقوق الناشئة عن    

  4.التصامیم الطبوغرافیة ترد على شيء غیر مادي

كما لا یمكن القول بأن حق المصمم، هو حق انتفاع، لأن هذا النوع من الحقوق یفترض    

فیه وجود عدة مالكین مختلفین یتداولون على الشيء المملوك، و هذا ما لا یمكن تطبیقه 

  5.على التصامیم الطبوغرافیة لأن المالك واحد
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لي ذو طبیعة موحدة، بینما هذا یرجع لاختلاف طبیعتهما، فالحق العیني هو حق ما   

  .الحقوق الناجمة عن التصامیم الطبوغرافیة، فهي ذو طبیعة مزدوجة، كونها نتاجا ذهنیا

یعد إلا أن هذه النظریة هي الأخرى قد غلبت الحق المالي على الحق المعنوي الذي    

الطبوغرافیة من ثم فمن الصعب القول أن الحق  في التصامیم جوهر قیام الحقوق الذهنیة، و 

  .هو حق عیني رغم أوجه الشبه بینهما

  إن كان الحق في التصامیم الطبوغرافیة هو حق شخصي؟یطرح السؤال لذا 

  نظریة الحق الشخصي: رابعا

إلى قسم الحقوق الشخصیة، لما له من جوانب  ،من الفقه رد حق المصمم ،حاول جانب   

أو فكریا كالحق  ،لاعتباره نتاجا ذهنیاتتعلق بالشخصیة، أي كونه لصیق بشخصیة المصمم، 

  1.في السمعة، أو الشهرة

على ذلك تكون الفكرة الأساسیة التي تقوم علیها هذه النظریة هي أن الجسم المادي    

للانتاج الذهني أو الفكري ما هو إلا جزء من شخصیة المبتكر یمتزج بها و لا ینفصل 

  2.عنها

  :ن النتائج المتمثلة فیما یليیترتب، على هذه الفكرة العدید م   

 .لا یجوز الحجز على الجسم المادي الذي یظهر به التصمیم إلى العالم الخارجي  -1

 .لا ینتقل الجسم المادي بالإرث و الوصیة  -2

 3.لا تقبل حقوق المصمم الحوالة بعوض أو بغیر عوض  -3
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لاقت هذه النظریة العدید من الأنصار، إلا أنهم اختلفوا في بعض المواقف، مما أدى    

  .بظهور عدة اتجاهات

  :الاتجاه الأول

یرى أنصار هذا الاتجاه أن الجسم المادي أو الشكل الخارجي الذي یتجسد من خلاله    

بإظهارها إلى العالم  التصمیم ما هو إلا عبارة عن مجوعة من الأفكار الجدیدة، فقام المصمم

  .الخارجي في شكل جسم مادي، لذا لا یمكن أن یعد هذا الجسم من قبیل الأموال

إلا أن هذا الاتجاه وقع في خطأ فادح، مفاده أن حقوق المصمم لا تشمل على الحق    

المعنوي فقط، مما أدى إلى وجود تعارض تام مع الضرورات العملیة، فالقول أنه جزء من 

  .مصمم، یعد حاجزا في عملیة الاستغلال الواقع على التصمیمشخصیة ال

  :الاتجاه الثاني

یرتكز هذا الاتجاه على نظریة الحق الطبیعي، أي أن هذه الحقوق معترف بها عن طریق    

  1.الطبیعة، ثم جاء القانون و اعترف بها، و أطلق عیها تسمیة حقوق الشخصیة

المالي و الحق المعنوي، باعتبار أن الواقع العملي إلا أن هذا الاتجاه مزج بین الحق    

برهن وجود صعوبة في المزج بینهما، و من الخطأ جعل الحق المالي فرع بسیط للحق 

 2.المعنوي

إذا كانت جل التشریعات المقارنة تعترف بالحق المالي، فهذا لیس للتأكید على الحق       

المعنوي، إذ لو كان الأمر كذلك لما جعلت هذه التشریعات من الحق المالي حقا مؤبدا كما 
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هو علیه في الحق المعنوي، و هذا یخالف ما جاء في النصوص القانونیة المنظمة للدوائر 

  .مة، التي اعتبرت أن الحق المالي هو حق مؤقت و لیس حقا دائماالمتكاملة بصفة عا

  :الاتجاه الثالث

و أقر بوجود علاقة وثیقة بین الحق المالي  ،كز هذا الاتجاه على الحق الماليتر ا   

  .المعنويو 

أن هذا الاتجاه تراجع عن تسلیط الضوء على الحق المالي دون تقدیم أي بدیل مما  إلا   

  .Balmadو بالماد  Burnجعله عرضة للانتقاد من طرف عدة فقهاء من بینهم بران 

  : الاتجاه الرابع

ناد هذا الاتجاه بوجوب التفرقة بین الإنتاج الذهني في حد ذاته، و ما ینتج عن استغلاله    

اح، بمعنى أن جوهر الجسم المادي لیس الربح، و إنما هو ذلك الإنتاج الفكري أو من أرب

  .الذهني

حسب هذا الاتجاه فإن الجسم المادي للإنتاج الذهني هو نفسه الإنتاج الذهني فهما شيء    

واحد، أي أنه ارتكز على الحق المعنوي دون الحق المالي، مما جعله هو الآخر عرضة 

الاتجاهات الأخرى، علما أن الحق المالي ما هو إلا نتیجة للحق المعنوي، أو للانتقاد كسائر 

  1.ممارسة لنتیجة هامة من نتائجه

من خلال هذه الاتجاهات الأربعة لنظریة الحق الشخصي، یتضح لنا عدم قدرتها على    

یة، و إعطاء وصف قانوني ملائم للطبیعة القانونیة للحقوق الناشئة عن التصامیم الطبوغراف

ذلك بسبب تعارض هذه النظریة  بمختلف اتجاهاتها مع الأحكام المطبقة على الحقوق 

 .الفكریة
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ففكرة التركیز على الحق المالي لصالح الحق المعنوي، یحول دون تطبیق النصوص    

المنظمة للحقوق الفكریة بصفة عامة، و تلك المنظمة للدوائر المتكاملة على وجه 

  .الخصوص

و یعد ذلك أیضا تعارض للأحكام التشریعیة المطبقة، سواء على المستوى الوطني، أو    

  . الدولي

فلا یمكن أن نتجاهل الأهمیة الاقتصادیة الكبیرة للحق المالي، و ضرورة استمرار المعرفة    

  1.في الدول النامیة هذا من جهة

تشمل إلا على الحق  و من جهة أخرى، القول أن الحقوق الناشئة عن التصمیم لا   

المعنوي للمصمم فقط، نكون بهذا قد أخرجناها من نطاق الحمایة القانونیة لعدم وجود قیمة 

  .مالیة لها

كما أن الأخذ بهذه الفكرة یؤدي إلى إعطاء خصائص حقوق الشخصیة لحقوق المصمم،    

  2.هذا یقف حائلا دون استفادة المصمم من إنتاجه على الوجه الأكملو 

ن خلال الدراسة الفقهیة لنظریة وحدة حقوق الإنتاج الذهني، یتضح عجز هذه النظریة م   

عن إعطاء أسس قانونیة لتحدید الطبیعة القانونیة للحقوق الناجمة عن التصامیم الطبوغرافیة 

  .للدوائر المتكاملة

ة للدوائر الطبوغرافی عند تحلیل النصوص القانونیة المنظمة للحقوق الناجمة عن التصامیم   

 تصمیمه، إذ لا یحتاج لوساطة أحد ستخلص أن المصمم له سلطة مباشرة علىأالمتكاملة 

  . لممارسة هذه السلطة، و یلزم الغیر كافة باحترام هذا الحق
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في التصامیم الطبوغرافیة من الحق العیني، و هو قابل  ،بهذه الصفات یقترب الحق   

 05ة المالیة، و هذا ما أشارت إلیه نص المادة للتنازل، و یكون عنصرا من عناصر الذم

المتعلقة، بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة في ظل القانون  08- 03من الأمر 

  1.الجزائري

نجد فیه السلطات الثلاث التي تمنحها حق الملكیة، من حق  ،عند تحلیل هذا النص   

  . و حق التصرف ،و حق الاستغلال ،الاستعمال

بالإضافة إلى أنه حق قابل للانتقال إلى الورثة، على اختلاف بسیط یتمثل في أن سلطة    

الاستعمال في الحقوق الناجمة عن تصامیم الطبوغرافیة تكون عن طریق انتشاره، لاعتبار 

علاوة على أن حق المصمم هو حق مؤقت ، لا یمكن له الاستئثار بنتاج فكرهأن المصمم 

  2.ة العامةلما تقتضیه المصلح

 یة لاستغلال التصمیم في حالاتكما أن الدولة تجبر المصمم على إعطاء رخصة إجبار    

المتعلق بحمایة  08-03من الأمر  31هذا ما نص علیه المشرع الجزائري بالمادة و 

  :التي تنص على ما یلي 3التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة

ة أن یقرر، و لو بدون موافقة المالك، بأن هیئة یمكن الوزیر المكلف بالملكیة الصناعی« 

  :عمومیة للغیر الذي یعینه، یمكنها استغلال التصمیم الشكلي، في إحدى الحالتین الآتیین
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عندما یقتضي الصالح العام، لاسیما منه الأمن الوطني، أو التغذیة، أو الصحة،    

  ..........أوقطاعات حیویة أخرى 

یة، أو إداریة بعدم تنافسیة الكیفیات التي یستغل بها المالك عندما تحكم جهة قضائ   

  .»............. أوصاحب الرخصة التصمیم الشكلي المحمي

في حین لا یمكن قصور مثل هذا الأمر في حق الملكیة لأن المالك حر في ممارسة    

  .سلطاته على ملكه

هذا الحق یفترض فیه وجود  كما لا یمكننا القول بأن حق المصمم هو حق انتفاع، لأن   

عدة مالكین مختلفین یتداولون على الشيء المملوك، و هذا  ما لا یمكن تطبیقه على 

  .التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة لأن المالك واحد

  .إذا فمن الصعب القول أن الحق في التصامیم هو حق عیني   

 واردة على التصامیم أنها حق شخصيلحقوق البالإضافة إلى أنه لا یمكننا التسلیم، بأن ا   

إذ أن الحق الشخصي یتطلب وجود  رابطة بین دائن و مدین، و تطبیق ذلك على التصامیم 

  .الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة، یكون مستحیلا

إذ لا یمكن أن نتصور وجود علاقة تربط المصمم بتصمیمه خصوصا، و أن الحق    

التي تربط شخصین و تنشأ التزاما، فلا نتصور أیضا أن الالتزام الشخصي هو تلك العلاقة 

  .یقع على الشيء، و إنما یقع على عاتق شخص

إذا سلمنا بأن الدائن هو صاحب الحق على التصمیم، فلا بد من وجود مدین حتى    

یمارس صاحب الحق حقه، فالالتزام یجب أن یرتبط بشخص معین بذاته، في حین لا یمكننا 

 .تصور وجود مدین في العلاقة التي تكون بین المصمم و تصمیمه

 تصامیم من قبیل الأموال المنقولةعن ال اعتبار الحقوق الناشئة من هذه الزاویة لا یمكن   

  .التي تقتضي وجود علاقة واضحة بین مدة بقاء الشيء و مدة بقاء الحق الوارد علیه
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أما بالنسبة للتصمیم فإن بقاءه لا یعني بالضرورة بقاء الحقوق الناشئة عنه، بحیث أن    

  .الحقوق المالیة لا تتسم بالدوام إذ تسقط خلال مدة معینة

هذا ما لا یمكن تطبیقه على الحقوق المعنویة، بل هناك التزاما عاما في مواجهة كافة    

الناس باحترام حق المصمم و عدم الاعتداء علیه، و هذا لا یعد التزاما حسب المقصود 

   1.بالالتزام وفقا لنظریة الحق الشخصي

و عبارة عن واجب إنما یمكن القول أن الالتزام في الحقوق الناجمة عن التصامیم ه   

المتعلق بحمایة  08-03یفرضه القانون، مثلما نص علیه المشرع الجزائري بالأمر رقم 

  :منه و التي تنص على ما یلي 05بالمادة  2التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة

تعطى الحمایة الممنوحة بموجب هذا الأمر لصاحبها حق منع الغیر من القیام بالأعمال « 

  » ...ن رضاه الآتیة دو 

حقیقة الأمر من الصعوبة رد الحق الذي ینصب على التصامیم الطبوغرافیة للدوائر    

الحقوق الشخصیة خاصة إذا المتكاملة إلى قسم الحقوق الملكیة، أو الحقوق العینیة، أو حتى 

في الحسبان أن الحق الذي ینصب على التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة هو  ما أخذ

  .حق معنوي یتعلق بإنتاج فكره و ابتكاره

كما أنها تعطي لصاحبه حق معنوي في انتساب إنتاجه الفكري أو الذهني، و هو حق    

الأبوة، و في نفس الوقت له حق مالي في احتكار و استغلال تلك الأفكار، و هذا ما لا 

  .یتوفر في نظریة وحدة حقوق الإنتاج الذهني
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تقییم الحق إلى حق عیني أو حق شخصي، إذ أصبحت قاصرة على فهي نظریة تقلیدیة ل   

استیعاب نوع جدید من الحقوق فرضته عجلة التقدم و التطور البشري و التكنولوجي، كحق 

المصمم على نموذجه الصناعي، باعتبار أن هذا النوع من الحقوق یرد على أشیاء غیر 

  1.مادیة و غیر ملموسة كونها ناتجة عن أعمال الفكر

  .مما أدى إلى ظهور نظریة جدیدة و حدیثة تدعى بنظریة ثنائیة حقوق الإنتاج الذهني

  المطلب الثاني

  نظریة ثنائیة حقوق الإنتاج الذهني 

حسب الانتقادات الموجهة لنظریة وحدة حقوق الإنتاج الذهني لا نجد أحدا أنكر أن    

حقا مالیا، و آخر معنویا مما أدى : الحقوق الواردة على التصامیم الطبوغرافیة تشمل حقین

بظهور نظریتین من خلالهما حاول بعض الفقهاء إعطاء تكییف قانوني للحقوق الناجمة عن 

 .افیة، و هما نظریة الازدواج، و نظریة الحقوق ذات الطبیعة الخاصةالتصامیم الطبوغر 

  نظریة الازدواج: أولا

  :مقتضى هذه النظریة أن للمصمم حقین على نتاج فكره   

هو الحق الأدبي، و یعبر عنه بمجموعة من الممیزات التي تثبت للمصمم على  :الحق الأول

نتاجه الفكري، و الذي یخوله السلطات الكاملة علیه، باعتبار أن التصمیم نابع من شخصیته 

ومتصل به، و أهم هذه الحقوق هو الحق في نسبة نتاج فكره إلیه، و هو ما یسمى بحق 

صمیمه من عدمه، و غیرها من الحقوق التي تعد لصیقة الأبوة، و حق تقریر استغلال ت

  .بالشخصیة

                                                           
» ا و تكییفها و تنظیمها وحمایتهاالمدخل إلى الملكیة الفكریة نشأتها و مفهومها و نطاقها و أهمیته« صلاح زین الدین  -1
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هو الحق المالي، و هذا الحق یعبر عن الصلة المالیة بین المفكر و نتاج : الحق الثاني

فكره، فمن العدل إعطاء المصمم الحق في الاستئثار بثمرة جهده الفكري، و ذلك باستغلالها 

وصف هو مال منقول یجوز التنازل عنه، خلافا للحق بما یدر علیه بمردود مالي، و بهذا ال

الأدبي الذي یعد حقا أبدیا لا ینتهي بانتهاء مدة الحمایة الممنوحة في القانون لكونه لصیقا 

  1.بالشخصیة

و إن كان هناك اتفاق بین أنصار هذه النظریة حول هذه الأسس إلا أنهم اختلفوا حول    

  .افیة، مما أدى إلى ظهور العدید من الاتجاهاتمدى تطبیقها على التصامیم الطبوغر 

  :الاتجاه الأول

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن المصمم یتمتع بحق مانع، و حق في الحصول على المنافع    

المالیة المترتبة على الاستغلال، و هو من طبیعة مالیة، و قابل للتنازل عنه ینتقل إلى الورثة 

ضافة إلى تمتعه بحق معنوي یخول له مجموعة من السلطات بعد وفاته و لفترة محدودة، بالإ

  . المعنویة

هكذا فإن أنصار هذا الاتجاه یرون أن الحقوق الواردة على التصامیم تشمل حقین معا و   

  . تكون السیادة فیها للحق المالي

هذا ما جعله عرضة للنقض بحیث أنه قام بتغلیب الحق المالي على الحق المعنوي مضحیا 

  2.الح المصممبمص
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كما أنه جعل من الحق المعنوي یستمر من بعد وفاة المصمم لصالح ورثته، و هذا یؤدي   

إلى تشویه هذا الحق من خلال قیام الورثة ببعض التصرفات، التي قد تتعارض مع 

  1.المصلحة الشخصیة للمصمم

  :الاتجاه الثاني

صمیمه لا یهدف الحصول على حسب هذا الاتجاه فإن المصمم عندما یقوم باستغلال ت   

  .المنافع المالیة فقط، بل یهدف أیضا إلى المجد، و الشهرة من وراء استغلال نتاج ذهنه

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن حقوق المصمم تظل كقاعدة عامة حقا شخصیا حتى    

مه، لحظة وفاة المصمم، بشرط ألا یجري على ذلك الحق تنازلا كاملا عن طریق حوالة تصمی

  .فهذه الحوالة تجعل منه حقا مالیا قبل كل شیئ

إن هذا الاتجاه و إن كان یبدو أنه نجح في توضیح الازدواج بین الحق الأدبي  و الحق    

  . المالي، إلا أنه اعتبر حوالة  المصمم لتصمیمه حقا مالیا

ما أخذ على هذا الاتجاه كون أن الحقوق الناشئة عن التصمیم تبقى مزدوجة بین الحق  هذا

  2.المالي و الحق المعنوي

  :الاتجاه الثالث

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى اعتبار أن الحق المعنوي یبقى ما بقي المصمم على قید   

القانون، كما أنه لا یجوز الحیاة، بینما یسقط الحق المالي بعد انتهاء المدة التي یحددها 

التنازل عن الحق المعنوي، بینما یجوز حوالة الحق المالي كلیا أم جزئیا بالإضافة إلى أن 
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الحق المعنوي یعتمد في حمایته على القواعد القانونیة، بینما نطاق حمایة الحق المالي تلعب 

  .إرادة الأفراد دورا هاما في حمایته

و الحق  ،التي أتى بها هذا الاتجاه، أنه میز بین الحق الماليیتضح من خلال التطبیقات    

المعنوي، فالأول سواء اعتبر حق ملكیة أو احتكار مانع للاستغلال المالي یتمیز بطبیعة 

  .تختلف كلیا عن الحق الثاني، الذي یعد أساس احترام شخصیة المصمم

لجوهریة التي تفصل بین الحق و إن كان هذا الاتجاه یعود له الفضل في إظهار الفروق ا   

المالي و الحق المعنوي أو الأدبي، إلا أنه لم یسلم من الانتقادات التي وجهت إلیه على 

أساس أن فكرة احترام شخصیة المصمم و عدم المساس بالشخصیة الإنسانیة تعد فكرة 

  .واسعة، مما یؤدي إلى الخروج  بالحق  المعنوي عن النطاق الذي حدده له القانون

مستحیلا حسب  و المعنوي فصلا مطلقا، یعد أمرا ،كما أن الفصل بین الحقین المالي    

   .لوجود تفاعلات مشتركة بین الحقین ،نظرا معارضي هذا الاتجاه

 1.تدخل أیضا في إنهائهایو  ،في بدایة الحق المالي ،حیث قد یتدخل الحق المعنوي

  :الاتجاه الرابع

نقطة انطلاق هذا الاتجاه من مهاجمته لأنصار نظریة وحدة حقوق الإنتاج الذهني الذین    

  .الحق المالي، و الحق المعنوي أو الأدبي: دمجوا الحقین معا

ناد أنصار هذا الاتجاه بإمكانیة الفصل بین الحقین، مع الأخذ بسمو الحق المعنوي باعتباره 

  .ه حق احتكار مؤقت للاستغلالحق شخصي على الحق المالي، باعتبار 
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و یستندون في ذلك إلى أن الحق المعنوي دخل الحیاة القانونیة قبل الحق المالي بكثیر،    

كما أن تخصیص الحق المعنوي لحمایة المصالح المعنویة للمصمم من خلال تخویله حق 

الكشف عن تصمیمه، و نسبته إلیه، یدل على مدى سمو الحق المعنوي و تفوقه على الحق 

  1.إلى تحطیم القواعد القانونیة المستقرة المتعلقة بالقوة الملزمة للعقود المالي، إلى درجة تصل

فعلى الرغم من أن هذا الاتجاه أكد على ازدواجیة الحقوق، إلا أن تكییفه للحق المالي    

على أنه حق احتكار مؤقت للاستغلال كانت نقطة ضعفه، و سبب انتقاد هذا الاتجاه كون 

یه جاء سطحیا مما جعله قریبا إلى الوصف منه، إلى التكییف أن هذا التكییف حسب معارض

  2.القانوني

أوجه الخلاف، بین الحق المالي  إن نظریة الازدواج بالرغم من أن أنصارها اهتموا ببیان   

  .الحق المعنوي، إلا أنهم اختلفوا في تكییف الحق الماليو 

هب اتجاه آخر إلى تكییفه على بحیث ذهب اتجاه إلى تكییف الحق المالي بأنه منقول، و ذ

  3.أنه حق عیني

علیه فإن نظریة الازدواج هي الأخرى لم تعطي التكییف القانوني السلیم للحقوق الناجمة و    

عن التصامیم الطبوغرافیة، باعتبار أنها قامت بإعطاء وصف لهذه الحقوق كما أنها قامت 

  4.ضمن الحقوق المزدوجةبإضافة نوع آخر من الحقوق إلى التقسیم التقلیدي، یت

نظرا للاختلاف الكبیر بین حقوق الإنتاج الفكري أو الذهني، ذهب غالبیة الفقهاء إلى و    

الاعتراف بأن الحقوق التي ترد على أشیاء معنویة أو غیر مادیة، تشكل قسما جدیدا من 
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تموا، بمسائل أقسام الحقوق، الشيء الذي لم یكن موجودا لدى قدماء الرومان، ذلك أنهم لم یه

  1.الإنتاج الذهني

مما أدى إلى ظهور اتجاه من الفقه ینادي بأن هذه الحقوق هي من طبیعة خاصة وفقا    

  .لنظریة الحقوق ذات الطبیعة الخاصة

 نظریة الحقوق ذات الطبیعة الخاصة: ثانیا

عن یرى أنصار هذه النظریة، أن الحق الوارد على التصمیم ذو طبیعة خاصة، مستقلة    

العیني و الحق الشخصي، فهو نوع جدید من الحقوق، نظرا للاختلاف الكبیر والواضح  الحق

بین محلها الذي تقع علیه و محل الحقوق الواردة في التقسیم التقلیدي للحقوق، إلى حقوق 

   2.مادیة، و معنویة

المادي، و غیر استند أنصار هذه النظریة على المحل في الحقوق للتمییز بین الحق      

المادي، فالمحل في الحق العیني هو شي مادي بغض النظر عن مضمونه الذي یمنح 

السلطة المباشرة على شيء مادي، و المحل في الحق الشخصي هو شخص المدین بغض 

  .النظر عن مضمون هذا الحق، سواء كان التزاما بإعطاء أو بالعمل أو بالامتناع عن العمل

حقوق الناشئة عن التصامیم الطبوغرافیة فهو نتاج ذهني، و بالتالي فإن أما المحل في ال   

  3.إیجاد نوع جدید من الحقوق ضرورة ملحة یفرضها اختلاف المحل في هذه الحقوق
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على الرغم من الدور الذي لعبته هذه النظریة في تبیان المحل الذي ترد علیه الحقوق    

من النقد الموجه إلیها، و یؤخذ على أصحاب هذه  الناشئة عن التصامیم، إلا أنها لم تسلم

  1.النظریة أنهم لم یجدوا، أو یحددوا تسمیة لهذا النوع الجدید من الحقوق

علاوة على أن ابتداع قسم جدید للحقوق مرفوض، حیث أن الأساس في تقسیم الحقوق    

قة التقلیدیة یكون بحسب طبیعة المحل هو فهم محدود و ضیق، و تفسیر معین لأساس التفر 

بین الحق العیني و الحق الشخصي، فالتفرقة بینهما لا تكون على أساس اختلاف طبیعة 

المحل في الحقین، و إنما على أساس الآلیة التي یصل من خلالها صاحب الحق إلى 

  .الشيء محل الحق

الحق العیني یصل إلیه مباشرة، أما في الحق الشخصي فلا یصل إلیه، إلا عن طریق  ففي

 2.شخص المدین

رغم هذه الانتقادات، اعترف غالبیة الفقه بأن الحقوق التي ترد على أشیاء معنویة أو غیر    

  .مادیة تشكل قسما جدیدا من أقسام الحقوق

ملكیة الأدبیة أو الفنیة أو باسم الحقوق أطلق علیها أكثر من تسمیة، فعرفت باسم ال    

المعنویة أو الأدبیة، أو باسم الحقوق الذهنیة، أو باسم الحقوق المعنویة، على اعتبار أنها 

  . تتوسط الحقین الشخصي، و العیني دون أن تخلط بینهما
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الحقوق المعنویة تشكل قسما جدیدا من أقسام الحقوق، و هي في حقیقتها لیست حقوقا    

خصیة و لا عینیة، فهي تختلف عنهما من حیث المحل، فمحل الحق المعنوي یرد على ش

شيء غیر مادي، بینما محل الحق العیني یرد على شيء مادي كما تختلف عنه أیضا من 

  .حیث المصدر

یتمثل مصدر الحق المعنوي في الجهد الذهني الذي یبذله صاحبه للوصول إلیه، في حین    

 ، و الفعل الضار، و الفعل النافعهو العقد، و الإرادة المنفردة مصدر الحق الشخصي

  .القانونو 

أما مصدر الحق العیني هو إحراز المباحات، و الضمان، و المیراث، و الوصیة، و العقود 

  1.الشخصیة، و الأولویة ، و الحیازة 

یة على تم الاعتراف بالحقوق المعنویة إلى جانب الحقوق العینیة و الحقوق الشخص   

جدید في  مستوى التشریع و الفقه و القضاء، هكذا كان ظهور قسم الحقوق المعنویة كقسم

   2.الحقوق، اقتضتها التطورات العصریة

الطبیعة القانونیة لحق المصمم هي من نوع خاص یدخل ضمن طائفة جدیدة نسبیا من    

وفر لها القانون الحمایة  الحقوق تسمى الحقوق الذهنیة لكونها نتاج الفكر و الذهن، و قد

  .اللازمة

   

المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر  08-03نظمها المشرع الجزائري  بواسطة  الأمر  

   3.المتكاملة

أدرج المشرع الجزائري هذه الحقوق ضمن القسم الثاني من الحقوق الذهنیة، و تسمى هذه    

الحقوق بالملكیة الصناعیة، و هذه الأخیرة تتضمن مواضیع محددة قانونا، من بینها 
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التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة فما یمیز هذا النوع من حقوق الملكیة الصناعیة عن 

  الأخرى؟  بقیة الأنواع

 المبحث الثالث

  تمییز التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة عما یشابهها 

  الفكریة حقوق الملكیة من

أغلب الأنظمة القانونیة أدرجت التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة ضمن القسم الثاني    

من جدة،  فأضیفت  للحقوق الذهنیة ألا و هو حقوق الملكیة الصناعیة، لما تتمتع به

التصامیم الطبوغرافیة إلى جانب براءة الاختراع، و الرسوم و النماذج الصناعیة، و العلامات 

  .التجاریة، و غیرها

قد تتشابه هذه الحقوق مع التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة، لذا ینبغي علینا    

  .حمایتهاتمییزها، حتى نستطیع معرفة القالب القانوني المناسب ل

القاسم المشترك بین جمیع هذه الحقوق هي أنها صور فكریة ذهنیة نتجت عن الملكة    

الذهنیة للإنسان، الذي أعمل عقله في جانب من تلك الجوانب، و بالتالي حصل على حق 

من تلك الحقوق، و تظهر تلك الحقوق في صورة حقوق استئثاریة، و مع ذلك قد نجد بعض 

الحقوق فیما یتعلق بطبیعة و وظیفة كل منها بصورة یصعب فیها إعطاء التفاوت بین تلك 

تعریف موحد لهذه الحقوق، فالفروق بین هذه الحقوق موجودة بقدر یسیر تبقى معه تلك 
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الحقوق منتمیة إلى عائلة واحدة و هي عائلة الحقوق الفكریة، باعتبار أن هذه الأخیرة من 

  1.الذهنیة للإنسان نتاج العقل و أعمال الفكر و الملكة

  :أتطرق لتبیان الفروق الموجودة بین هذه الحقوقو فیما یلي    

 المطلب الأول

 التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة و براءات الاختراع 

إن براءة الاختراع تعتبر من أهم الحقوق الفكریة عرفها المشرع الجزائري من خلال المادة    

المتعلق ببراءات  2003جویلیة 19المؤرخ في  07-03الأولى و الثانیة من الأمر 

  2.الاختراع

یقصد بها أي فكرة إبداعیة یتوصل إلیها المخترع في أي من مجالات التقنیة و تتعلق    

أو بطریقة صنع، أو بكلیهما، تؤدي عملیا إلى حل مشكلة معینة في أي مجال من بمنتج، 

هذه المجالات، و تمنح البراءة عن كل ابتكار جدید قابل للاستغلال الصناعي، سواء أكان 

متعلقا بمنتجات صناعیة جدیدة، أم بطرق و وسائل صناعیة مستحدثة، أو بتطبیق  جدید 

  3.لطرق أو وسائل صناعیة معروفة

                                                           
  .32صلاح زین الدین، المرجع السابق، ص  -1

  .23/07/2003لمؤرخة في ، ا44الجریدة الرسمیة العدد  -2

 ئري، طبع المؤسسة الوطنیة للفنونالمؤسسة الوطنیة للكتاب الجزا»  الوجیز في الملكیة الفكریة« محمد حسنین  -3

  .131، ص 1985المطبعیة وحدة الرغایة، 
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إذ أن الشرط الرئیسي الواجب توافره في الاختراع الذي یستوجب منح البراءة عنه هو شرط    

  1.الجدة، أي أن یكون المخترع قد أتى بما هو جدید لم یسبقه أحد إلى معرفته

أما تصامیم الدوائر المتكاملة، فهي عبارة عن ترتیب ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة    

 02المعد خصیصا لإنتاج دائرة متكاملة بغرض التصنیع، أنظر المادة  لدائرة متكاملة و

  2.المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة 08-03الفقرة الثانیة من الأمر 

من خلال هذا التعریف لا نرى شرط الابتكار بشكله و مضمونه الموجود في الاختراع، أو    

ا هنالك أنه تركیب للخطوط التي تربط بین مكونات الدائرة بالإطلاق المطلوب فیه، بل كل م

المتكاملة، بحیث تؤدي وظیفة الكترونیة معینة، و لیس مطلوبا أن تحل مشكلة عملیة، كما 

  . هو الحال بالنسبة للاختراع

تختلف إذن التصامیم الطبوغرافیة عن براءات الاختراع من حیث الوظیفة التي تؤدیها كل    

ا كانت وظیفة التصامیم الطبوغرافیة هو أداء وظیفة الكترونیة فإن براءات منهما، فإذ

الاختراع تقوم بمنح الحمایة القانونیة لمنتج جدید، أو لطریقة صنع جدیدة بغض النظر عن 

مصدر الإنتاج، بالتالي لیس ضروریا أن یكون محل التصامیم الطبوغرافیة اختراعا، في حین 

  3.كذلك یجب أن یكون محل البراءة

                                                           
  .455، ص 1982دون طبعة، الجزء الأول، » القانون التجاري « محمد سمیر الشرقاوي  -1

  .23/07/2003، المؤرخة في 44یة العدد الجریدة الرسم -2

  .34و  33صلاح زین الدین، المرجع السابق، ص  -3
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وإن كان لهما نفس الهدف و هو شرط التصنیع، و هذا بدیهي ما دام كلاهما یدخلان    

  1.فیما یسمى بالملكیة الصناعیة

 المطلب الثاني

 التصامیم الطبوغرفیة و الرسوم و النماذج الصناعیة 

المؤرخ  86-66عرف المشرع الجزائري الرسوم و النماذج الصناعیة من خلال الأمر رقم    

  .و المتعلق بالرسوم و النماذج بالمادة الأولى منه 19662أفریل  28في 

أو  ،أو قالب ،یقصد بالنماذج الصناعیة، حسب المادة المشار إلیها أعلاه، أنها كل شكل   

یمیزها  ،البضائع، بشكل یضفي علیها مظهرا خاصا بها و ،هیكل یستخدم لصناعة السلع

و زجاجات  ،في صناعة قوالب الأحذیة، و هیاكل السیارات ،عن غیرها كما هو الحال

  .العطور، و ما إلى ذلك

أما الرسم الصناعي یقصد به كل ترتیب و تنسیق للخطوط بطریقة معینة، و مبتكرة    

في و جذابا یشد انتباه المستهلك، كما هو الحال  ،و البضائع رونقا جمیلا ،تكسب السلع

عن طریقة  ،ما إلى ذلك بغض النظرالرسوم الخاصة، بالمنسوجات، والسجاد، والخزفیات، و 

  3.أو البضائع ،وضع هذه الرسوم على السلع

و شكل جذاب، بحیث تخاطب  ،هو إضفاء طابع ممیز و النماذج ،الغایة من الرسوم      

عن القالب الخارجي الجدید  ،حاسة النظر لدى المستهلك، فالنموذج الصناعي إذا هو عبارة

  .و الجمال ،الذي تظهر فیه المنتجات، فیضفي علیها الجاذبیة

                                                           
  .42ریباز خورشید محمد، المرجع السابق، ص  -1

  .03/05/1966المؤرخ في  35الجریدة الرسمیة العدد  -2

  .35و  34صلاح زین الدین، المرجع السابق، ص  -3
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یعد نموذجا صناعیا الشكل الخارجي، للسیارة، و علبة العصیر، و شكل الحذاء ذلك فب   

  .مثلا

سم الصناعي، فهو ترتیب ثنائي الأبعاد، و كل تنسیق جدید، للخطوط و الألوان أما الر    

یعد رسما صناعیا مادام یضفي على السلعة شكلا و رونقا جدیدا یمیزها عن غیرها و مثاله 

الرسوم، و النقوش الخاصة بالمنسوجات، و الورق الخاصة بتغطیة الجدران، أو الحفر، على 

  لخا...السلعة، أو تلوینها 

ستخلص أن الرسوم و النماذج الصناعیة تتعلق بالشكل الخارجي یمن خلال هذا التعریف    

  .للمنتج أو بقالبها، و الغایة منها هي إبراز المنتج للعیان، و لا یدخل في تركیبة المنتج

في حین التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة لا تعتبر قالبا خارجیا، أو شكلا بارزا     

  . لمنتج ، و لا تهدف إلى إضفاء قیمة جمالیة على السلعةل

بل تدخل في تركیبة المنتج، هدفها أداء وظیفة الكترونیة معینة، و مثالها تصامیم الدوائر    

المتكاملة، في الحاسوب، أو التلفاز، أو الساعة الرقمیة، فهذه التصامیم هدفها النهائي هو 

الصورة، أو إظهار الوقت، و لا تكون بارزة للعیان،  معالجة البیانات، أو نقل الصوت و

بحیث لا یمكن تمیز دائرة متكاملة عن أخرى عن طریق شكلها، إذ أنه تتكون في الأساس 

  1.من نفس مكونات أي دائرة أخرى

قد یصل عددها بمئات الآلاف في المنتج الواحد، فلا یمكن تمیزها عن بعضها البعض،    

حو معین سیؤدي إلى أداء وظیفة الكترونیة معینة، و التي یجب أن غیر أن ترتیبها على ن

تكون جدیدة، حتى تتمتع بالحمایة القانونیة، من هذه الزاویة تتشابه هذه التصامیم، أي 

الرسوم و النماذج مع التصمیم الطبوغرافي للدوائر المتكاملة من حیث أن كلاهما یمثلان 

                                                           
  .102حسین توفیق فیض االله وسمیرة عبد االله، المرجع السابق، ص  -1
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ة علاوة على أن الغرض من إعداد هذه التصامیم هو ابتكار جدید في مجال الملكیة الفكری

التصنیع، كما یتشابهان في كونهما تصامیم ثلاثیة الأبعاد، ما عدا الرسوم الصناعیة  التي 

 1.تكون ثنائیة الأبعاد

 المطلب الثالث

  التصامیم الطبوغرافیة و العلامات 

جویلیة  19المؤرخ في  06- 03من الأمر  02یعرف المشرع الجزائري العلامات بالمادة    

  :على أنها 20032

كل الرموز القابلة، للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات، بما فیها أسماء الأشخاص، « 

والأحرف، و الأرقام، و الرسومات، أو الصور، و الأشكال الممیزة، للسلع، أو توضیبها، 

لوان، بمفردها، أو مركبة التي تستعمل كلها، لتمیز سلع، أو خدمات شخص طبیعي والأ

  »أومعنوي، عن سلع، و خدمات غیره 

كل إشارة مادیة ممیزة یتخذها  نستخلص، من هذا التعریف، أن العلامات یقصد بها   

الصانع، أو التاجر، أو مقدم الخدمة، لتمییز صناعته، أو بضاعته، أو خدماته عن مثیلته 

  3.التي یصنعها، أو یتاجر بها، أو یقدمها الآخرون
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تعد العلامات إحدى الوسائل المهمة التي یلجأ إلیها الصانع لتمییز سلعته أو خدمته عن    

ها دور مهم في حمایة المستهلك من التضلیل، أي أنها ذات وظیفة غیرها، و أیضا ل

  1.مزدوجة، لذلك أصبحت من أهم الحقوق في مجال الملكیة الصناعیة

تختلف العلامات عن التصامیم في كونها أنها توصف بأنها حق مؤقت بمدة یحددها    

في الاستئثار  القانون، بینما الحق في التصامیم الطبوغرافیة یوصف بأنه حق مطلق،

واحتكار الاختراع في مواجهة الكافة، بینما الحق في العلامة هو حق نسبي، أي یحتج به 

لیس في مواجهة الكافة، إنما یحتج به  في مواجهة من یستعمل ذات العلامة أو علامة 

مماثلة أو مشابهة لها على ذات النوع من المنتجات أو البضائع أو الخدمات، بصورة قد 

  2.لى حدوث خلط أو لبس أو خداع لدى الجمهورتؤدي إ

كما أن العلامات لا تؤثر في وظیفة المنتج أو السلعة، لأنها شيء زائد مضاف على    

المنتجات أو البضائع أو الخدمات للدلالة على مصدرها، و لا تؤثر على طبیعة المنتج 

  . أوالبضاعة أو الخدمة، إنما تستخدم للتأثیر في حواس المستهلك

 منتج و لا تهدف إلى تمییز المنتجبینما التصامیم الطبوغرافیة لیست شیئا مضافا على ال   

  .لأن لها نفس المكونات كما سلف بیانه، بحیث لا یمكننا تمییز دائرة متكاملة عن أخرى

                                                           
العراق،  أربیل» نیة على شبكة الأنترنیت ین الالكترو الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة والعناو « ذالة سعید یحي  -1

  .9، ص 2003

  .33صلاح زین الدین، المرجع السابق، ص  -2
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  في تركیبة المنتج، بل توضع علیه و من الفروق الأخرى، هي أن العلامات لا تدخل   

ل المادي بین العلامات و المنتج لا تؤثر على ماهیة المنتج أو أدائه، خلافا لذلك فإن الفص

للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة فوظیفتها لیست تمییز المنتج و إنما أداء وظیفة 

  .الكترونیة، و هي تدخل في تركیبة المنتج و لا تضاف علیه

الأبعاد، و أحیانا تكون ثلاثیة الأبعاد بینما بالإضافة إلى أن العلامات تكون غالبا ثنائیة    

التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة،  لا یمكن افتراض ذلك، كونها أنها دائما ثلاثیة 

  1.الأبعاد

فضلا عن كونهما یستخدمان في مجال الصناعة، و یشترط فیهما عنصر الجدة  هناك    

من یرى أن العلامات تؤدي وظیفة تكمیلیة مع الدائرة المتكاملة، حیث أن التصامیم 

الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة تهدف إلى إیجاد وظیفة الكترونیة جدیدة، مع تقلیص حجم 

الطاقة المستخدمة عادة، بینما تقوم العلامات بتعریف هذا المنتج  الدائرة المتكاملة و كمیة

الذي یحتوي على الدائرة المتكاملة المتطورة للمستهلكین، لإبقاء ثقتهم به و حمایتهم من شراء 

   2.منتج آخر قد لا یصل المنتج الأصلي جودة
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 الفصل الثاني

  الحقوق الواردة على التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

أن الطبیعة القانونیة لحق المصمم هي توصلت، إلى لفصل الأول ا ةمن خلال دراس   

من الحقوق ألا و هي الحقوق الذهنیة، و یعتبر حق  ،من نوع خاص، تندرج ضمن نوع جدید

من شخصیته ینشئ حق ملكیة  ،بالشخصیة كونه نابع ،من الحقوق اللصیقة ،المصمم

  .لصاحبه

في هذا الصدد لا نقصد به الملكیة حسب القواعد العامة  ،إن استخدام مصطلح الملكیة   

من هذه التصامیم الطبوغرافیة  ،في القانون المدني، و إنما نقصد به الحق الذي ینشأ

 بتسمیته الملكیة الفكریة ،من الحقوق الذهنیة، أو ما جرى علیه الفقه القانوني ،باعتباره

على نوعین من الحقوق نصت علیها  ،في الملكیة الفكریة ،تنحصر حقوق صاحب الحق

  .و الحق المالي ،و الأنظمة القانونیة، و المتمثلة في الحق الأدبي ،أغلب التشریعات

و الفقه ضمن قواعد  ،من قبل القانون ،إلا أن الحق الأدبي لم یلقى الاهتمام الكافي   

في الملكیة الصناعیة هو أكثر نسبة  ،الملكیة الصناعیة، على الرغم من أن مقدار الابتكار

قواعد حتى في ال ،من المقدار الموجود في حقوق المؤلف، و إن كان الحق الأدبي بدأ یندثر

  .المنظمة لحمایة المؤلف

 بشكل عام ،كزتبالملكیة الفكریة ر  ،إلى أن الاتفاقیات الدولیة الخاصة ،یرجع ذلك    

   .الحقوق المالیة على
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منها الحقوق المعنویة للمؤلف المقررة  11-09حیث أنكرت اتفاقیة تریبس صراحة بالمادة 

  2.مكرر من اتفاقیة برن 6في المادة 

في اعتقادي أن السبب في ذلك یعود إلى أن النظام الأنجلوسكسوني هو أكثر رواج    

تطبیق على الصعید الدولي، باعتبار أنه ینظر إلى الحقوق الفكریة على أنها حقوق ذات و 

طابع مالي في الأساس، أو قابلة للاستغلال الاقتصادي، أما الحق المعنوي فلا تعترف به 

  . كنظریة عامة

كس النظام اللاتیني الذي یعترف بالحق المعنوي للمؤلف، باعتباره أساس الحقوق بع   

الفكریة، لأنه لا یعتد بالجهد المبذول في العمل بقدر ما یعتد بمن قام بالابتكار حتى تنسب 

  .له صفة المبتكر

 بدلیل إدراج حقوق الملكیة الفكریة في النظام التجاري ،إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك   

  .العالمي الجدید

إلى الحقوق  ،كما أن جل القوانین المتعلقة بالملكیة الصناعیة لم تتطرق بصفة صریحة   

لكن هذا لا یمنع من الاعتراف لصاحب ، أم مصمما ،المعنویة للمبدع سواء كان مخترعا

 لو تنازل عن ملكیته للغیر، باعتبار أن مصدر والتصمیم الحق في نسبة التصمیم إلیه حتى 

   .حقوق في الملكیة هو الذهن البشريال

حتى أن التشریعات الخاصة بحمایة التصامیم الطبوغرافیة، تعترف بالحقوق المعنویة      

  .ضمنیا من خلال إعطاء الأولویة في الحمایة للمصمم

                                                           
1- ADPIC, op cit.  

جویلیة   26بتاریخ  24اتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة و الفنیة منشورة في الجریدة الرسمیة المصریة العدد  -2

1977  
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لذا سأحاول إبراز هذا الجانب من حقوق المصمم، لأنه لا یقل أهمیة عن باقي الحقوق    

ا لا یجب الاعتقاد أن الحق الأدبي هو حق لا یحمیه القانون أو غیر ذي صلة الأخرى، كم

بالحق المالي، فالحق الأدبي مرتبط ارتباطا قویا بالحق المالي، و هذا ما سوف أوضحه من 

خلال هذا الفصل، و سأتناول الحق الأدبي للمصمم من خلال المبحث الأول، ثم الحق 

على المبادئ العامة لحقوق  و سوف أعتمدالثاني، لمبحث المالي للمصمم من خلال ا

و القواعد القانونیة الخاصة التي  ،المؤلف، مع مراعاة الطبیعة التقنیة للدوائر المتكاملة

 . تنظمها

 المبحث الأول

  الحق الأدبي للمصمم 

نجد أنها  ،للدوائر المتكاملة ،بحمایة التصامیم الطبوغرافیة ،معظم التشریعات المتعلقة   

للحق  ،بالحق الأدبي للمصمم، و بالمقابل أعطت دور كبیر ،لم تورد نصوصا صریحة تتعلق

   .من الحق المالي ،على حساب الحق الأدبي، الذي لا یقل أهمیة ،المالي

للدوائر  ،بحمایة التصامیم الطبوغرافیة ،إن كانت أغلب التشریعات المقارنة المتعلقةو    

من خلال إعطاء الأولویة في  ،بصفة ضمنیة ،للمصمم بالحقوق المعنویة ،المتكاملة تعترف

و لولاه  ،و جهده الذهني ،الحمایة للمصمم، باعتبار أن الحق الأدبي مصدره عقل المبتكر

  .من استغلاله مالیا ،إلى حیز الوجود، و لا استطاع المصمم التمكن ،لما خرج التصمیم
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جویلیة  19المؤرخ في  08-03من الأمر رقم  05مادة فمثلا المشرع الجزائري أورد ال   

المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة بالباب الثاني تحت عنوان  20031

   2.من القانون الفرنسي 05و تقابلها نص المادة  ،الحقوق المخولة للمصمم

فإنها تعطي  ،ممللمص ،بمفهوم مخالفة هذه المادة التي تحمي الحقوق المالیة      

رع الجزائري بالحق باعتراف المش ،في الحمایة للمصمم، و هذا یعد تصریحا ضمنیا الأولویة

   .الأدبي للمصمم

و ذهب المشرع المصري في نفس السیاق إلى الاعتراف ضمنیا بالحق الأدبي للمصمم    

   2002.3لسنة  82من قانونه لحمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم  50في المادة 

 مفهوم كما اعترف المشرع الأردني ضمنیا بالحق الأدبي للمصمم أیضا من خلال   

   2000.4لسنة  10من قانونه لحمایة التصامیم للدوائر المتكاملة رقم  09مخالفة المادة 

 1- أ-40بالمادة  و كذا المشرع العراقي هو الآخر اعترف ضمنیا بالحق الأدبي للمصم  

   5.من قانونه المتعلق بحمایة الدوائر المتكاملة

                                                           
  .23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1

2- Piérre Sirinelli, Sylviane Durrande, Antoine Latreille « Code de la propiété intéllectuelle » 

treiziéme édition, 2013, DALLOZ. 

  .16/08/2003مكرر الصادرة بتاریخ  33الجریدة الرسمیة العدد  -3

  .02/04/2000المؤرخة في  4423الجریدة الرسمیة رقم  -4

  .04/06/2004المنشور بتارخ  3983جریدة الوقائع العراقیة عدد  -5
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و حتى المشرع الأمریكي رغم أنه ینتمي إلى النظام انكلوسكسوني الذي ینظر إلى    

الحقوق الفكریة على أنها حقوق ذات طابع مالي یعترف مع ذلك ضمنیا بالحق الأدبي 

    a. 1-903للمصمم  من خلال مفهوم مخالة المادة 

إن عدم ورود نصوص تشریعیة صریحة تتعلق بالحق الأدبي للمصمم سواء كان ذلك    

في التشریع الجزائري، أو الأردني، أو العراقي، أو المصري، أو الفرنسي، أو الأمریكي، هذا 

  .لا یعني أن المصمم لا یستطیع حمایة حقوقه المعنویة

الذي یعد الشریعة العامة، و ذلك من بحیث یمكن للمصمم أن یتمسك بالقانون المدني    

أجل طلب الحمایة، باعتبار أن هذه الحقوق من النظام العام الذي تهدف قواعده إلى حمایة 

  2.الحقوق الشخصیة للأفراد، و التي لا یجوز الاتفاق على خلافها

 من القانون المدني الجزائري و التي تقابلها نص الماد 124هذا ما نصت علیه المادة    

من القانون المدني المصري، فكل ضرر أیا كان  50و كذا المادة  من القانون الأردني 48

  .نوعه معنویا أم مادیا یستوجب التعویض

حتى الشریعة الإسلامیة اعترفت هي الأخرى بهذا النوع من الحقوق، و أطلقت علیه    

  :تسمیة حقوق المبتكر، و عدته من قبیل الأموال و منشأ هذه الحقوق

العرف و المصلحة المرسلة المتعلقة بالحق الخاص، باعتبارها حجة الشارع لأنها  :أولا 

مقصود الشرع، و لا ریب أن العلم النافع سبب لنفع عظیم شامل، فكان مقصدا شرعیا ینبغي 

  .أن تبنى علیه الأحكام التي تقرر الحقوق الخاصة لمن أنتجه، و هو حق العالم
                                                           

1-SCPA 1984, op cit.  

  .39، ص 1992دار فرقان، عمان، » موجز المدخل لدراسة القانون الأردني « ید رشدي محمد السع -2



63 

 

العالم متعلق به مصلحة عامة، و یقع منه نفع للأمة بل للمجتمع  الحق العام، لأن :ثانیا

  1.الإنساني ككل

المهمة التي یجب تنظیم أوضاعها، بما یكفل  القضایالمن  ،إن الحق الأدبي للمصمم   

من كل صور  ،تحقیق المصالح المشروعة للمصمم، و حمایة مسار التقدم في مجال الإبداع

من  ،من حیث تعریفه ،في مضمون هذا الحق ،ورة الغوصالاعتداء، مما أوجب ذلك ضر 

من خلال المطلب الثاني، ثم توضیح صوره من  ،خلال المطلب الأول، ثم عرض خصائصه

  .خلال المطلب الثالث

 المطلب الأول

 تعریف الحق الأدبي للمصمم

لتعریفه سواء  ،للمصمم إلا أن الفقه لم یتعرض ،على الرغم من أهمیة الحق الأدبي      

  .و لا حتى في حقوق الملكیة الصناعیة ،و الحقوق المجاورة ،في حقوق المؤلف

في  ،معالم هذا الحق غیر واضحة، فأساسه الأخلاق الدینیة ،ففي الفقه الأمریكي     

ة ـــــه تسمیـــو توجیه هذا الابتكار، لذلك أطلقت علی ،على ابتكاره ،إعطاء المبتكر السلطة

في هذا الفقه، و یتلخص تعریفه   ( Droit Moral ; Moral Right ) يـــــق الأخلاقــــالح

القانون الأمریكي أیضا غیر في  ،كما أن معالم هذا الحق، و المبتكر ،بالعلاقة بین الابتكار

 ،و لجان المحلفین خلال تفسیر نصوص الدستور ،إلى المحاكم إذ یرجع ذلك عادة .واضحة

  2.براءات الاختراع، و المؤلفقوانین حق و 

                                                           
  .62ص  المرجع السابق،  قصي لطفي حسن الحاج علي، -1

  .131و  130ریباز خورشید محمد ، المرجع السابق، ص  -  2
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فالنظام الأمریكي یأخذ بمفهوم موضوعي للابتكار، و یعتد بالجهد المبذول، في العمل    

أكثر من اعتداده بالشخص الذي قام بهذا العمل، على خلاف الحق في الأبوة أي حق 

عض المؤلف في نسبة مصنفه إلیه، و الحق في كفالة احترام سلامة العمل التي تقرها ب

  1.من قانون حقوق الطبع الأمریكي 106النصوص و الأحكام على سبیل المثال المادة 

أما في الفقه اللاتیني بصغة عامة و الفقه الفرنسي على وجه الخصوص، فإنه یأخذ    

بالمفهوم التقلیدي للابتكار، و یعتد بمن قام ببذل الجهد في العمل هو من تنسب إلیه صفة 

هذا النظام بالحق المعنوي استنادا إلى نظریة الحق الطبیعي، و ینظر المؤلف، و یعتد في 

إلى المبتكر على أن له حق مزدوج یتضمن امتیازات ذات طابع معنوي، و امتیازات أخرى 

 ، و بالتالي لا یجوز التنازل عنهذات طابع مالي غیر قابل للانفصال عن شخص المبتكر

في أن ینسب إلیه ابتكاره، كما یجوز للمبتكر، أن یقوم  ،أي المصمم وحده الحق ،للمبتكرو 

بتعدیل محتواه، أو سحبه من التداول بالسوق و لا یجوز للغیر إدخال أي تعدیل أو تحویر 

على العمل دون إذنه، على هذا الأساس یعتبر القانون الفرنسي أن احترام الحق المعنوي 

بیق الضروري، التي تطبق مباشرة دون للمبتكر أیا كانت طبیعته من القواعد ذات التط

   2.اعتبار للقانون الواجب التطبیق

                                                           
الطبعة الأولى،  للنشر و التوزیع،دار الحامد »  مقدمات في الملكیة الفكریة« محمد سعد الرحاحلة و ایناس الخالدي  -  1

  .55، ص 2012

الطبعة الأولى،  دار النهضة العربیة، القاهرة،» تنازع القوانین في مجال الحقوق الذهنیة للمؤلف « اشرف وفا محمد  -2

  . 30و  26و  25، ص 1999
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هذا ما استقرت علیه أیضا محكمة النقض الفرنسیة في قضائها بتأكیدها على ما سبق 

یة و رأت أنه یتكون من ذكره عند تحلیلها للحق الوارد على هذا النوع من الحقوق المعنو 

  1 :عنصرین 

الاستغلال المالي الذي یتقرر لصاحب حق الملكیة و لورثته من الحق في : العنصر الأول

  . بعده

فهو الحق الأدبي الذي یتضمن الامتیازات ذات الصبغة الشخصیة : العنصر الثاني

  . والأدبیة في حكمها الشهیر في قضیة لكوك

  :من خلال ما تقدم یمكن تعریف الحق الأدبي للمصمم على أنه   

السلطة المخولة لصاحب التصمیم على ثمرة جهده العقلي و الذهني، تخوله حق  تلك« 

   أو تصنیعه ،و تقریر الاستئثار به على تصمیمه، ،و دفع أي اعتداء یقع ،نسبة التصمیم إلیه

  »أو تعدیله، أو سحبه، أو القضاء علیه نهائیا 

لحق الأدبي تمیزه من الخصائص ل ،مجموعة یمكن استخراج من خلال هذا التعریف    

  .هذا ما سوف أتطرق له من خلال المطلب الثانيو عن الحق المالي، 

 المطلب الثاني

 خصائص الحق الأدبي للمصمم 

  :یقر الفقه الوضعي للحق الأدبي للمصمم بجملة من الخصائص نشملها فیما یلي   

  أنه حق غیر قابل للتصرف فیه أو الحجز علیه: أولا

                                                           
الفكریة لموظفي  انقاذ حقوق الملكیةالوطنیة حول  ندوة الویبو» مدخل إلى الحقوق الملكیة الفكریة « حسن البدراوي  -1

الثاني للملكیة الفكریة، عمان،  التعاون مع مركز الملك عبد اهللالجمارك، تنظمها المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الویبو ب

  .3، ص 2004تشرین أول، 
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القول بهذه الخاصیة یرجع إلى ارتباط هذا الحق بشخصیة المصمم و سمعته، ومن  إن   

ثم لا یمكن أن یكون أحد عناصر الشخصیة محلا للتعامل بنقله إلى الغیر، فهذا النقل غیر 

  .جائز، لأنه لا یتناسب و طبیعة حق المصمم الأدبي

لأدبي مما یؤدي إلى توقیع و یترتب على هذه الخاصیة عدم قابلیة التعامل في الحق ا   

الجزاء في حالة مخالفة ذلك، فكل تعامل في الحقوق الأدبیة للمصمم یقع علیه البطلان 

  1.المطلق ذلك أنه یمس شخصیته، و التصرف في شخصیة الإنسان معلوم حرمته و منعه

أما عن خاصیة عدم قابلیة الحجز على الحق الأدبي للمصمم یعود السبب في ذلك    

أن هذا الحق هو حق معنوي و لیس له كیانا مادیا أو قیمة مالیة، الأمر الذي یجعل من إلى 

  2.الاستحالة قیاسه بالأموال، و معاملته من حیث جواز الحجز علیه

لأن الحجز هدفه هو بیع أموال المدین، و استیفاء الدین منه، إلا أن الحق الأدبي    

علیه إلا أنه غیر قابل للتقویم المالي، لأن الحجز  للمصمم حتى و لو افترضنا قابلیته للحجز

  3.یحتاج إلى كیان مادي یقع علیه، و هو ما لا یتوفر في الحقوق الأدبیة للمصمم

والحجز  حق الأدبي للمصممإلا أنه ینبغي القول أن خاصیة عدم قابلیة التصرف في ال   

علیه لا یشمل التصامیم النهائیة المعدة للتصنیع، باعتبار أن هذا الحق یتحول إلى حق مالي 

  .و یصبح  قابل للتقویم المالي

  

                                                           
  طبوعات الجامعیة،الأولى، دار المالطبعة » الوسیط في حمایة حقوق الملكیة الفكریة « عبد الوهاب عرفة  -1

  .264، ص 2004الاسكندریة، مصر، 

دار نشر،   دونالطبعة الثانیة، ب» حقوق المؤلف في ضوء آراء الفقه و أحكام القضاء « محمد حسام محمود لطفي  -2

  .40، ص 2000القاهرة، 

الحلبي الحقیقیة، ولى، منشورات الطبعة الأ» جاورة الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف و الحقوق الم« عبد الرحمان خلیفي  -3

  .50، ص 2007بیروت، لبنان، 
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  أنه حق مطلق : ثانیا

الحق الأدبي للمصمم هو حق مطلق یتمثل في عدم إمكانیة إجبار المصمم على  إن   

 من الناحیة الواقعیة أو العملیة القیام بابتكار معین، لأن تنفیذ ذلك یعتبر أمرا یصعب تحقیقه

  . باعتبار أن الابتكار هو إنتاج ذهني تحركه الموهبة و عقل المصمم

الأدبیة للمصمم من نطاق نظریة التعسف في  مما جعل الفقه الوضعي یخرج الحقوق   

استعمال الحق، باعتبار أن هذا الحق نوعا من الحقوق التقدیریة أو المطلقة لا تخضع في 

دوافع استعمالها لرقابة القضاء، بل تترك لمحض تقدیر المبتكر، یستندون في ذلك إلى أن 

  1.ي عن الحدود الشخصیةلهذا النوع من الحقوق حدودا موضوعیة معینة بشكل دقیق تغن

إلا أن أغلب التشریعات المقارنة بما فیها التشریع الجزائري في أنظمتهم القانونیة    

  .المتعلقة بحمایة التصامیم الطبوغرافیة نلاحظ أنهم قیدوا هذا الحق

المتعلق  20032جویلیة  19المؤرخ في  08-03فمثلا المشرع الجزائري بالأمر    

لشكلیة للدوائر المتكاملة و في الفصل الثالث منه و المتعلق بالرخصة بحمایة التصامیم ا

  :على أنه 31الإجباریة ینص بالمادة 

یمكن الوزیر المكلف، بالملكیة الصناعیة أن یقرر، و لو بدون موافقة المالك بأن هیئة « 

و لا . ...عمومیة للغیر الذي یعینه، یمكنها استغلال التصمیم الشكلي، في إحدى الحالتین

  ».....یعد هذا الحق، في الاستغلال استئثاریا 

فالمشرع الجزائري قید هذا الحق، أي الحق الأدبي، بقید یتمثل في الرخصة الإجباریة    

التي یمنحها مالك التصمیم للهیئة العمومیة أو الغیر الذي یعینه الوزیر المكلف بالملكیة 

ونها، و في مدتها حسب الموضوع الذي الصناعیة، و تكون هذه الرخصة محددة في مضم

                                                           
  .79و  74سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص  -1
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سلمت لأجله، و تكون موجهة أساسا لتموین السوق الوطنیة نظرا للقیمة الاقتصادیة التي 

تتمتع بها هذه التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة، و یكون ذلك بمقابل مبلغ مالي یدفع 

  .لمالك التصمیم حسب القیمة الاقتصادیة للترخیص الوزاري

  الحق الأدبي حق دائم و لا یتقادم : لثاثا

أهم الخصائص التي یتمیز بها الحق الأدبي، عن الحق المالي كونه حق دائم غیر    

محدد بمدة زمنیة یلازم حیاة الإنسان، و ینتقل بعد موته لورثته، و السبب في ذلك أنه لصیق 

  1.بالشخصیة، و شخصیة الإنسان دائمة و لیست مؤقتة

ذا الحق غیر قابل للتقادم المكسب أو المسقط، فإنه لا یكمن كسبه من قبل كما أن ه   

الغیر بالتقادم، و لا یسقط بعدم الاستعمال، و لا یدخل في الملك العام، كما هو الحال 

بالنسبة للحق المالي للمصمم، أو الحق العیني، أو الحق الشخصي الذین ینتهیان بالتقادم 

  .المسقط

ذلك هو نفس سبب عدم التصرف فیه و الحجز علیه لأنه من الحقوق لعل السبب في     

لال التصمیم الذي یقوم بإیداعه اللصیقة بالشخصیة نتیجة قیام المصمم بترجمة إبداعه من خ

  2.تسجیلهو 

إن مباشرة ورثة المصمم للحق الأدبي یجب أن لا تأخذ على إطلاقها، فكأصل عام أن    

الانتقال إلى الورثة فیجب أن نمیز بین نوعین من الحقوق الحق الأدبي للمصمم لا یقبل 

  .الأدبیة من حیث قابلیة انتقالها للورثة

                                                           
  .10حسن البدراوي، المرجع السابق، ص  -1

  .77إلى  75سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص  -2



69 

 

حقوق معنویة یستأثر بها المصمم و یستطیع ممارستها بحكم أنه مبتكر للتصمیم، و  :أولا

تشمل هذه الفئة من الحقوق حق المصمم في نسبة التصمیم إلیه، هذا هو الحق الغیر قابل 

تقال إلى الورثة، فلا نتصور بعد موت المصمم انتقال نسبة تصمیمه إلى أحد الورثة أو للان

  .كلهم

حقوق معنویة یمكن أن یمارسها المصمم أو خلفه و تتمثل هذه الحقوق في احترام : ثانیا

و حق دفع الاعتداء على التصمیم، هذا هو الحق الذي یقبل  تصمیمه و عدم المساس به

 لتعدي على الحق الأدبي لمورثهمالانتقال إلى الورثة، فإذا لحق الورثة أي ضرر نتیجة ا

 1.یجوز لهم وفقا للقواعد العامة في القانون المدني طلب التعویض

ص، إلا أنها تختلف الفقه الإسلامي هو الآخر یقر للحق الأدبي مجموعة من الخصائو    

نوعا ما عن الخصائص التي جاء بها الفقه الوضعي، الشیئ الذي دفعني الوقوف عنده 

لإبراز  نقاط التشابه و الاختلاف بین الفقهین، لما له من ارتباط بموضوع الدراسة، و الذي 

بي سوف أتوصل إلى تبیانه من خلال إیراد الخصائص التي أقرها الفقه الاسلامي للحق الأد

 :كالتالي

  الحق الأدبي هو حق لصیق بالشخصیة : أولا

أن الاجتهادات التي هي نتاج العقل أو التفكیر العلمي و إن « یقول الإمام القرافي    

  2»كانت حقا لمبتكرها فإنها حق غیر مالي، و بالتالي لا یورث أو یتنازل عنه 
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بالحق الأدبي للمبتكر سواء  تخلص أن الفقه الإسلامي یعترفیسمن خلال هذه المقولة 

 ائص التي یتمیز بها  الحق الأدبيكان مبدعا أم مخترعا، و تعتبر خاصیة من الخص

یقصد بها أن الحق الأدبي للمبتكر لا یقبل التنازل عنه و لا یجوز للغیر استعماله بموافقة و 

و بهذا یشترك الفقه  أو رغما عن المبتكر قید حیاته أو بعد وفاته، و لا یتصور انتقاله للورثة،

  .الوضعي مع الفقه الإسلامي في هذه الخاصیة

  الحق الأدبي هو غیر قابل للتصرف فیه: ثانیا

الفقه الاسلامي لا یقر التصرف في الحقوق غیر المادیة و یتضح ذلك من خلال    

اشتراطه وجود محل العقد أثناء التعاقدإذ أجمع الفقه الاسلامي على أن عدم وجود محل 

  1.لعقد یعد العقد باطلا حتى و لو كان محتمل الوجود أو محقق الوجود في المستقبلا

هذا یعني أن الفقه الاسلامي یجعل من بیع المعدوم باطلا خشیة من الغرر أي عدم    

القدرة على التسلیم، و هذا ینطبق تماما على الحقوق المعنویة للمبتكر لأنها عبارة عن أشیاء 

  2.تسلیمهاغیر مادیة یتعذر 

من هذه الزاویة أیضا یتفق الفقه الوضعي مع الفقه الإسلامي في عدم جواز التصرف    

  .في الحق الأدبي للمصمم، كونها جزء من عقل الإنسان و شخصیته

  ففیما یختلف الفقه الاسلامي عن الفقه الوضعي؟

  .تكمن الاجابة على هذا التسائل من خلال الخاصیة الموالیة   
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  الحق الأدبي هو حق غیر مطلق: ثالثا

من خلال هذه الخاصیة نلاحظ أن الفقه الوضعي یختلف عن الفقه الإسلامي، كون    

أن الفقه الوضعي أخرج الحق الأدبي من إطار نظریة التعسف في استعمال الحق كما سلف 

  .بیانه

بینما الفقه الإسلامي لم یخرج الحق الأدبي من دائرة نظریة التعسف في استعمال    

الحق، لأن الشریعة الإسلامیة لا تعرف التصرف المطلق في الحق الذي لا یراعي الصالح 

العام، فالنفوذ و الاستبداد المطلق بالتصرف بالحق و منافعه لا یعرفه الإسلام، و إنما یجب 

  .سویة، و بذلك تنفي  الشریعة الإسلامیة معنى الفردیة المطلقة في الحقالاشتراك و الت

یمكن القول أن الشریعة الإسلامیة لا تعرف التفرقة بین الحقوق، فالحقوق كافة بما فیها    

 لمنزلة الوسطى بین الحق و الرخصةالحقوق الذاتیة و الحقوق التقدیریة و الغیریة، أو ا

  1.ة، كل ذلك یخضع لأحكام نظریة التعسف في استعمال الحقالرخص أو الحریات العامو 

و یمكن لنا القول أن المشرع الجزائري حذا في ذلك حذو الفقه الإسلامي عندما نص     

على إجبار مالك  2من قانون حمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة 31في المادة 

  .تین المذكورتین بنفس المادةالتصمیم بموجب ترخیص لاستغلال التصمیم في الحال

بعد تعریف الحق الأدبي للمصمم و تبیان الخصائص التي یتمیز بها عن الحق     

و ذلك من  ،إلى معرفة مضمون هذا الحق من خلال إبراز صوره سوف أتطرق المالي، الآن

  .خلال المطلب الثالث
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 المطلب الثالث

  صور الحق الأدبي للمصمم

صور الحق الأدبي للمصمم في تلك السلطات التي یخولها له من أجل ممارسة  تتمثل   

  :حقه الأدبي، إلا أننا نمیز بین نوعین من السلطات التي سوف نتناولها كالتالي

و هي تلك السلطات التي یمارسها المصمم دون أیة قیود تفرض  سلطات مطلقة، :أولا

م له، و حق المصمم في دفع الاعتداء على علیه، وتتمثل في حق المصمم في نسبة التصمی

  .تصمیمه

 حق المصمم في نسبة التصمیم إلیه -1

یقصد بحق المصمم في نسبة التصمیم إلیه بأنه یحق له المطالبة بالاعتراف بأن    

التصمیم الذي ابتكره هو من إنتاجه، و إیصال هذا التصمیم مقرونا باسمه، و هو ما یعرف 

  1.بحق الأبوة

على تصمیه كما هو  ،للمصمم أن یضع اسمه ،إلا أنه من الناحیة العملیة لا یمكن   

لا یقوم بنشر  ،العلمیة، باعتبار أن المصممللمصنفات الأدبیة، والفنیة، و  ،الحال بالنسبة

 اسم الشركة ،ما یحمل تصمیمهإنفي نظام حق المؤلف، و  ،كما هو الحال ،تصمیمه

لطبوغرافیة للدوائر من التصامیم ا ،ع المنتجات المتكونةصن ،المصنع الذي یتم فیهأو 

أحیانا تكون عدة تصامیم لمالكین مختلفین في جهاز واحد، مما یستحیل سواء  و  المتكاملة

  .على تصمیمه ،أو الواقعیة نشر اسم المصمم ،من الناحیة  العملیة
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صادیة، ذلك ومن جهة أخرى فإن معرفة صاحب التصمیم ضروري من الناحیة الاقت   

أن الشركات المختصة في صناعة الدوائر المتكاملة یهمها أن تتعاقد مع المصمم صاحب 

التصمیم الأكثر كفاءة فنیة و تقنیة، و الذي یرفع من جودة المنتوج فالتنافس في المجال 

   1.الالكتروني یتوقف على ذلك

حقه في نسبة التصمیم  مما جعل المشرع الجزائري و التشریعات المقارنة تقر للمصمم   

 09إلیه، من خلال إعطاء الحق في إیداع التصمیم لمالكه أو ذوي الحقوق، أنظر المواد 

 19المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة المؤرخ في  08-03من الأمر  10و

  2.في التشریع الجزائري 2003جویلیة 

صمم أمام المصلحة المختصة الذي یجب أن و كذا من خلال الطلب الذي یتقدم به الم   

من الأمر  13تتوفر فیه بیانات معینة كتاریخ الطلب، و اسم مودع الطلب أنظر المادة 

  .المشار إلیه أعلاه 03-08

كما أقر المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة بصفة صریحة حق المصمم    

المؤرخ  276 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  07في نسبة التصمیم إلیه، من خلال المادة 

 26المؤرخ في  345-08المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  2005أوت  02في 

التي تلزم قید اسم صاحب التصمیم و لقبه و عنوانه و جنسیته الى غیر  3 2008أكتوبر 
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من الأمر  15 ذلك من المعلومات في سجل التصامیم الشكلیة المنصوص علیها في المادة

03-08.1   

و یتم نشر سجل التصامیم الشكلیة في النشرة الرسمیة للملكیة الصناعیة، طبقا لنص    

   2.من نفس الأمر 18المادة 

من  16بالإضافة إلى تسلیم شهادة تسجیل للمودع، أي مالك التصمیم أنظر المادة    

جویلیة  19لمتكاملة المؤرخ في المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر ا 08-03الأمر 

2003.3  

كل هذه النصوص القانونیة تفید أن المشرع الجزائري قد أقر صراحة في قانونه لحمایة    

التصامیم بحق المصمم في نسبة تصمیمه إلیه، مثله في ذلك مثل التشریع الأردني المتعلق 

منه الذي نص على وجود سجل التصامیم للدائرة  03في المادة  4بحمایة الدوائر المتكاملة

 . المتكاملة تدون و تحفظ فیه جمیع البیانات المتعلقة بالتصمیم و أسماء مالكیها و عناوینهم

علما أن العدید من الدول لم تورد في قوانینها لحمایة الملكیة الفكریة هذه الصورة من    

طلب التسجیل، و لا في الشهادة الممنوحة للمصمم  صور الحق الأدبي للمصمم، لا في

  .یثبت فیها اسمه، كالتشریع المصري و التشریع العراقي
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 حق المصمم في الدفاع عن تصمیمه -2

إن حق المصمم في احترام سلامة تصمیمه یرجع إلى كون التصمیم كإبداع ذهني    

یمثل شخصیة المصمم و سمعته العلمیة، و أي اعتداء من الغیر على هذا التصمیم یعطیه 

الحق في الدفاع عن سمعته، و دفع أي اعتداء عن اسمه و تصمیمه، سواء اتخذ هذا 

استخدام اسمه مقرونا بتصمیم آخر غیر الذي  الاعتداء شكل تحریف اسم المصمم، أو

  1.ابتكره

 سها المصمم بقیود تفرض علیه، و هي تلك السلطات التي یمار سلطات غیر مطلقة: ثانیا

في تعدیل  ،في تقریر استغلال تصمیمه، و حق المصمم ،في حق المصمم ،تتمثلو 

  .تصمیمه، وحقه في سحب التصمیم

 یمهحق المصمم في تقریر استغلال تصم  -1

هذا الحق یسمى في نظام حق المؤلف بالحق في تقریر نشر المصنف، إلا أنني أرى    

 م الطبوغرافیة للدوائر المتكاملةتغییر هذه التسمیة حتى تتلاءم مع الطبیعة التقنیة للتصامی

 .باعتبار أن عملیة نشر التصامیم هي عملیة مستحیلة من الناحیة العملیة كما سلف بیانه

إن حق المصمم في تقریر استغلال تصمیمه لا یعد حقا مطلقا كما هو الحال في نظام    

حقوق المؤلف، بحیث أن المصمم له فقط حق تقریر ما إذا كان تصمیمه جاهز للاستغلال 
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باعتباره من أهل الخبرة، و أدرى بتصمیمه من غیره حتى و لو كان یعمل لحساب مؤسسة 

  1.ا الأخیر إجباره على تقدیم تصمیمه ناقصاأو رب عمل، فلیس من حق هذ

نلاحظ أن المشرع الجزائري منح للمصمم الحق في تقریر استغلال تصمیمه بصفة    

المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة المؤرخ في  08-03من الأمر  07شخصیة أنظر المادة 

ما تنص علیه ، أو بموجب إبرام عقد ترخیص مع الغیر لاستغلاله حسب20032جویلیة  19

  .08-03من نفس الأمر  30و  29المادتین 

ففي هذه الحالة لا یمكن للمصمم أن یرفض استغلال تصمیمه، باعتبار أن حقه    

الأدبي هذا قد خرج من دائرة الحقوق المعنویة لیصب في دائرة الحقوق المالیة، من هنا 

في ظل الملكیة الصناعیة التي تتضح لنا العلاقة الوطیدة بین الحق الأدبي و الحق المالي 

  .یطغى علیها الجانب المالي أكثر من الجانب المعنوي أو الأدبي

الحالة التي لا یكمل فیها  08-03لكن المشرع الجزائري لم یبین لنا من خلال الأمر    

  المصمم تصمیمه و الذي أعطى ترخیصا بالاستغلال للغیر أو رفض تسلیمه له؟

لجزائري قصد في ذلك تطبیق القواعد العامة، في الالتزام باعتبار مما لا شك أن المشرع ا

  .أن عقد الترخیص الذي یربط الطرفین هو عقد التزام بتقدیم عمل یتمثل في التصمیم

لكن السؤال الذي یمكن طرحه هل تنفیذ الالتزام یكون شخصیا كما هو الحال في ظل    

المدین مرتبطا بشخصیته بحیث یجب أن نظام حق المؤلف أین یكون العمل الذي كلف به 
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ینفذه بنفسه، كالمطرب الذي یتعاقد مع شخص من أجل إحیاء حفل؟ و هل یستوي في ذلك 

 إذا ما رفض المصمم تسلیم تصمیمه للاستغلال؟

بالرجوع إلى الطبیعة التقنیة للدوائر المتكاملة في أنها تؤدي وظیفة الكترونیة، فیمكن    

بالعمل دون أن یتأثر التصمیم، لأن ما یهم المتعاقد هي تلك النتیجة  لأي مصمم آخر القیام

التي یتوصل إلیها المصمم صاحب التصمیم، أو أي مصمم آخر الذي یمكن له أن یتوصل 

إلى نفس النتیجة المطلوبة ببذل جهد معقول، فشخصیة المصمم لیس لها دور مهم في تنفیذ 

  .الالتزام

التصمیم تنفیذ التزامه جاز للدائن أن یستأذن من  لكن إذا رفض المصمم صاحب   

  .المحكمة تنفیذ الالتزام على نفقة المدین طبقا للقواعد العامة

أما إذا رفض المصمم تسلیم العمل فیمكن إجبار المصمم على تسلیم التصمیم، لكن    

 التعویضلا بالالتزام یستوجب معه إذا أصر هذا الأخیر بعدم تسلیم العمل، یعد ذلك إخلا

  .بالنظر إلى الضرر الذي أصاب المتعاقد الآخر، أي نرجع إلى القواعد العامة في ذلك

و في حالة رفض المصمم الذي لم یتعاقد مع أي شخص آخر لاستغلال التصمیم یعد    

ذلك تعسفا منه في استعمال حقه، فإن الدولة تتدخل في إجبار المصمم على إعطاء ترخیص 

من الأمر  31قابل تعویض، هذا ما نص علیه المشرع الجزائري بالمادة لاستغلال تصمیمه م

  2003.1جویلیة  19المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة المؤرخ في   03-08

یثبت لنا أن هذا الحق غیر المادي تحول إلى حق مالي، و إلا ما  للدولة و هذا التدخل   

  .كانت الدولة تتدخل لتجبر مالك التصمیم، على استغلال تصمیمه
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 حق تقریر سحب التصمیم -2

على خلاف الأحكام المتعلقة بنظام حق المؤلف التي تعطي لصاحب المصنف الحق    

المطلق في سحب مصنفه استنادا للأبوة، فإن المصمم حتى و لو یجوز له سحب مصنفه 

  .لكن لن یتأتى له ذلك إلا ضمن شروط معینة

على  حیث أن هذه الصورة لا یمكن تحقیقها إذا تدخلت الدولة في إجبار المصمم   

  .إعطاء ترخیص لاستغلال تصمیه نظرا لما تقتضیه المصلحة العامة

لكن في حالة ما إذا كان المصمم منح ترخیصا للغیر بموجب عقد رخصة استغلال    

  تصمیمه الشكلي فهل یستطیع سحبه؟

قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن المصمم الذي لم یتعاقد مع أي    

بخصوص استغلال تصمیمه، و لم تتدخل الدولة لكي تجبره على إبرام عقد  طرف كان

الترخیص الإجباري، فإن المصمم له أن یقوم بإتلافه و القضاء علیه، في هذه الحالة لا 

  .نتكلم عن السحب لأن السحب مرتبط بوضع التصمیم حیز الاستغلال

وضع المصمم تصمیمه حیز الاستغلال و لم یقم بعد بتصنیعه و اكتشف وجود  فإذا   

عیوب تحول دون ذلك، فله أن یقوم بسحب تصمیمه، بشرط أن یدفع للطرف المتعاقد معه 

  1.تعویضا ملائما إذا لحقه ضرر، و یتم فسخ العقد طبقا القواعد العامة

قوق الأدبیة حتى و إن كانت تختلف أن الملكیة الصناعیة لا تخلو من الح تبیان بعد   

عن الحق الأدبي في نظام الملكیة الأدبیة و الفنیة، و مدى علاقة هذا الحق الأدبي بالحقوق 

المالیة باعتبار أن التصامیم لها بعد مالي، بدلیل تحویل بعض عناصر الحق الأدبي 

لأدبي، الآن للمصمم إلى حقوق مالیة التي تقید من سلطات المصمم في ممارسة حقه ا
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سوف أتطرق للحقوق المالیة باعتبارها عصب حقوق الملكیة الصناعیة و ذلك من خلال 

  .المبحث الثاني

 المبحث الثاني

  الحق المالي للمصمم 

الحق المالي هو أهم الحقوق التي تنشأ للمصمم أو لخفه على إنتاجه الذهني بعد الحق    

الأدبي، حیث تقتضي فكرة العدالة إعطاء كل صاحب إنتاج ذهني فرصة الاستفادة من 

إنتاجه عن طریق الاستئثار بثمرات فكره في صورة احتكار استغلال إنتاجه الفكري بما یعود 

فه في المطلب یلربح المالي، و سأتطرق لمضمون هذا الحق من خلال تعر علیه بالمنفعة أو ا

 .الأول وتبیان خصائصه من خلال المطلب الثاني ثم تبیان صوره من خلال المطلب الثالث

 المطلب الأول

  تعریف الحق المالي للمصمم

أن  بتصمیمه، و یقصد به ،عن الصلة المالیة التي تربط المصمم ،یعبر الحق المالي   

 أو ربح مالي ،من منفعة ،بما یعود علیه ،لمالك التصمیم حق استغلال تصمیمه ،یكون

و هذا ما یستشف من لغیره مباشرة هذا الحق دون إذن منه  ،على ذلك أنه لا یجوز ،یترتبو 

  1.المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة في النظام الجزائري 08-03 من الأمر 05المادة  خلال
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أن یقوم بكافة أنواع التصرفات، فله أن یتنازل  ،لمالك التصمیم يالمشرع الجزائر  أجاز    

 و ذلك من خلال قراءة نصرث، أو إبرام عقود التراخیص، عن طریق الإ ،عنه، أو تحویله

  08.1- 03من الأمر الفقرة الأخیرة  05المادة 

و هي نفس التصرفات التي أجازها المشرع الأردني في قانونه المتعلق بحمایة الدوائر    

و كذا المشرع الأمریكي في قانونه  2منه، 1-أ-14المادة ب 2000لسنة  10المتكاملة رقم 

 b-903المادة  أجاز نفس التصرفات و ذلك من خلال قراءة نصالخاص بحمایة التصامیم 

إلا أن المشرع المصري لم یوردها ضمن النصوص الخاصة بحمایة الدوائر  3 منه،

المتكاملة، هذا لا یعني أنه لا یجیز للمصمم القیام بهذه التصرفات، و إنما أحال بموجب 

 82من الباب الثاني من الكتاب الأول لللائحة التنفیذیة لقانون الملكیة الفكریة رقم  64المادة 

حكام الخاصة ببراءات الاختراع المنصوص علیها في هذه اللائحة تطبیق الأ 20024لسنة 

  .و ذلك فیما لم یرد نص خاص

 نقل ملكیة التصمیم كلیا أو جزئیاعموما تتفق جل التشریعات المقارنة على أنه یجوز    

   .لیهأو بغیر عوض، كما یجوز رهن التصمیم أو الحجز ع
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صائص سأتناولها الأدبي و أهم هذه الخ یتمیز الحق المالي بخصائص تمیزه عن الحق 

 .في المطلب الثاني

 المطلب الثاني

 خصائص الحق المالي للمصمم

یتمیز الحق المالي للمصمم بعدة خصائص تمیزه عن الحق الأدبي، و أهم هذه    

  .الخصائص تتمثل في أن الحق المالي هو حق مانع، و أنه حق مؤقت غیر دائم

 المالي للمصمم هو حق مانع  الحق -1

إن الحق المالي للمصمم هو حق مانع، أي أن استغلال التصمیم بأي شكل من    

الأشكال هو من حق المصمم أو خلفه، إذ یعطي لصاحبه مكنة الاستئثار بالتصمیم و یمنع 

  1.غیره من استغلال التصمیم، أو أن یقوم بأي تصرف إلا بإذن منه

المتعلق بحمایة  08-03زائري على هذه الخاصیة في الأمر وقد نص المشرع الج   

على أن الحمایة الممنوحة  و التي تنص 2منه، 05التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة المادة 

بموجب هذا الأمر تعطي لصاحبها حق منع الغیر من القیام بنسخ التصمیم الشكلي المحمي 

بشكل جزئي أو كلي، أو استیراد، أو بیع، أو توزیع بأي شكل آخر لأغراض تجاریة  دون 

  . رضاه

ادة السالفة إلا أن المشرع الجزائري لم یبرز الحق الاستئثاري بشكل صریح بنص الم   

من  05الذكر، بحیث اكتفى فقط بالنص على أن الحمایة الممنوحة للمصمم بموجب المادة 

الأمر المذكور أعلاه تعطي له الحق في منع الغیر من القیام بالأعمال المحددة بالمادة 

  .نفسها دون رضاه
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المتعلق بحمایة التصمیم الشكلي في  08-03من الأمر  05و یتفق حكم المادة    

من قانون حمایة الدوائر المتكاملة  08النظام الجزائري المذكور أعلاه مع حكم المادة 

من قانون  50و المادة  2من قانون حمایة الدوائر المتكاملة الأردني، 09و المادة  1العراقي،

 06حكم المادة  كما یتفق أیضا مع 2002،3لسنة  82ریة المصري رقم حمایة الملكیة الفك

 5من اتفاقیة تریبس، 36و التي تقابلها نص المادة  4من اتفاقیة واشنطن للدوائر المتكاملة،

التي استلزمت ترخیص من صاحب الحق في حالة النسخ و الاستیراد، لأغراض تجاریة 

رة متكاملة تتضمن تصمیما تخطیطیا متمتعا لتصمیم تخطیطي متمتع بالحمایة، أو لدائ

  . بالحمایة

من قانونه المتعلق  905إلا أننا نلاحظ أن المشرع الأمریكي قد نص صراحة بالمادة    

 میمه یعد حقا حصریا أي استئثاریاعلى أن حق المصمم على تص 6بحمایة التصامیم،

الجزائري و كذا التشریعات  فاعترف له بهذا الحق دون نفیه عن الغیر مثلما فعل المشرع

المقارنة الأخرى، و في رأیي یرجع ذلك إلى أن كل من المشرع الجزائري أو العراقي أو 

الأردني أو المصري قد اقتبس حكم هذه المادة من اتفاقیة واشنطن التي استلزمت ترخیصا 

  .من صاحب الحق في حالة النسخ و الاستیراد لأغراض تجاریة

 م هو حق مؤقتالحق المالي للمصم -2

یتمیز الحق المالي للمصمم على أنه حق مؤقت، إذ یعطي للمصمم مكنة        

الاستئثار بالمردود المالي الناتج عن استغلال التصمیم مادیا خلال فترة الحمایة 
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المنصوص علیها بالقوانین المتعلقة بحمایة التصامیم الطبوغرافیة، بحیث أعطت 

لها استغلال تصمیمه، و لا یجوز التشریعات المقارنة للمصمم حمایة یستطیع من خلا

  1.لغیره مباشرة هذا الحق دون إذن مسبق منه

إلا أن التشریعات المقارنة اختلفت في تحدید مدة هذا الحق، و اختلفت أیضا في تحدید    

الوقت الذي تبدأ منه مدة الحمایة، فمثلا مدة حمایة التصمیم الشكلي في ظل التشریع 

المتعلق بحمایة  08-03من الأمر  07لنص المادة  سنوات طبقا 10الجزائري هي 

  2.التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة

فقرة ب   11سنة حسب المادة  15و  10مدتها تتراوح بین  3و في القانون العراقي    

  منه دون معرفة تاریخ بدء الحمایة هل هو تاریخ الإیداع أم تاریخ أول استغلال تجاري؟ 

حیث أن مدة الحمایة  4نسبة للقانون الأردني المتعلق بالدوائر المتكاملة نفس الأمر بال   

فقرة ب منه دون معرفة تاریخ بدء الحمایة  12سنوات كما نصت علیه المادة  10هي 

  .أیضا

     

سنوات كما نصت علیها المادة  10فإن مدة الحمایة هي  5أما في ظل القانون الأمریكي

904-a-b ل التصمیم، أو من تاریخ أول استغلال تجاري له أي تبدأ من تاریخ تسجی
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 48التاریخین أسبق، و انتهج القانون المصري نهج القانون الأمریكي في هذا الصدد بالمادة 

  2002.1لسنة  82من قانون الملكیة الفكریة رقم 

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد حسم الأمر في بدء سریان الحمایة الممنوحة للتصمیم و    

بنصه على  2المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة 08-03من الأمر  07بموجب نص المادة 

أن مدة الحمایة تسري ابتداء من تاریخ إیداع طلب التسجیل أو من تاریخ أول استغلال 

تجاري له، إذا كان هذا الاستغلال سابقا لتاریخ الإیداع، بشرط أن یكون إیداع طلب 

المشار  08-03من الأمر  08في الأجل المحدد بنص المادة  الحصول على الحمایة  قد تم

  . إلیه أعلاه، و المحددة بـسنتان على الأكثر ابتداء من التاریخ الذي بدأ فیه الاستغلال

سنوات على أن لا  08: أما بالنسبة لاتفاقیة واشنطن فقد حددت مدة الحمایة الدنیا ب   

   3.من الاتفاقیة 08المادة  هذا ما جاء بنص وسنة من تاریخ ابتكار التصمیم 15تتجاوز 

هكذا تختلف مدة حمایة التصامیم الطبوغرافیة من تشریع لآخر إلا أنها تتفق جمیعا    

حق مؤقت بمدة محددة تنتهي معها الحمایة القانونیة و یصبح  على أن هذا الحق هو

  .   التصمیم ملكا عاما

ق المالي للمصمم الآن سوف أتطرق إلى الخصائص التي یتمیز بها الح تبیان بعد   

 .تبیان مضمون هذا الحق من خلال المطلب الثالث
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 المطلب الثالث

 مضمون الحق المالي للمصمم

إن التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة تعتبر من الأموال المنقولة التي یحق    

و ذلك عن طریق التصرف فیها، إما بنقل ملكیتها للغیر أو  لمالكها الاستفادة منها مالیا،

برهنها أو التنازل عن استغلالها عن طریق منح ترخیص للغیر مقابل مبلغ معین كما یجوز 

للمصمم أن یستوفي دیونه منها، باعتبارها تدخل في ذمته المالیة، و من ثم تكون ضامنة 

ا القانون قیودا تفرضها المصلحة العامة، لذا للوفاء بدیونه، إلا أن هذه التصرفات یرد علیه

سأتناول التصرفات القانونیة المخولة للمصمم و الناجمة عن حقوقه المالیة، ثم نبین ما هي 

  .القیود التي فرضها القانون على هذه التصرفات

  التصرفات القانونیة المخولة للمصمم و الناجمة عن حقه المالي: أولا

بین نوعین من التصرفات القانونیة المخولة للمصمم و الناجمة عن یمكن أن نمیز       

حقه المالي، و هي تصرفات ناقلة للملكیة، و تصرفات غیر ناقلة للملكیة، و بما أن المشرع 

الجزائري و التشریعات المقارنة لم تأت بأحكام جدیدة للتصرفات التي تقع على هذه التصامیم 

  .ي الواجبة التطبیقهذا یعني أن القواعد العامة ه
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 التصرفات الناقلة للملكیة -1

المتعلق بحمایة التصامیم  08-03من الأمر  29لقد نص المشرع الجزائري في المادة    

على أن الحقوق المرتبطة  20031جولیة  19الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة المؤرخ في 

  .بالتصمیم الشكلي المودع قابل للانتقال كلیا أو جزئیا

یقصد بالنقل الجزئي أن یتم نقل جزء من الملكیة، بحیث نكون أمام تعدد المالكین    

لیصبح التصمیم ملكا لأكثر من شخص، و هذا الأمر یحدث عادة في الشركات فیجوز 

لأحدهم نقل حصته من ملكیته للتصمیم المشترك، و هناك صورة أخرى  للنقل الجزئي تتمثل 

ض الحقوق المترتبة على ملكیته كأن ینقل حق الاستغلال في أن المصمم یجوز له نقل بع

   2.للغیر و یحتفظ بحقه في الملكیة

أخذ كل من المشرع العراقي و الأردني على جواز إجراء مثل هذه التصرفات على    

استخدم مصطلح النموذج  3منه 13اختلاف بسیط، بحیث القانون العراقي في المادة 

ائر المتكاملة، و أضاف على أن یكون النقل بتعویض أو الصناعي عوض التصامیم للدو 

بدون تعویض، و أجاز نقل ملكیة التصمیم عن طریق المیراث مثله مثل القانون الأردني في 

 4.من قانونه للدوائر المتكاملة 14المادة 
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من قانونه للملكیة الفكریة  50في المادة  على خلاف القانون المصري الذي لم ینص   

على مثل هذه التصرفات، بحیث اكتفى فقط بتحدید الأعمال التي  1 2002لسنة  82رقم 

یمنع على أي شخص طبیعي أو معنوي القیام بها دون تصریح كتابي من صاحب الحق في 

  .التصمیم

على هذه التصرفات، إذ  هو الآخر لم ینص 2 نفس الشيء بالنسبة للقانون الأمریكي   

من قانونه للدوائر المتكاملة على أن الحق المالي للمصمم هو  905اكتفى بالنص في المادة 

  .حق حصري فقط

لكن بمفهوم مخالفة هاذین النصین فإن المصمم له كل الحق في القیام بكل التصرفات    

  .الناقلة للملكیة

یع، و الهبة، و الوصیة، و المیراث، إلا أن و تتمثل التصرفات الناقلة للملكیة في الب   

المشرع الجزائري لم ینص في النصوص المتعلقة بحمایة التصامیم الشكلیة، على تنظیم هذه 

العقود، بحیث جعل انتقال ملكیة التصامیم وفقا للقانون الذي ینظم هذه العقود، أنظر المادة 

نى أنه یجب الرجوع إلى بمع 3 2003جویلیة  19المؤرخ في  08- 03من الأمر  29

  .القواعد العامة في القانون المدني

 التصرفات غیر الناقلة للملكیة  -2

إلى جانب التصرفات الناقلة للملكیة یجوز للمصمم أن یقوم ببعض التصرفات على    

من  29تصمیمه دون أن ینقل ملكیتها للغیر، هذا ما نستخلصه من خلال قراءة نص المادة 
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علق بحمایة التصامیم الشكلیة الجزائري المشار إلیه أعلاه، فنص المشرع المت 08-03الأمر 

الجزائري بالمادة السالفة الذكر علاوة على حق المصمم في إبرام عقود ناقلة للملكیة یجوز له 

أیضا إبرام عقود غیر ناقلة للملكیة، كأن یتنازل عن حقه في الاستغلال، كما یجوز له  رهن 

  . هن عنهتصمیمه  أو رفع الر 

تعد هذه التصرفات من قبیل التصرفات غیر الناقلة للملكیة، باعتبار أن التصامیم    

الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة هي عبارة عن مال منقول معنوي تدخل في عناصر الذمة 

المالیة للمصمم، فإذا كان مدینا یجوز له التصرف في تصمیمه عن طریق رهنه، و تطبق 

  .هن الحیازي المنصوص علیها في القانون المدنيعلیه أحكام الر 

إذ أن القاعدة العامة تفید أن أموال المدین تكون ضامنة للوفاء بدیونه، و من ثم أجاز    

المشرع الجزائري و التشریعات المقارنة في قواعدها العامة إعمال هذه القاعدة بالنسبة 

في الضمان العام فیجوز للمصمم  للمصمم، و إدخال حقوقه المالیة الناجمة عن تصمیمه

على سبیل المثال رهن شهادة التصمیم مقابل قرض أو دین یحصل علیه مالك الشهادة، و 

   1.تنتقل حیازة الشهادة إلى الدائن المرتهن لحین سداد الدین وفك الرهن

یجوز للمصمم أیضا أن یتنازل عن حقه في الاستغلال، و یجوز بذلك أن ینتفع    

ن تصمیمه دون أن یفقد المصمم ملكیته له و ذلك عن طریق إبرام عقود شخص آخر م

  . التراخیص للغیر
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و هي عقود حدیثة العهد یمنح بموجبه المرخص أي المصمم للمرخص له أي شخص    

آخر حق استخدام حق من الحقوق الناجمة عن التصمیم أو المعرفة التقنیة بإنتاج السلعة أو 

  .ته التي یقدمها، أو یستخدمها مانح الترخیصتوزیعها، أو توزیع خدما

تعتبر عقود التراخیص من العقود غیر المسماة، و هي ولیدة التطور الصناعي، و هي    

عقود غیر ناقلة للملكیة إذ یقتصر أثر الترخیص على منح المرخص له حقا شخصیا في 

   1.الاستعمال

من كل ذلك أن المصمم له الحق في إجراء كافة التصرفات القانونیة على  تخلصیس   

  .تصمیمه وفقا للقواعد العامة

إلا أن القوانین الخاصة بحمایة التصامیم الطبوغرافیة وضعت بعض القیود على هذه    

  .التصرفات و التي سوف أتناولها كالتالي

  لمخولة للمصمم والناجمة عن حقه   الماليالقیود الواردة على التصرفات القانونیة ا: ثانیا

نمیز بین نوعین من القیود الواردة على التصرفات القانونیة المخولة للمصمم و الناجمة    

عن حقه المالي، تتمثل هذه القیود في قیود شكلیة و أخرى موضوعیة وضعت هذه القیود 

حمایة للمصمم نفسه، و كذا الغیر الذي یتعامل بحسن نیة مع المصمم، و كذا من أجل 

  .المصلحة العمة
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 لقیود الشكلیةا -1

 19المؤرخ في  08-03تتمثل القیود الشكلیة التي نص علیها المشرع الجزائري بالأمر    

 :فیما یلي 1و المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة 2003جویلیة 

 النشر في النشرة الرسمیة   - أ

أوجب المشرع الجزائري نشر تسجیل التصمیم الشكلي و كذا كل البیانات الأخرى    

 08-03من الأمر  18المقیدة في السجل في النشرة الرسمیة للملكیة الصناعیة وفقا للمادة 

  .مایة التصامیم الشكلیة السالفالمتعلق بح

 26/10/2008المؤرخ في  345-08من المرسوم التنفیذي رقم  07حددت المادة و    

البیانات الواجب  2المتعلق بكبفیات إیداع التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة و تسجیلها 

قیدها في سجل التصامیم، علاوة على اسم صاحب التصمیم و لقبه و عنوانه و وصف 

التصمیم وتاریخ الإیداع و رقم التسجیل و تاریخ أول استغلال یجب أیضا قید العقود 

المتعلق بحمایة   08- 03من الأمر  29تسجیلها طبقا لنص المادة  المنصوص على

  .التصامیم الشكلیة المذكور أعلاه

وجب هذا الشرط المتمثل في النشر في النشرة أنلاحظ أن المشرع الجزائري حینما     

الرسمیة بالمرسوم التنفیذي لم یبین إن كان هذا الشرط للنفاذ باعتبار أن هذه التصرفات لا 

  . یمكن تنفیذها إلا من تاریخ وصول العلم بها إلى الكافة

إلیه المشار  08-03من الأمر  29إلا أنه بالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من نص المادة    

أعلاه نلاحظ أن المشرع الجزائري نص على ذلك صراحة و التي نصت على أنه لا یحتج 

                                                           
  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .16/11/2008المؤرخة في  63الجریدة الرسمیة العدد  -2



91 

 

بهذه العقود في مواجهة الغیر إلا بعد قیدها في سجل التصامیم، و ذلك من أجل حمایة 

 .الغیر من النوایا السیئة للمصمم، و هنا شرط القید في السجل هو شرط للنفاذ

لنا تفسیر ذلك على أن المشرع الجزائري قصد من وراء التسجیل جعل التصرف  یمكن    

  . ثابت التاریخ و النشر یهدف إعلام الغیر بالتصرف الواقع على التصمیم

على نفس القید، و نفس الشيء أوجبه نص  1 1-أ-13المشرع العراقي في المادة  و   

  2.أ-14المشرع الأردني بموجب المادة 

  .لمشرع المصري و الأمریكي لم یوردا نصا یتعلق بالنشر في النشرة الرسمیةبینما ا   

 شرط الكتابة  -  ب

لا یمكن القول بحصر التصرفات الواردة على حقوق المصمم المالیة فهي متعددة لم    

یتصدى لها المشرع الجزائري في تشریعه الخاص بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة 

  .رك تنظیمها للقواعد العامةبشكل مفصل، و ت

إلا أن المشرع الجزائري اشترط الكتابة في بعض التصرفات الواردة على الحقوق    

المتعلق بحمایة  08-03من الأمر  29المالیة للمصمم دون تصرفات الأخرى أنظر المادة 

أین حدد التصرفات الواجب إفراغها في شكل كتابي، و هي تلك العقود  3التصامیم 

تضمنة انتقال الملكیة، و التنازل عن حق الاستغلال أو التوقف عن هذا الحق، و الرهن الم

  .أو رفع الرهن
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المشرع الجزائري حینما وضع شرط الكتابة في التصرفات الواردة على الحقوق المالیة    

الناجمة عن التصمیم لم یرتب علیها أي أثر قانوني، مما یجعلنا القول أن شرط الكتابة في 

  .العقود الواردة على التصامیم جاءت للإثبات و لیس للانعقاد

ئري لا یرتب أي أثر قانوني على تخلف شرط یرجع السبب في ذلك أن المشرع الجزا   

  . الكتابة ما لم ینص صراحة على ذلك

كما أن الإثبات في القواعد العامة إلزامي في التصرفات الواردة على النقود أو    

الأعیان، و لكن لم یرتب على تخلف الكتابة البطلان بل یرتب علیها فقدان الدائن حجته في 

  .الإثبات

اعتبارها شرطا للإثبات كافیة  إضافة على أن الكتابة مقررة لحمایة مالك التصمیم، و   

لحمایته في مواجهة الغیر، خصوصا و أن المشرع اشترط أن تكون الكتابة أمام موثق حتى 

تضفى علیها الصفة الرسمیة، و یصبح العقد الوارد على التصمیم سندا رسمیا لا یجوز 

  1.ویرالطعن فیه إلا بالتز 

هذا ما نصت إلا أن المشرع الجزائري لم یشترط الكتابة في عقود التراخیص الاختیاریة    

  2.المتعلق بحمایة التصامیم 08-03من الأمر  30المادة  علیه

یرجع السبب في ذلك أن عقود التراخیص في التصامیم أكثر شیوعا من التصرفات    

ب التصمیم من الترخیص و لیس من التنازل الأخرى، لأن الفائدة الأكبر ترجع على صاح

عن الملكیة، إذ إنه یستطیع أن یمنح تراخیص غیر استئثاریة لعدد غیر محدود من 

  .الأشخاص و لمدة معینة، بینما التنازل عن ملكیة التصمیم تكون مرة واحدة
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كما أن عقد الترخیص یعتبر، من العقود غیر المسماة، و من ثم یجب أن تحرر في    

الالتزامات و ند تثبت فیه حقوق و التزامات الطرفین، ذلك أنه یمكن لهما تعدیل هذه الحقوق س

  1.شرط عدم مخالفتها للنظام العام و الآداب العامة

كما اشترط المشرع الجزائري أن لا تشكل البنود الواردة في العقد استعمالا تعسفیا    

ذات أثر مضر  2علق بحمایة التصامیم المت 08-03للحقوق المخولة للمصمم بموجب الأمر 

و هذا ما نصت على المنافسة في السوق الوطنیة، و هذا من أجل حمایة المصلحة العامة 

  .منه 30المادة  علیه

  التسجیل  -ج

أوجب المشرع الجزائري و القوانین المقارنة تسجیل التصرفات الناقلة للملكیة و الرهن و    

تسمى بالمعهد الوطني الجزائري للملكیة  –التنازل عن الاستغلال لدى المصلحة المختصة 

كشرط لنفاذ هذه التصرفات في مواجهة الغیر أنظر المادة  –الصناعیة في التشریع الجزائري 

  .لیه أعلاهإالمتعلق بحمایة التصامیم المشار  08-03مر من الأ 29

كما أوجب أیضا قید عقد الترخیص الاختیاري في سجل التصامیم الشكلیة بنفس    

المصلحة و لنفس السبب على أن تحفظ سریة مضمون العقد و لا ینشر سوى إعلانا مرتبطا 

  3.ة التصامیمالمتعلق بحمای 08-03من الأمر  30المادة  كما حاء بنصبه 

بتسجیل هذه التصرفات  ،أضاف إلزام المسجله لاحظ أنی المشرع العراقيبالرجوع إلى و    

   كتابة بخط الید حتى یتعذر تزویرهال ،یدعى سجل تصامیم الدوائر المتكاملة ،أیضا في سجل
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أ من الفصل الثالث من قانون المتعلق بحمایة الدوائر -2المادة  وهذا ما نصت علیه

   1.المتكاملة

إن عملیة التسجیل تكون لمصلحة الغیر الحسن النیة الذي لا یعلم بالتصرفات الواقعة    

على التصمیم، فلا تنفذ هذه التصرفات في حقه إلا من تاریخ علمه بها، و یثبت هذا التاریخ 

ل الخاص بالتصامیم، فالتصرف إذا كان ثابت التاریخ یصبح حجة عند تسجیله في السج

   .على الكافة

 القیود الموضوعیة -2

بالقیود الموضوعیة تلك القیود التي ترد على الحق موضوع التصرف و لیس  نقصد   

على الشكل الخارجي للعقد، و قد نصت أغلب التشریعات على هذا القید من أجل حمایة 

  .المصلحة العامة و الذي یتمثل في الترخیص الإجباري كما سوف یأتي تفصیله

 الترخیص الإجباري  - أ

لب التشریعات على سلطة صاحب التصمیم في التصرف من القیود التي أقرتها أغ   

بملكه هي التراخیص الإجباریة و تعرف هذه التراخیص الإجباریة بأنها استغلال و استعمال 

التصمیم دون موافقة مالكه بناء على قرار صادر من جهة مختصة سماها القانون مقابل 

 2.تعویض

إلى  31الإجباریة في المواد من المادة  و قد أقر المشرع الجزائري على هذه التراخیص   

  3.المتعلق بحمایة التصامیم 08-03من الأمر  34المادة 
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كما أقر المشرع الأردني بهذه التراخیص في قانونه لحمایة الدوائر المتكاملة لسنة    

مثله مثل المشرع المصري الذي نص على هذه التراخیص في  1منه  17في المادة  2000

إلا أنه أحال تنظیم هذه  2 2002لسنة  82قانونه لحمایة الملكیة الفكریة رقم  من 52المادة 

 23التراخیص لأحكام الترخیص الجبري لبراءات الاختراع المنصوص علیها في المادتین 

 .من نفس القانون، بینما المشرع العراقي لم یشر لها في قانونه رغم أهمیتها 24و

على سلطة صاحب التصمیم في التصرف بملكه و یعد الترخیص الإجباري قیدا    

تصرفا قانونیا دعته أسباب معینة أهمها المصلحة العامة كما سلف ذكره، و كذا معاقبة مالك 

التصمیم على تعسفه في استعمال حقه، فامتناعه عن التنازل للغیر باستعمال التصمیم دون 

المصلحة العامة أحیانا إلى  سبب معقول ترتب علیه مسؤولیة جبره على التنازل، و تقتضي

  .استغلال التصمیم دون موافقة مالكه أیضا

 3المتعلق بحمایة التصامیم 08-03من الأمر  31و لقد حدد المشرع الجزائري بالمادة    

الجهة المختصة في إصدار قرار استغلال التصمیم دون موافقة المالك و المتمثل في الوزیر 

ي یمكن له أن یقرر و لو بدون موافقة المالك بأن هیئة المكلف بالملكیة الصناعیة الذ

  :عمومیة یمكنها استغلال التصمیم الشكلي في  الحالتین الآتي تبیانهما
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عندما یقتضي الصالح العام لاسیما الأمن الوطني أو التغذیة أو الصحة  :الحالة الأولى

راض عمومیة غیر أو قطاعات حیویة للاقتصاد الوطني استغلال تصمیم شكلي محمي لأغ

  .تجاریة

عندما تحكم جهة قضائیة أو إداریة بعدم تنافسیة الكیفیات التي یستغل بها  :الحالة الثانیة

المالك أو صاحب الرخصة التصمیم الشكلي المحمي، و عند اقتناع الوزیر المكلف بالملكیة 

حدا لهذه  الصناعیة بأن استغلال التصمیم الشكلي طبقا لهذه المادة من شأنه أن یضع

 .الممارسات

إلا أن هذه السلطة الممنوحة للوزیر في منح التراخیص الإجباریة لیست مطلقة و إنما    

  : هي مقیدة بشروط عدة تتمثل في ما یلي

 .الغیر الذي یعینه الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة هي هیئة عمومیة -

 .لا یخصص الترخیص لجهة واحدة -

 .الترخیص للغیرلا یتم التنازل عن  -

 .أن یكون استغلال التصمیم المحمي لأغراض عمومیة غیر تجاریة -

رخصة الاستغلال یجب أن تكون محددة في مضمونها و في مدتها و أن  -

 .تكون موجهة أساسا لتموین السوق الوطنیة

 .إن الحق في استغلال ترخیص إجباري لا یعد حقا استئثاریا -

عى في تقدیره القیمة الاقتصادیة للترخیص یجب دفع مقابل لمالك التصمیم ترا -

 .الوزاري
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إمكانیة تغیر قرار الترخیص باستغلال التصمیم حسبما تبرره الظروف بموجب  -

 .طلب من المالك أو المستفید من الرخصة

إمكانیة سحب الرخصة بطلب مالك التصمیم إذا زالت شروط منح الترخیص  -

 .الشروط المحددة أو إذا لم یصبح المستفید من الرخصة یستوفي

وقد أضافت التشریعات المقارنة في قوانینها المتعلقة بحمایة الدوائر المتكاملة قیدا آخر    

على عقود التراخیص الإجباریة، و المتمثلة في خضوع القرار الذي تصدره الجهة المختصة 

وهذا العلم به  للطعن أمام محكمة العدل العلیا خلال ستین یوما من تاریخ التبلیغ بالقرار أو

 36، و المادة 1من القانون الأردني لحمایة التصامیم  21المادة  ما یتبین من خلال قراءة

هذا قید  و قد 2002،2لسنة 82لكیة الفكریة المصري رقم من اللائحة التنفیذیة لقانون الم

بحق  كدون موافقة المال ،في إصدار قرار باستغلال التصمیم ،سلطة الجهة المختصةالأخیر 

في نص المادة السالفة الذكر  ،أمام الجهة المحددة ،من قرار منح الترخیص الإجباري ،التظلم

و ذلك تطبیقا لنص المادة  ،بصدور هذا الترخیص ،من تاریخ إخطاره ،خلال ثلاثین یوما

 .من نفس القانون المشار إلیه أعلاه 43

 حق العامل في مواجهة رب العمل  -  ب

المقارنة و المتعلقة بحمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر  أعطت معظم التشریعات   

المتكاملة لمالك التصمیم حقوقا مالیة على حقه في التصمیم من بینها حقه في إیداع 

                                                           
  .  02/04/2000المؤرخة في  1263المنشور على الصفحة  4423عدد رقم  الجریدة الرسمیة -1

  .16/08/2003مكرر المؤرخة في  33الجریدة الرسمیة العدد  -2
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المتعلق بحمایة  08-03من الأمر  09تصمیمه، باعتباره مبدع التصمیم أنظر المادة 

  1.التصامیم الشكلیة في ظل التشریع الجزائري

كما أجازت التشریعات المقارنة إیداع التصمیم لغیر المبدع في حالة كون المصمم    

المتعلق  08-03من الأمر  10المادة  وهذا ما نصت علیهمجرد عامل لدى جهة معینة 

التي أجازت إیداع تصمیم شكلي في إطار عقد  2بحمایة التصامیم في ظل التشریع الجزائري 

نص أحكام تعاقدیة على لمشروع أو الهیئة المستخدمة ما لم تمؤسسة أو عقد عمل لصاحب ا

فقرة د من قانون حمایة الدوائر المتكاملة الأردني لسنة  05تقابلها نص المادة  ،خلاف ذلك

2000.3   

في قانونه لحمایة الملكیة الفكریة  ،لم یذكر هذه الحالة ،بینما المشرع المصري     

  .تاركا إیاها للقواعد العامة ،املةبحمایة الدوائر المتك ،المتعلقو 

المتعلق بحمایة التصامیم في ظل التشریع  08-03من الأمر  10و المقصود بالمادة    

الجزائري السالف الذكر أنه إذا ألزم العامل بموجب عقد عمل بتنفیذ التصمیم لمصلحة 

على خلاف ذلك، أما إذا لم  صاحب العمل، فملكیة التصمیم تعود لرب العمل ما لم ینص

یلزم العامل بموجب العقد بتنفیذ التصمیم لمصلحة رب العمل، فملكیة التصمیم تعود للعامل 

  . الذي له وحده الحق في إیداع التصمیم

                                                           
  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -2

  .02/04/2000المؤرخة في  1263نشور على الصفحة الم 4423الجریدة الرسمیة عدد رقم  -3
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الحالة یة الدوائر المتكاملة لم یعالج إلا أن المشرع الجزائري في أحكامه الخاصة بحما   

لو و  یم خارج العمل فهل رب العمل له سلطة على التصمیم حتىالتي إذا أبدع العامل التصم

  نص عقد العمل على إلزام العامل بالابتكار؟

في رأي أنه لا سلطة لرب العمل على العامل الذي رغم وجود عقد یلزم فیه هذا الأخیر    

   العمل تأوقا صمیما لدوائر متكاملة خارجبتنفیذ التصمیم لمصلحته إذا ما قام العامل بإبداع ت

  . مادام لم یتم إبداع التصمیم أثناء العمل أو بمناسبته
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  الباب الثاني

  الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة لتصامیمل القانونیةحمایةوسائل ال  

ذهني لابد من توفر الشروط المتطلبة قانونا و لما  لإسباغ الحمایة القانونیة لأي منتوج   

كانت قواعد الملكیة الفكریة تشمل على وسیلتین للحمایة القانونیة فلابد من تحدید موضوع 

  . الحمایة لمعرفة القانون الواجب التطبیق

ذهني  إلا أن الأمر لیس بهین بالنسبة للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة كمنتوج   

  . حدیث العهد إذ أن قانونان یتنازعان في الاختصاص من أجل حمایته

خصوصا و أن أحكام قانون المؤلف و أحكام براءات الاختراع هي التي كانت مطبقة    

  .على هذه التصامیم إلى غایة ظهور اتجاه آخر یحمي هذه التصامیم بواسطة قانون خاص

ة حمایتها وفقا للنظریة التقلیدیة المتمثلة في نظام مما یؤدي بنا البحث عن مدى إمكانی   

حق المؤلف و نظام براءات الاختراع من أجل معرفة الأسباب التي أدت بظهور النظریة 

الحدیثة كوسیلة جدیدة للحمایة عن طریق إفراد قانون خاص لحمایة هذه التصامیم 

  .الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

فمعرفة الفروق الجوهریة بین هذه التصامیم و خصوصیات كل نظام من الأنظمة    

التقلیدیة أمر ضروري للوصول إلى الأسباب التي أدت بضرورة تنظیمها بموجب قانون 

  .خاص

كما تتجلى أهمیة دراسة هذه الفروق بین التصامیم و الأنظمة القانونیة التقلیدیة للحمایة    

القانون الواجب التطبیق في حالة عدم تسجیل التصمیم أمام المصلحة من حیث مدى معرفة 

المختصة، باعتبار أن الأنظمة التشریعیة التي تكفل الحمایة القانونیة لهذه التصامیم  بواسطة 
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قانون خاص تشترط تسجیل التصمیم، كما هناك أنظمة قانونیة لا تسبغ الحمایة الجنائیة إلا 

  .للتصامیم المسجلة

ي كلا الحالتین یجب البحث عن الحمایة المناسبة في ظل أحكام أخرى من قواعد فف   

الملكیة الفكریة، هذا ما سوف أقوم بدراسته من خلال الباب الثاني لموضوع البحث بدءا 

امیم و ذلك بالوسائل التقلیدیة و ما مدى إمكانیة هذه الوسائل إسباغ حمایة فعالة لهذه التص

الأسباب التي دفعت بضرورة تنظیم هذه  تبیان ثم أتطرق إلى، من خلال الفصل الأول

فضلا الحمایة  هذا النوع من الشروط المتطلبة لإسباغ كذاالتصامیم بموجب قانون خاص، و 

كل ي حالة عدم تسجیل المصمم تصمیمه النظام القانوني الواجب تطبیقه ف عن عن البحث

  .ذلك سوف أقوم بدراسته من خلال الفصل الثاني
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  الفصل الأول

  لحمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة كوسیلة النظریة التقلیدیة

إن العقل البشري إنما خلق لیفكر و یبدع، و أن حریة التفكیر هي من أهم الحریات    

التي كفلتها الشرائع السماویة و القوانین الوضعیة بالحمایة، و یمكن القول أن الإطار 

میلادي عندما  19التشریعي التقلیدي لحمایة فكر الإنسان من أي اعتداء تشكل في القرن 

لیة المطالبة بوضع أسس و قواعد لحمایة حقوق الملكیة الفكریة بشقیها اشتدت الحركة الدو 

المادي و المعنوي، حیث تم التوقیع على العدید من الاتفاقیات الدولیة منها ما یتعلق بالملكیة 

و المتعلقة بحمایة حقوق المؤلف و الحقوق  1886الأدبیة كاتفاقیة برن التي تم عقدها سنة 

 1883یتعلق بالملكیة الصناعیة كاتفاقیة باریس التي تم عقدها سنة  المجاورة، و منها ما

  .المتعلقة بحمایة حقوق الملكیة الصناعیةو 

السبب یرجع في كون أن حقوق الملكیة الفكریة في الماضي كان لها مفهوما یختلف و    

عن مفهومها الحالي، حیث كانت تقوم على أساس المنافع و المصالح المتبادلة بین 

مبدعین و الجمهور و في مجالات محددة، فالمبدع الذي یقدم عملا إبداعیا مفیدا للجمهور ال

كان الجمهور یرد له الجمیل و یكافئه على ما قدم إما بمنحه مكافئة أو بمنحه شهادة 

  .تقدیریة، على أن یصبح عمله الإبداعي فیما بعد متاحا للجمهور الذي یستفید منه

الملكیة تغیر مع تطور فكر الإنسان أخذت مفهوم جدیدا یقوم  و بما أن مفهوم حقوق   

على أساس تجاري و اقتصادي یمثل أسلوبا احتكاریا بحتا، بحیث تستأثر مجموعة معینة 
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على عملیة تطویر الإنتاج مما یكلفها أموالا باهظة، و فئة أخرى مستهلكة تسعى الحصول 

  1.على هذه الحقوق بشتى الطرق و بأقل ثمن

من أجل تحقیق التوازن بین مصالح المبدعین و مصالح المستهلك كان لابد من  و   

وجود أنظمة قانونیة فعالة لحمایة الحقوق الفكریة سواء على مستوى الصعید الدولي أو 

  2.المحلي

و مع التطور التقني و العلمي و النمو التكنولوجي المتسارع في العالم الیوم، اتسع    

ة الفكریة، لیشمل مفردات جدیدة، و یغطي مجالات لم تكن موجودة من مفهوم حقوق الملكی

قبل، كقواعد البیانات و تكنولوجیا الحاسوب، و أشكال الحیاة النباتیة و الدوائر المتكاملة 

  .الذي یعد موضوع دراستنا

هذا المنتوج الجدید الذي عرفته البشریة یجد نفسه یتلاءم مع أي قالب قانوني، حتى أن  

شریعات المقارنة منها من أدرجته ضمن نظام الملكیة الأدبیة و طبقت علیه قواعد حمایة الت

طبقت و حقوق المؤلف كالقانون الأمریكي، و منها من أدرجته ضمن نظام الملكیة الصناعیة 

  .علیه قواعد حمایة براءات الاختراع كالقانون المصري

الوسائل التقلیدیة للملكیة الفكریة حمایة الأمر الذي یجعلني البحث عن مدى كفالة    

ففي المبحث من خلال تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین،  فعالة للتصامیم الطبوغرافیة و ذلك

                                                           
المركز القومي » إطار منظمة التجارة العالمیة  الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة في« حمید محمد علي اللهبي  -1

  .22، ص 2011للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، 

كراسات عرض حازم حسن صبحي، سلسلة » زات و التجاو  حق الملكیة الفكریة الانجازات« سیفا فید هیاناثان  -2

  .23، ص 2004عروض، المكتبة الأكادیمیة، الطبعة الأولى، 
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نظام لمدى إمكانیة حمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة وفقا  الأول سأحاول تبیان

نظام براءات كانیة حمایتها وفقا لبینما المبحث الثاني أخصصه لتبیان مدى امحق المؤلف 

  .تراعالاخ

  المبحث الأول

  نظام حق المؤلف كوسیلة لحمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر

  المتكاملة

بدا الاهتمام بحقوق المؤلف منذ أمد بعید، و إذا كان معظم كتابات الفقهاء ترى أن    

الاهتمام بحقوق المؤلف بدء بصدور قانون الملكة آن الصادر في انجلترا بتاریخ 

  .هو أول قانون ینظم حق المؤلف 10/04/1710

التاریخ، و یعود  نجد أن هناك من الفقهاء المسلمین من اهتم بحقوق المؤلف قبل هذا   

الفضل في ذلك إلى الإسلام الذي اهتم بالعقل البشري، بحیث ترك له مجالا واسعا كي 

و في سبیل  1،تبعا لثبات أو تغییر تلك السنن یتحرك في دائرة السنن الكونیة و الاجتماعیة

 2تفعیل الفكر اعتبر الإسلام الاجتهاد عملا صحیحا و محببا في حالتي الصواب و الخطأ

  »من اجتهد و أصاب فله أجران، و من اجتهد و أخطأ فله أجر واحد « لقوله تعالى 

 الذي اقرأ باسم ربك« لقوله تعالى عز وجل سلام قد حث على العلم والتعلم كما أن الإ 

  » الإنسان من علق اقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم  خلق خلق

                                                           
  :مقال منشور على الرابط التالي 04ص » الملكیة الفكریة في الفقه الاسلامي « أسامة محمد عثمان خلیل  -  1

http://www.kantakji.com/media/5090/r323.doc 

  
  .173 -171دار القلم، مصر، الجزء الرابع، ص » السیرة النبویة « ابن هشام  -2



105 

 

نتفاع بالعلم لى في التعلیم و التعلم هي القراءة، كما حث على الاأي أن الوسیلة الأو 

  1.و الأیام ،و الاعتبار بالأمم ،معرفة التاریخو  ،والنظر ،البحثو 

یرفع االله الذین آمنوا منكم « نظر إلى المبتكر بنظرة تقدیر و إجلال لقوله تعالى و    

  2.فأصبغت علیه لفظ العالم» والذین أتوا العلم درجات 

فالإسلام كان حریصا على صون الأصول العامة التي تحمي الحقوق، الشيء الذي    

یؤدي بنا القول أن الفقه الإسلامي عرف الكثیر من المفاهیم المرتبطة بالملكیة الأدبیة، ونتج 

  3.عن هذه المعرفة ظهور قواعد و ضوابط تحكم تطور هذه الملكیة

دور كبیر في نشر العلم، وكانت عملیة النسخ فالنساخ في العهد الإسلامي كان لهم    

تؤثر في حق العالم، المؤلف، أو المبتكر، لذا كان العلماء الأوائل في الإسلام یحرصون 

على نسخ كتبهم بأنفسهم، و هي وسیلة لإبراز مؤلفاتهم بخط یدهم على الورق بعد بذل الجهد 

لفاتهم من التحریف أو السرقة، إذ في التفكیر و الكتابة، بل و إعداد المداد حرصا على مؤ 

من النساخ من كان یخون الأمانة العلمیة، فقد ذكر أبو عبد االله محمد بن عبد االله الصفار 

                                                           
  .382الثالث، دار الكتاب، بیروت، ص  الجزء» تحفة الأحوذي « أبي عیسى محمد بن عیسى الترمیذي -1

  :يمقال منشور على الرابط التال  02ص » حقوق الملكیة الفكریة من منظور إسلامي « بركات محمود مراد  -2

 http://almohakamoonalarab.com/t85-topic 

  .05و  04أسامة محمد عثمان خلیل، المرجع السابق الذكر، ص  -  3
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أن وراقه أبا العباس المصري خانه و اختزل عیون كتبه و أكثر من خمسمائة جزء من 

  1.أصوله

منذ عصر معاویة بن أبي و بدأت حركة التألیف تشق طریقها إلى الوجود بصورة بارزة    

سفیان، الذي یقال أنه كان ینام ثلث اللیل ثم ینهض فیحضر دفاتر فیها سیر الملوك 

مكائدهم و أخبار حروبهم لتقرأ علیه، و استمر الاهتمام طیلة القرنین الأول و الثاني من و 

  2.الهجرة، و كذلك العصر العباسي

أخذ المؤلف عوضا على مؤلفه بالإضافة كما أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على جواز    

إلى تمكینه من تخلید مؤلفاته، و هي وسیلة لإثبات ملكیته، فقد كان كبار العلماء في العصر 

  3 .العباسي یخلدون أعمالهم في دار العلم ببغداد، و هو ما یعرف الیوم بالإیداع

وقد بین الإمام السیوطي أن الذي ینسب إلى نفسه أقوال الآخرین یعتبر سارقا، و قد    

  »الفارق بین المصنف و السارق « ألف كتابا في ذلك سماه 

السراق أنواع منهم « كما بین العلامة ابن القیم ذلك أیضا فیقول في وصف السرقة     

  »السراق بأقلامهم و السراق بأمانتهم 

لعموم أجمع فقهاء الشریعة الإسلامیة بمختلف المذاهب على أنه لا یجوز على ا   

التعدي على الحق المالي للمؤلف و كیفوا فعل التعدي على أنه سرقة و جزاء السارق في 

  .الإسلام هو قطع الید التي تطبق حتى على من ینسخ الكتب بدون إذن صاحبها

                                                           
الآداب،  رسالة دكتوراه، كلیة» ور تاریخي الكتابة و المكتبة في الحضارة الاسلامیة من منظ«  قاسم عثمان النور -1

  .185، ص 1994جامعة الخرطوم 

 .04ص ،المرجع السابق، خلیل أسامة محمد عثمان -2

دار نشر،  الطبعة الأولى، دون» ائل حمایته حق المؤلف النماذج المعاصرة في حق المؤلف و وس« نواف كنعان  -3

  .21، ص  1987



107 

 

لم یكتف الإسلام بهذه العقوبة الردعیة للمعتدي، بل اهتم حتى بمبدأ التعویض عن    

  .الضرر الذي یلحق المضرور

أساس التعویض في الفقه الإسلامي هو ما ورد في القرآن و السنة منها لقوله تعالى    

و « و لقوله تعالى » فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم « عز وجل 

  »جزاء سیئة مثلها 

و قد » لا ضرر ولا ضرار « و من السنة النبویة حدیث الرسول علیه الصلاة والسلام    

جعل الفقهاء نص هذا الحدیث قاعدة أساسیة في الفقه الإسلامي، إذ لا یستوجب التعویض 

الاعتداء، الضرر : عن الضرر الذي لحق بالمضرور إلا إذا توافرت ثلاثة شروط و هي

  . الرابطة بین التعدي و الضررو 

  .فالضرر الأدبي یعوض عنه كالضرر المادي في الإسلام   

یمكن لنا القول أن العصر الإسلامي وصل قمة التطور في مجال الملكیة الأدبیة      

بحیث نظمه بكیفیة جعلت منه موضوعا معظما بعظمة الإسلام، في الوقت التي كانت تغمر 

  .فیه أوروبا الظلام

إذ تناول فقهاء الإسلام مسألة السرقات الأدبیة في مجال الشعر، و كذا في المجال    

المتعلق بشرح أحكام الفقه الإسلامي، كما نجد أیضا اهتمام الفقهاء المسلمین الشدید بعلم 

، و استنساخ المصنفات و الحق المالي و الأدبي و الحث على العلم و الانتفاع به  الحدیث،

للمؤلف، و ما یرتبط به من مظاهر كالأمانة العلمیة، و انتحال المصنفات، كما عرف 

 1.المسلمون ما یسمى بنظام إیداع الكتب

                                                           
  ،2009دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، » الحقوق المجاورة  حقوق المؤلف و« محمد أمین الرومي  -1

  .05ص    
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أما بالنسبة لأول تشریع عربي یتضمن أحكام تفصیلیة لقانون حق المؤلف، نجد قانون    

، الذي كان نافذا في الأقطار الداخلة ضمن  1910الصادر عام حق التألیف العثماني 

الخلافة العثمانیة، و من ضمنها الدول العربیة لحین صدور القوانین الخاصة بحق المؤلف 

  1.في الأقطار المختلفة، و ذلك بعد انهیار الخلافة العثمانیة و تكوین كیانات سیاسیة مختلفة

ف باختراع آلة الطباعة في أوروبا خلال القرن هناك من یربط نشأة حقوق المؤلو    

الخامس عشر، علما أن الطباعة كانت موجودة قبل ذلك بعدة قرون في الصین في الفترة ما 

، و یرجع الكثیر من الباحثین الفضل إلى الصین في صناعة 1401 -1048بین سنة 

  .الورق التي كان لها تأثیر على نشر الإنتاج الفكري

الطباعة على أن الیونانیین قد تنبهوا إلى ضرورة حمایة الملكیة الأدبیة  یدل تاریخو    

فاصدر حكامهم براءات للمؤلفین تحمي حقوقهم على إنتاجهم الفكري لقاء إیداع عدد من 

نسخ إنتاجهم في محفوظات الدولة، حیث كان یودع في مكتبة أثینا نسخ رسمیة من 

عدم تسرب نصوص هذه المسرحیات خارج مسرحیات كبار التراجیدیات، و ذلك بهدف 

البلاد، و عدم السماح بسرقتها، أو سوء استعمالها رغم أن عملیة نسخها كانت صعبة 

تستغرق وقتا طویلا و جهدا كبیرا و تكالیف باهظة، لذا قد كان عدد النسخ محدودا جدا 

لم یكن هناك أیضا  بالإضافة إلى أنه لم یكن لدیهم القدرة على الكتابة و نسخ المؤلفات، كما

  . عدد كبیر من الأشخاص الذین لدیهم القدرة على القراءة و شراء الكتب

                                                           
  .49ر شید محمد، المرجع السابق، ص ریباز خو  -  1
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لذلك لم تكن الملكیة الأدبیة في تلك الفترة بحاجة إلى توفیر نظم قانونیة لحمایتها و    

مع ذلك فكان الأشخاص الذین یقومون بسرقة هذه الأعمال الفكریة، بالرغم من قلتهم یقدمون 

  .كمة أمام الرأي العامللمحا

ما قبل المیلاد صاحب العمل الفكري  330على العموم في تلك الفترة التي تعود لسنة    

یعتبر المالك الوحید له، و یتصرف فیه كیفما شاء و متى شاء كسائر مقتنیاته المادیة 

  .الأخرى

ى قبولا من كافة كما عرف الرومان حق الملكیة الأدبیة باعتباره حقا ذا طابع شعبي یلق   

الناس، فكان الناشرون یبرمون اتفاقات مع المؤلفین یشترون بموجبها أصول كتبهم یدونون 

الكثیر من نسخ المصنفات لطرحها في السوق، لذا كان المؤلفین یفقدون حقوقهم، لأن 

  .المصنف بمجرد صدوره یصبح في متناول الجمیع

و مما لاشك فیه أن الاعتداء على حق المؤلف بالاستنساخ على إنتاجه الفكري و نشره    

بدون موافقته قد تسبب في بعض المشاكل، مما أدى إلى وضع بعض الاقتراحات، من 

أهمها إعطاء المؤلف الحق في التظلم من الاعتداء على إنتاجه، أو ما یعرف بالاعتداء على 

، و مسألة الحقوق Injurious Actionتسمى باللغة الرومانیة  مساس بكبریاء الغیر، و

حمایتها في العهد الروماني كانت ترجع إلى مكانة أصحابها و مدى نفوذهم، و قد تأثرت و 

   1.بهذه الأفكار الرومانیة القوانین الفرنسیة التي صدرت بعد الثورة و الخاصة بالملكیة الفكریة

                                                           
1-http://puka.cs.waikato.ac.nz/cgi-bin/Sali/library ?e=d-000---0slal—00-0—0promp  
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لفكري معترفا بها بصور متعددة قبل أن یخترع الألماني كانت إذا فكرة تملك العمل ا   

  .یوهان جوتنبرغ حروف الطابعة المتحركة بعدة قرون

هذا ما أكده بعض الأنترغرافیین الذین یقرون أن الملكیة الأدبیة و الفنیة كانت موجودة    

یمة أثبتت على الدوام بصور مختلفة منذ العصور التاریخیة الأولى، بحیث أن الدراسات القد

أن في الأدب الروماني مثلا كان مؤلفي ذلك العصر لا یكتفون بالمجد وحده و إنما كانوا 

یبحثون من وراء ذلك على الربح المادي، و كان مؤلفي الرومان على وعي بأن نشر 

  .المصنفات و الانتفاع بها ینطویان على مصالح أدبیة و مادیة

المؤلف كانت موجودة على الدوام، و لكنها هناك من ذهب إلى القول بأن حقوق و    

  .ظلت مدى طویلا لا تجد تعبیرا عنها في التشریع

مع ذلك یعتبر القرن الخامس عشر نقطة تحول في تاریخ الملكیة الفكریة نتیجة ما و    

  1.ترتب عنه من تغییر ظروف نشر المصنفات المطبوعة

الأعمال الأدبیة تعرض في شكل إلى غایة نهایة العصر المتوسط، في فرنسا كانت    

 ما یجعل عملیة استنساخها مستحیلةخطي، و الكتابة الخطیة لا یمكن أن تنقل إلا بالید، م

  .فلا یمكن أن یلحق جراء استعمالها ضررا مالیا، إلا ما تعلق منها عند عرض مسرحیة ما

سمح أخیرا عملیة النسخ  1445خلال سنة  اختراع الطباعة من طرف جوتنبرغ   

المیكانیكي للمصنفات المكتوبة بخط الید، كما سمح عملیة استغلالها تجاریا، و كان المؤلفین 

  . لهم الخیار في اللجوء إلى أصحاب المطابع

                                                           
  مدونات من محاضرات مقدمة » الحقوق المجاورة  قانون الملكیة الفكریة حقوق المؤلف و« عمر الزاهي  -1

  .03و  02، ص 2013-2012في السنة الرابعة لیسانس، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة     
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 ینیین كانت موضوع طبعة میكانیكیةماعدا الإنجیل، الأعمال الأولى للیونانیین و اللات   

ما تفطن أصحاب المطابع على منافستهم لبعضهم البعض و هذا بإصدارهم  لكن سرعان

  .لنفس الأعمال

ففي أوروبا عموما حتى یضمن أصحاب المطابع تعویضا على نشاطاتهم طلبوا من    

السلطات منحهم امتیازات من أجل الاحتكار على طباعة أعمال أدبیة محددة هذا المطلب 

نیة و السیاسیة لحكام ذلك العصر، و مع ازدیاد حدة تطور الشرعي تزامن مع المصالح الدی

البروتستانتیة أصبح نظام الامتیازات یمثل میزة تمكن الحكام من تسلیط رقابتهم الضیقة على 

بما یعرف  1559عملیة إنتاج أصحاب المطابع، و تم تكملة هذا الامتیاز الممنوح لهم عام 

طبعها بسبب المخاطر التي تمس الإیمان قائمة المراجع التي یحظر » الفهرس « ب 

  .والأخلاق حسب رجال الدین

منح ملوك فرنسا عدة امتیازات لأصحاب المطابع دون  XVو  XVIمع أن في القرن 

ئع المؤلف، فقلما یعترفون له بحق امتیاز، فما بقى له إلا أن یتنازل عن مصنفه إلى با

  .إلى صاحب المطبعةهو المصطلح المعمول به آنذاك للإشارة الكتب، و 

تم تنظیم المكتبات، فالامتیاز الذي یفترض أن یكون استثناءا  1686بصدور منشور و    

أصبح القاعدة العامة لبائع الكتب، في حین و من أجل تسهیل الرقابة على عملیة النشر قد 

  .تم اقتصارها على باریس

یهدف تشجیع العلم و منح بانجلترا الذي كان  1709كان صدور قانون الملكة آن عام    

سنة، و كذا القضیة المشهورة للرسام هوجارت الذي  21حق نسخ المؤلفات لأصحابها لمدة 
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 Engravingالتي تعد مصدر قانون  كان ضحیة نسخ غیر مشروع لأحد رسوماته

Copyright   14الذي یعطي للرسامین حق الاستئثار برسوماتهم، و منه استغلالها لمدة 

  .1734عام سنة و ذلك 

الذي  31/05/1790بتاریخ  Copyright Actكذا صدور قانون المؤلف الأمریكي و    

  .اعتمد نفس مبدأ قانون الملكة آن

كل ذلك كان له تأثیر على فرنسا التي أخذت تتطور تدریجیا، نظرا لكون أن عملیة    

لنظام لا یمكن الطبع كانت تخضع للنظام الامتیاز الملكي، و أن حقوق المؤلف في هذا ا

  . التحدث عنها إلا ناذرا

 Les Fablesلكن بفضل إحدى الدعاوى المعروفة بقضیة طباعة حكایات لافونتان    

de la Fontaine  التي على أساسها سمح مجلس الملك على أنه بعد انتهاء مدة الامتیاز

  . اثالممنوحة لبائع الكتب، فالمؤلفات تصبح ملكا لخلف المؤلف عن طریق المیر 

أصدر مجلس الملك  Panphlets Ardentsو بعد مناقشات حادة حول قضیة نشر    

التي تعد آخر تنظیم تشریعي لحقوق المؤلف قبل الثورة  30/08/1777ستة قرارات بتاریخ 

  1.الفرنسیة تعترف للمؤلف بحق نشر مصنفاته و بیعها

اتخذت فرنسا خلال الثورة خطوات هامة من أجل تطویر القانون الفرنسي لحقوق    

قرر المؤلفین و الناشرون في غمار هذه العاصفة و عندما  1789المؤلف ففي شهر أوت 

ظهر الوعي بأن الوقت حان للاعتراف بحقوق المؤلفین، تم تأسیس مجلس وطني لإلغاء 

                                                           
1-André R. Bertrand « Le droit d’auteur et les droits voisins » 2e édition, Dalloz  Delta,1999, 

p 28 et 29. 
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انات الجزائیة لها لا بوصفها تنازلات تعسفیة من جمیع الامتیازات، كما تم وضع الضم

  .السلطة العامة، بل تأسیسا على الوضع الطبیعي النابع من واقعة الإبداع الفكري دون غیرها

الذي  01/01/1791على ذلك جاء المرسوم الخاص بحقوق المؤلف الصادر بتاریخ    

بحق  19/07/1793صادر في نظم الضمانات القانونیة لحق الأداء، كما جاء القانون ال

 03 المؤلف دون غیره في استنساخ مصنفاته وعدلت هذه القوانین عدة مرات آخره قانون

  . المتعلق بالحقوق الأدبیة و الفنیة 1985جویلیة 

في الجزائر كانت الحمایة المقررة لحقوق المؤلف قبل الاستقلال ما كان مطبقا في       

أي إلى , لتي ظلت ساریة المفعول إلى ما بعد الاستقلال، ا1957القانون الفرنسي لسنة 

  .1965غایة سنة 

أول قانون أصدره المشرع الجزائري بعد الاستقلال یتعلق بحمایة حقوق المؤلف كان    

، الذي اقتصر على حمایة 03/04/1973الصادر بتاریخ  14-73بموجب الأمر رقم 

الصادر بتاریخ  10-97ب الأمر حقوق المؤلف دون الحقوق المجاورة المعدل بموج

الذي مد الحمایة إلى أصحاب الحقوق المجاورة المعدل أیضا بموجب الأمر  06/03/1997

و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و یعتبر  19/07/2003المؤرخ في  03-05

جال، و هذا القانون شاملا و عصریا كونه یتماشى و الاتفاقیات الدولیة الخاصة بهذا الم

خاصة اتفاقیة مراكش المتعلقة بالجوانب التجاریة من حقوق الملكیة المعروفة باسم اتفاقیة 

، و كذا الاتفاقیة 1961تریبس، و اتفاقیة روما الخاصة بأصحاب الحقوق المجاورة لسنة 



114 

 

، و اتفاقیة برن 1971و المعدلة بباریس سنة  1952العالمیة لحقوق المؤلف المبرمة سنة 

 14/07/1967و  09/09/1926نة حمایة المصنفات الأدبیة و الفنیة الصادرة في المتضم

  .28/09/1979و  24/07/1971و 

یجب الإشارة إلى أن الجزائر انضمت إلى الاتفاقیة العالمیة لحقوق المؤلف بموجب    

كما انضمت إلى اتفاقیة برن بموجب الأمر رقم  05/06/1973المؤرخ في  26- 73الأمر 

  13/09/1997.1المؤرخ في  341 -19

الذي  03رقم  1971أما في العراق أول قانون صدر لحمایة حقوق المؤلف كان سنة     

 3984المنشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد  83تم تعدیله بآخر تشریع وهو الأمر رقم 

  .10/06/2004بتاریخ 

و عدل عدة  354رقم تحت  1954و في مصر صدر أول قانون لحمایة المؤلف سنة    

الذي نظم  2002لسنة  82مرات إلى أن ألغي بقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم 

  .أحكام حق المؤلف في الكتاب الثالث منه

وفي الأردن كان قانون حق التألیف العثماني نافذا إلى أن ألغي بموجب قانون حق    

  .2003انین آخرها یعود لسنة الذي تم تعدیله بعدة قو  1992لسنة  22المؤلف رقم 

وقد حاول الفقهاء  لم تضع معظم التشریعات المقارنة تعریفا محددا للملكیة الفكریة،   

وضع تعریف لها فعرفها الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنها الملكیة التي تدرك بالفكر لأنها 

                                                           
  .07و  06، 05ص ، عمر الزاهي، المرجع السابق -1
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ره أیا كان نتاج ذهني خالص و حق الشخص علیها هو حقه على نتاج ذهنه و ثمرة فك

  1.المظهر الذي یتخذه هذا النتاج أو تلك الثمرة

كما عرفها آخرون بأنها تلك الحقوق التي ترد على أشیاء معنویة من نتاج الفكر مثل    

حق المؤلف على أفكاره و حق المخترع على مبتكراته و حق الفنان على لوحاته و حق 

   2.الملحن على ألحانه

ة الفكریة هي مصطلح جدید نتج عن التطورات الاقتصادیة و و یرى البعض أن الملكی   

القانونیة التي شهدها العالم في الفترة الأخیرة، و هي ملكیة ترد على أشیاء و قیم غیر مادیة 

  3.هي نتاج العقل و الذهن و الابداع و التفكیر

ن خلال و یتضح من خلال هذه التعریفات أن اصحابها ینظرون إلى الملكیة الفكریة م   

شخص المبتكر و المؤلف و حقه في نسبة نتاج فكره إلیه و كذلك حقه في أن یمتلكه و 

  . یقرر وحده مصیر هذا الانتاج الفكري و ذلك استنادا إلى نظریة الحق الطبیعي

و یأخذ بهذه النظریة النظام اللاتیني و تعمل به معظم الدول الاوروبیة كما أخذت بهذا    

  4.شریعات العربیة في شأن الملكیة الفكریة و حقوق المؤلفالمفهوم معظم الت

                                                           
  .276 – 275الثامن، المرجع السابق، ص  الجزء» السنهوري الوسیط في شرح القانون المدني « رزاق عبد ال -1

، ص 1965 رف بالاسكندریة، الطبعة الأولى،دار المعا» الموجز لمدخل الدراسات القانونیة « شمش الدین الوكیل  -2

396.  
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  .27، ص 1998الأردن، 
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إلا ان البعض الآخر یرى أن الملكیة الفكریة هي فرع من القانون الذي یتناول حقوق    

التملك على الأشیاء غیر المادیة، و تعتبر الملكیة الفكریة بصفة أساسیة من آلیات التجارة و 

م الاقتصادي من خلال حمایة الابتكارات الذهنیة الصناعة، و تعمل كوسیلة لتحقیق التقد

  1.الجدیدة

كما یرى البعض أن الملكیة الفكریة هي اعتراف دولي بأن مخرجات أي مجتمع ذات    

قدر غیر مسبوق من الحداثة و القدرة التكنولوجیة التي تستحق معها منع الآخرین من 

لتي عن طریق ترخیصها استخدامها بدون تصریح مسبق من صاحب هذه الملكیة و ا

القانوني یحق للمبدع و للمخترع و المجتمع أن یحصل على عائد معنوي و عائد مادي 

  .عادل

و تأخذ هذه التعریفات بالمنظور الاقتصادي للملكیة الفكریة و یرى أصحابها أن حمایة    

مة المضافة هذه الملكیة و الحقوق المتعلقة بها هي اولى الخطوات التي تحقق المیزة و القی

  . للقدرات الذاتیة للمجتمع

و یبرز هذا الاتجاه في النظر إلى المردود الاقتصادي للملكیة الفكریة بصورة كبیرة في    

   2.الدول التي تأخذ بالنظام الانجلوسكسوني و على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة

                                                           
1- Judy wingear goans & others « Intellectual property » principies and practice, edited by 

taleen morney, 2003, p 1.   

  .20و  19محمد سعد الرحاحلة و ایناس الخالدي، المرجع السابق، ص  -2
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رغم اختلاف وجهات النظر إلى مفهوم الملكیة الفكریة إلا انها تتفق جمیعا على أنها    

كل ما یثبت للشخص من حق یقره القانون على انتاجه الفكري أو الذهني أیا كان نوع هذا 

  1.الحق و ایا كانت طبیعته

یقع على ن محل الحمایة وفقا لنظام حق المؤلف أمن خلال هذا التعریف یمكن القول    

  .المؤلف و المصنف

  فمن هو المؤلف و المصنف وفقا لهذا النظام؟   

-05-03من الأمر  13و  12عرف المشرع الجزائري المؤلف من خلال المادة    

 هالمتعلق بحمایة حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة على أن 20032جویلیة  19المؤرخ في 

نفا ادبیا أو فنیا، و هو من تعود الیه ملكیة هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي أبدع مص

الحقوق إذا ما صرح بالمصنف باسمه، أو وضعه بطریقة مشروعة في متناول الجمهور، أو 

قدم تصریحا باسمه أمام الدیوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، ما لم یثبت 

  . خلاف ذلك

یبعد عن التعریفات التي أتت بها القوانین لا الذي جاء به المشرع الجزائري  التعریفإن    

  . المقارنة في مجال حقوق المؤلف

فالقانون المصري عرف المؤلف بأنه الذي یبتكر المصنف و یعد مؤلفا للمصنف من    

 138یذكر اسمه أو نسبه الیه عند نشره باعتباره مؤلفا ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك المادة 

  3.ةمن قانون الملكیة الفكری

                                                           
، ص 2004 لى، دار النهضة العربیة، مصر،الطبعة الأو » الحمایة الوقتیة للملكیة الفكریة « احمد صدقي محمود  -1

10. 
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لسنة  22من قانون حق المؤلف رقم  04عرف القانون الأردني المؤلف بالمادة و    

على أنه الشخص الذي ینشر  1 2005لسنة  08و المعدل بآخر قانون تحت رقم  1992

  .مصنفا منسوبا إلیه سواء أكان بذكر اسمه على المصنف أو بأیة طریقة اخرى

ذلك الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إلیه أما المشرع العراقي یعتبر المؤلف هو    

سواء أكان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأیة طریقة إلا إذا قام الدلیل على عكس 

  2.ذلك

نها تحدد المؤلف أ یلاحظ من خلال مختلف التعریفات التشریعیة للقوانین المقارنة   

بطریقة افتراضیة، بحیث یفترض أنه من ینسب إلیه المصنف هو المؤلف، و هذا یعني أن 

هذه القوانین المذكورة اعتمدت على وسیلة الاثبات لتحدید المؤلف، و هي قرینة بسیطة 

   3.لإثبات العكس، و باعتبارها واقعة مادیة فیجوز اثباتها بجمیع طرق الاثبات

یرى أن ما اعتبرته التشریعات المقارنة من أن الشخص یعد مؤلفا إذا ما  هناك منو    

  4.نسب المصنف تشبه قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

مع أنه یجب الاعتماد في التعریف بالتعریف الموضوعي أي أنه یجب تعریف المؤلف    

المتعلق  05-03الأمر من  12على أنه هو من یبتكر مصنفا، هذا ما أشارت إلیه المادة 

بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في ظل التشریع الجزائري، بأن المؤلف في مفهوم هذا 

                                                           
  . 16/04/1992الصادرة بتاریخ  3821الجریدة الرسمیة رقم  -1

  .10/06/2004الصادرة بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة العدد  -2

  .207، ص ، المرجع السابقعبد الوهاب عرفة -3

و التوزیع، طبعة الأولى، دار الثقافة للنشر ال» الضمان في كسب الملكیة الفرق بین الحیازة و « محمد سلیمان الأحمد  -4
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من قانون حمایة  03فقرة  138الأمر هو الشخص الطبیعي الذي أبدعه وتقابله نص المادة 

  1.حقوق الملكیة الفكریة الكتاب الثالث للمشرع المصري

كان مفهوم المؤلف وفقا للتشریع الجزائري و التشریعات المقارنة هو الشخص الطبیعي  إذا

  یمكن أن یكون شخصا اعتباریا؟ فهل معنى ذلك أنه لا

یرى الفقه أنه یجب أن یكون المؤلف شخصا طبیعیا و لیس شخصا اعتباریا، و ذلك     

  2.ذهن البشريعلى أساس أن اخراج المصنف إلى حیز الوجود یتطلب اعمال ال

ضفي علیه تع مصنفا حتى بینما هناك من یرى ان الشخص الاعتباري لا یمكن له إبدا   

صفة المؤلف، و إنما  یمكن أن یملك حقوق المؤلف، و هناك من الفقهاء من اعتبر ذلك 

حیلة قانونیة یكتنفها الخلط بین صفة المؤلف و الملكیة من جهة، و بین الملكیة الأصلیة 

 3.والملكیة المشتقة من جهة أخرى

منه حینما نص على  12المادة  05-03هذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري في الأمر    

أن مؤلف المصنف هو الشخص الطبیعي الذي أبدعه، باعتبار أن الأصل یكون المؤلف 

شخصا طبیعیا، ثم أضاف في الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه یمكن للشخص 
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عتباري أن یكون مؤلفا في الحالات المنصوص علیها في الأمر بمعنى أن المشرع الا

  . الجزائري أجاز أن یكون المؤلف شخصا اعتباریا لكن في حالات محددة على سبیل الحصر

على الصعید الدولي نلاحظ أن اتفاقیة برن لم تعرف المؤلف، و إنما اكتفت بینما    

وهذا ما جاء ق في طلب الحمایة وفقا لنظام حق المؤلف بتحدید الأشخاص الذین لهم الح

   1.من اتفاقیة برن 15المادة ب

مهما كان من الأمر الشيء الملاحظ و هو أن التشریعات المقارنة كلها اعتمدت على    

  . الوضع الظاهر من أجل بسط الحمایة بواسطة نظام حق المؤلف

هو المصنف المحمي وفقا لنظام حق  إذا كان هذا هو الوضع فیما یتعلق بالمؤلف فما

  المؤلف؟

  2.یقصد بالمصنف اصطلاحا هو ابتكار الذهن البشري   

إلا ان غالبیة التشریعات المقارنة لم تعرف المصنف و إنما أوردت امثلة على وسیلة    

صورة أو نحتا  التعبیر عنه إما كتابیا أم شفویا كالمحاضر و الدروس و الخطب أو رسما أو

  .كان المصنف فردیا أو مشتركا أو جماعیا و سواء كان أصلیا أو مشتقا سواءو 

من المصنفات التي ذكرتها هذه التشریعات نذكر المشرع الجزائري الذي تناول و    

 10إلى  04في المواد من  05- 03الأصناف المحمیة بواسطة نظام حق المؤلف بالأمر 

من نفس الأمر، فالحمایة تشمل المصنفات الأدبیة مهما كانت وسیلة التعبیر عنها كتابیا أو 
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فات الأدبیة ذات الطابع العلمي فات العلوم الدقیقة و المصنشفویا، المصنفات العلمیة كمصن

المصنفات التقنیة أي كل المصنفات المتعلقة بالعلوم كما تشمل الحمایة المصنفات الفنیة و 

كالرسم و التصویر بالخطوط أو بالألوان أو  النحت أو الحفر أو العمارة، و كذلك المصنفات 

  الخ... لمصنفات التصویریة و السینمائیة المسرحیة و المصنفات الموسیقیة و ا

تم تحدید هذه المصنفات سواء في ظل التشریع الجزائري أو التشریعات المقارنة لیس و    

  .على سبیل الحصر و إنما جاءت على سبیل المثال

التشریعات المقارنة لم تعرف المقصود بالمصنف  وفقا لنظام حق  یتبین مما سبق أن  

المؤلف وإنما حددت فقط أنواع المصنفات التي تشملها الحمایة كما قامت بإخراج بعض 

المصنفات من دائرة الحمایة كالقوانین و القرارات و العقود الإداریة التي تصدرها مؤسسات 

 11المادة ، ة و الترجمة الرسمیة لهذه النصوصلعدالالدولة و الجماعات المحلیة و قرارات ا

  .المتضمن حمایة حق المؤلف في ظل التشریع الجزائري 05- 03من الأمر 

كما اعتبرت الأفكار و المفاهیم و المبادئ و المناهج و الأسالیب و إجراءات العمل    

نظام حق المؤلف وأنماطه لیست من ضمن المشتملات التي تكفلها الحمایة المقررة بواسطة 

المتعلق بحمایة حقوق المؤلف في ظل  05- 03من الأمر  07المادة   هذا ما نصت علیه

  .التشریع الجزائري

بید أن المشرع المصري هو الوحید من بین التشریعات المقارنة الذي عرف المصنف     

كتاب الثالث على في أحكامه المتعلقة بحمایة المؤلف بقانونه لحمایة حقوق الملكیة الفكریة ال
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أنه كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أیا كان نوعه أو طریقة التعبیر عنه أو أهمیته أو 

ثم أدرج المصنفات التي تشملها الحمایة  01،1فقرة  138المادة  حسبالغرض من تصنیفه 

  .كورةالمقررة بواسطة أحكام القانون السالف ذكره في الفقرات التالیة من نفس المادة المذ

لاحظ أن اتفاقیة برن الدولیة لم تضع تعریفا قانونیا یحتى على الصعید الدولي    

للمصنف و إنما هي الأخرى قامت فقط بتحدید المصنفات التي تشملها الحمایة المقررة 

  . من الاتفاقیة 01الفقرة  02المادة  و هذا ما جاء بنصلحمایة المؤلف 

لیست كل النظم التشریعیة للقوانین المقارنة من اهتمت بالمقصود من  بما انو    

  المصنف فهل الفقه اهتم بمسألة تعریف المصنف؟ 

عرف بعض الفقه المصنف بأنه التعبیر الشخصي عن الذكاء الذي یقوم بتنمیة فكرة    

ة تتبدى في صورة ملموسة و تتسم بدرجة كافیة من الأصالة و التفرد، و تكون قابل

  2.للاستنساخ أو للتوصیل إلى الجمهور

هناك من الفقهاء من یعرف المصنف على أنه كل انتاج فكري أو ذهني أیا كان و    

مظهر التعبیر عنه، و بغض النظر عن أهمیته أو الغرض من تصنیفه، سواء أكان في 

  3.الآداب أو الفنون أو العلوم أو غیرها

تخلص أنه یجب توفر شروط معینة یسللمصنف،  ءة التعریفین السابقینمن خلال قرا   

حتى یحظى المصنف بالحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف ففیما تتمثل شروط حمایة 

  المصنف؟
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استقرت الأنظمة التشریعیة للقوانین المقارنة على وجوب توفر شرطان أساسیان من    

النظر عن نوعه أو طریقة  أجل إضفاء الحمایة القانونیة بواسطة نظام حق المؤلف بغض

التعبیر عنه أو أهمیته أو الغرض من تصنیفه و هذان الشرطان یتمثلان في شرط افراغ 

  .المصنف في شكل مادي و شرط الابتكار

إلا أن الأنظمة التشریعیة للقوانین المقارنة اختلفت حول الشرط الثالث المتعلق بربط    

سجیل أو ما یعرف بالإیداع حسب بعض الأنظمة الحمایة المقررة بواسطة حق المؤلف بالت

  .القانونیة

المتمثلة في شرط  و سوف أقوم بدراسة شروط حمایة المصنفات وفقا لهذا النظام و   

افراغ المصنف في شكل مادي و ذلك من خلال المطلب الأول ثم شرط الابتكار من خلال 

و في كل شرط من هذه الشروط  المطلب الثاني ثم شرط التسجیل من خلال المطلب الثالث

  عن مدى توفر هذه الشروط في التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملةأقوم بالبحث  سوف

  .لا أراها ضروریة في الدراسة دون الخوض في فروع الملكیة الأدبیة و الفنیة التي

التي تتمتع  بعبارة اخرى هل یعتبر نظام حق المؤلف نظاما یتلاءم مع الطبیعة التقنیةو    

محكما حتى یحظى بحمایته  بها التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة و تكون له نظاما

 شكال ؟إدون أي 
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  ب الأولــــــــــــــــالمطل

  شرط افراغ المصنف في شكل مادي 

المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق  05-03من الأمر   07بالرجوع إلى نص المادة    

نجد ، ایة حقوق الملكیة الفكریة المصريمن قانون حم 141و تقابله نص المادة  1المجاورة

أن الأفكار و المفاهیم و المبادئ و المناهج و الأسالیب و اجراءات العمل و أنماطه 

، إذ الحمایة بواسطة نظام حق المؤلف المرتبطة بإبداع المصنفات الفكریة لا تضفى علیها

على أن الأفكار المجردة و الخواطر الكامنة في العقول لا  تتفق جل التشریعات المقارنة

  .یحمیها القانون

إذا یشترط القانون لإضفاء الحمایة القانونیة بواسطة نظام حق المؤلف أن یكون    

المصنف قد أفرغ في صورة مادیة یبرز فیها إلى الوجود و یكون معدا للنشر لا أن یكون 

تجسم فیه فیجب أن یكون مظهر التعبیر عن الفكرة قد بلغ مجرد فكرة یعوزها الاطار الذي ت

الغایة من الوضع المستقر فتكون أصول المصنف المكتوب مثلا لیست مجرد مشروع لا 

یزال قید النظر و التنقیح و التغییر و التبدیل بل یجب أن تكون هذه الأصول قد أخذت 

عد ذلك نوع المصنف و لا وضعها النهائي و أصبحت معدة للطبع و النشر و لا یهم ب

طریقة التعبیر عنه فسواء أكان في شكل كتابي أو رسم أو تصویر أو خطوط أو ألوان أو 

  2.حفر
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تظهر أهمیة هذا الشرط في الحفاظ على استقرار المعاملات ذلك أن القانون یتعامل    

إذ أن قانون  مع الوضع الظاهر و یقوم بحمایته مثلما هو علیه الحال في المسائل الجزائیة،

العقوبات لا یعاقب على النوایا و إنما یعاقب على الأفعال المادیة، فنفس الشيء بالنسبة 

لنظام حق المؤلف الذي لا یحمي الشخص بمجرد أنه فكر في وضع مصنف أدبي أو فني 

  1.أو علمي فلو أجاز القانون ذلك لفتح باب الفوضى و لضاعت الحقوق على أصحابها

هذا لا یعني أن الأفكار لا تتمتع بالحمایة القانونیة، فالأفكار یمكن أن تكون لها  إلا ان   

قیمة تجاریة كبرى و قیمة فنیة أیضا فالاستیلاء على أفكار شخص آخر قد یحدث ضررا 

یستوجب التعویض، إلا أن ذلك لا یكون بموجب نظام حق المؤلف و إنما یتم ذلك بواسطة 

ثراء بلا سبب و المنافسة غیر المشروعة بل إن الفعل قد یقع نظم قانونیة أخرى مثل الا

  .تحت طائلة قانون العقوبات إذا أمكن تكییفه على أنه یشكل جریمة افشاء أسرار

كما أن التطبیق العلمي أو الاستغلال الصناعي للفكرة لا یحمیه نظام حق المؤلف    

ستطیع مؤلف هذا المصنف من منع فمثلا مؤلف كتاب یتعلق بخطط دفاعیة للعبة الشطرنج ی

الغیر من استنساخه دون موافقته لكنه لا یمكن أن یمنع لاعبي الشطرنج عن تطبیق تقنیاته 

  2.من الخطط الدفاعیة
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فشرط افراغ المصنف في شكل مادي هو شرط ضروري لقیام الحمایة بواسطة نظام    

ات إلا أن التعبیر عن هذه حق المؤلف، فحتى و لو كانت الفكرة هي البدایة في المصنف

   1.الفكرة هو الذي یجعلها جدیرة بالحمایة، فالتعبیر هنا هو محل الحمایة

أن اتفاقیة برن أعطت للدول الأعضاء الحریة في تقریر شرط فأما على الصعید الدولي    

افراغ المصنف في شكل مادي معین حتى تضفى الحمایة بواسطة نظام حق المؤلف و في 

 02الفقرة  02اق ذهبت اتفاقیة تریبس على تأكید هذا الشرط بنصها في المادة نفس السی

منها على أن حمایة حقوق المؤلف تنصب على النتاج و لیس على مجرد الأفكار أو 

 2.الاجراءات أو الأسالیب العمل أو المفاهیم الریاضیة

ر في بعض الحالات لاحظ أن القانون یستبعد من نطاق الحمایة وسیلة التعبییأحیانا    

عندما تكون هناك طریقة واحدة فقط أو عدة طرق محددة للتعبیر عن الفكرة فالقانون لا 

عبیر دون أن تیحمي التعبیر و یجوز لأي شخص أن یتناول نفس الفكرة بذات الوسیلة في ال

یشكل ذلك انتهاكا لحقوق المؤلف ومثال ذلك التقاط صورة فوتوغرافیة لمنظر معین و في 

زمن محدد فإن ذلك لا یمنع الغیر من التقاط نفس الصورة لذات المنظر وفي نفس الزمن 

   3.لكن العبرة عندئذ تكون بعنصر الابتكار
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فشرط إفراغ المصنف في شكل مادي لا یكفي وحده لإضفاء الحمایة المقررة بواسطة    

و هو الشرط الثاني حق المؤلف و إنما یجب توفر إلى جانبه شرط آخر و هو شرط الابتكار 

لإضفاء الحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف و الذي سوف نقوم بدراسته من خلال 

  .المطلب الثاني

  انيــــــــــلب الثــــــــــالمط

  كارــــــرط الابتـــــــش 

حتى یحظى المصنف بالحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف یجب أن یتوفر فیه    

  ألا و هو شرط الابتكار فما المقصود به ؟ عنصر أساسي

لاحظ أن یلحق المؤلف في التشریع الجزائري بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة 

هذا الأخیر على خلاف التشریعات المقارنة لم یستعمل مصطلح الابتكار، و إنما استعمل 

المتعلق  05- 03عندما حدد المصنفات المشمولة بالحمایة بواسطة الأمر  مصطلح الابداع

  : منه التي تنص على أنه 02الفقرة  03المادة ببحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة 

تمنح الحمایة مهما یكن نوع المصنف و نمط تعبیره و درجة استحقاقه و وجهته بمجرد « 

   1»المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأیة دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور ابداع

ربما المشرع الجزائري أراد أن یمیز الانتاج الذهني الذي یبذله المؤلف عن الانتاج الذهني 

الذي یبذله المخترع، باعتبار أن كلمة ابداع في اللغة العربیة جاءت مشتقة من كلمة أبدع 
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جاد في عمله و أتقنه، بینما كلمة ابتكار في اللغة تعني الاختراع و الشيء ابداعا، أي أ

  1.الجدید

  . الأمر أكثر عند البحث عن تعریف عنصر الابتكار في المنصف وسوف یتضح   

إن التشریعات المقارنة لم تعرف المقصود بالابتكار في تشریعاتها المتعلقة بحمایة    

من قانون  02الفقرة  138الذي عرف الابتكار في المادة  المؤلف ما عدا التشریع المصري

الطابع الابداعي الذي یسبغ الأصالة على « حمایة الملكیة الفكریة الكتاب الثالث على أنه 

  2»المصنف 

و في معرض تعریف المشرع المصري لعنصر الابتكار الواجب توافره لإضفاء الحمایة    

حظ أنه استعمل مصطلح الابداع بدلا من الابتكار المقررة بواسطة نظام حق المؤلف، نلا

هذا من جهة، و من جهة أخرى ربط هذا الابداع بالأصالة بمعنى أن الانتاج الذهني یجب 

أن یكون أصیلا، أي أن المؤلف یعطي لمصنفه طابعا ممیزا و لیس مجرد نقل من مصنف 

  .آخر حتى یتمتع بالحمایة القانونیة في ظل نظام حق المؤلف

حیث أن هذا التعریف القانوني یقترب جدا من التعریف اللغوي لكلمة الابداع الذي     

  .تعني الاتقان و لیس الجدة المطلوب توفرها في نظام الاختراع

بمعنى الأصالة  Originalitéبینما في التشریع الفرنسي نلاحظ أنه استعمل مصطلح    

  .ام حق المؤلفكشرط أساسي لإضفاء الحمایة المقررة بواسطة نظ
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 Œuvre deمن قانون الملكیة الفكریة  L 112-1عرف العبارة الواردة بالمادة و    

l’esprit  أي العمل الذهني على أنه طابع ابداع فكري و شخصي لا یتمتع العمل الذهني

  1.دونه بالحمایة

أن لیست كل التشریعات المقارنة التي قامت بتعریف الابتكار من خلال  بماو    

نصوصها المتعلقة بحمایة حق المؤلف الشيء الذي یدفعني إلى توسیع عملیة البحث على 

  .مستوى الصعید الدولي و الفقهي

خرى لم تعرف الابتكار لاحظ أنها هي الأیع إلى نصوص و أحكام اتفاقیة برن بالرجو    

  فیما إذا كان الفقه تولى هذه المهمة؟ ي البحثعلنمما یج

عدة تعریفات فقهیة عرفت المقصود بعنصر الابتكار الواجب توفره في المصنف  هناك

  .حتى تضفى علیه الحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف

  : فهناك مجموعة من الفقهاء عرفت الابتكار على أنه

ذلك المجهود الذهني الذي یبذله المؤلف و الذي یسفر عن خلق فكرة تتمیز بطابع « 

   2»شخص خاص تبدو فیه بصمة شخصیة واضحة و بارزة على المصنف 

  : و في نفس السیاق ذهب فریق آخر من الفقهاء إلى تعریف الابتكار على أنه

المؤلف الشخصیة على المصنف و التي تسمح للجمهور بالنطق باسمه بمجرد  بصمة«     

ى لنف إـصین أو القول بانتهاء نسب هذا المالمطالعة على المصنف إذا كان من المشهور 

  3»المؤلف لدیه قدرة ابتكاریه على التعبیر عن أفكاره 
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  :كما عرفه البعض الآخر من الفقهاء على أنه

من شأنه أن یبرز شخصیة المؤلف إما في مقومات الفكرة التي  الطابع الأصیل الذي« 

  1»عرضها أو في الطریقة التي اتخذها لعرض هذه الفكرة 

  :و ذهب فریق آخر من الفقهاء إلى تعریف الابتكار على أنه

الانتاج الذهني الذي یتمیز بقدر من الجدة و الأصالة في طریقة العرض و التعبیر و « 

  2»ه أن یبرز شخصیة معینة لصاحبهاالذي یكون من شأن

كما یرى الأستاذ عبد الرزاق السنهوري أن الابتكار هو عنصر أساسي تقوم علیه     

الحمایة القانونیة، أي أن المصنف الذي یكون مجرد تردید لمصنف سابق دون أن یكون فیه 

الاضافة إلى أثر للابتكار، و دون أن یحمل شخصیة المؤلف لا یدخل في حمایة القانون، ب

أنه لیس من الضروري أن یكون الابتكار ذا قیمة جدیة فأي ابتكار مهما تكن قیمته تكفي 

لاضفاء الحمایة القانونیة المقررة في نظام حق المؤلف كما لیس من الضروري أن یستحدث 

الابتكار جدیدا فالجدة لا تشترط في الابتكار، و یكفي أن یضفي المؤلف شخصیته على فكرة 

لو كانت قدیمة، و أن تتمیز بطابعه حتى یكون هناك ابتكار، كما أن مسألة تقدیر ما هو و 

  3.مبتكر أو لا یخضع لتقدیر المحكمة
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و یرى البعض أن للابتكار مفهوم نسبي یختلف باختلاف الأزمنة و ظروف الحال فما    

في عصر یعتبر مبتكرا بالنسبة إلى عصر من العصور لیس بالضرورة أن یكون كذلك 

لاحق، و قد یكون الابتكار في الانشاء و التكوین، كالمصنف الذي یعالج فیه صاحبه 

موضوعا لأول مرة، و قد یكون في التعبیر كالمصنف المترجم الذي یتمتع بالحمایة نظرا لما 

یقوم به صاحبه من ترجمة تظهر من خلالها شخصیته في اختیار الكلمات الأكثر دلالة 

  .تعبیرا عن فكرهللغته و الأدق 

یمیز هذا الرأي بین مفهوم الابتكار في الاتجاه اللاتیني و بین مفهومه في الاتجاه    

  .لانجلوسكسوني

فوفقا للاتجاه اللاتیني نجد الفلسفة الشخصیة هي الغالبة ضمن القواعد القانونیة لحقوق    

الملكیة الفكریة، و حسب هذا الاتجاه یمكن تعریف الابتكار على أنه تلك البصمة الشخصیة 

  .التي یضعها المؤلف على مصنفه باعتباره امتداد لشخصیته

التي تربط المؤلف  ،لا ینظر إلى تلك الصلة فإنه ،بینما الاتجاه الانجلوسكسوني   

و إنما یهتم  أي لا یهتم بالبصمة الشخصیة التي یضعها المؤلف على مصنفهبمصنفه،

عن مصادر أخرى مع  ،یستلزم عدم النقل ،و النشر، بدلیل أن الفقه الأمریكي ،بالطبع

  1.تجاهله للطابع الشخصي الذي یضفیه المؤلف على انتاجه الذهني
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ستخلص أن شرط الابتكار أو ما یطلق علیه أیضا یات فمن خلال كل هذه التعریف   

باصطلاح الأصالة هو شرط ضروري للتمتع بالحمایة القانونیة، و یكفي أن یكون المصنف 

  .المحمي ذا أصالة و تفرد

 ي مسألة واقع تخضع لتقدیر القضاءو تحدید ما إذا كان المصنف یتمیز بالأصالة ه   

یمكن تحدیدها بالطریقة نفسها بالنسبة لجمیع المصنفات حیث أنها تختلف حسبما إذا كما لا 

كان الأمر یتعلق بمصنفات علمیة و تقنیة أو بمصنفات أدبیة أو بمقطوعات موسیقیة أو 

بمصنفات أصلیة أو مشتقة، أیضا لا یشترط في الأصالة أن تكون مطلقة كما لا یشترط فیها 

  1.تخدام أفكار قدیمة و یكون المصنف مع ذلك أصیلاعنصر الجدة إذ یجوز اس

فمصطلح الابداع الذي استعمله المشرع الجزائري في قواعده المتعلقة بحمایة المؤلف    

نجده یتلائم مع جل التعریفات التي أتت بصدد تعریف الابتكار كما أنه یتناسب مع موضوع 

وفقا للمشرع الجزائري یتمثل في ابراز الحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف، فالإبداع 

المؤلف لشخصیته سواء في جوهر الفكرة المعروضة أو مجرد طریقة عرض أو التعبیر أو 

  . الترتیب

المتعلق بحمایة حقوق المؤلف  05-03من الأمر  07هذا ما نصت علیه المادة    

المناهج و الأسالیب عندما استثنت الافكار و المفاهیم و المبادئ و  2الحقوق المجاورة و 

اجراءات العمل و أنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكریة من الحمایة المقررة بواسطة و 

نظام حق المؤلف، انما الحمایة تنسحب على الكیفیة التي یدرج بها المصنف أو كیفیة 
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هیكلته أو ترتیبه، كما تنسحب على التعبیر الشكلي المستقل عن وصفه أو تفسیره أو 

وضیحه  بمعنى أن الابداع لا یفهم منه ابتكار أفكار غیر معروفة من قبل بل لا مانع من ت

  . أن تكون الفكرة قدیمة في حد ذاتها ثم یعبر عنها بطریقة أخرى

هذا ما عبر عنه البعض بقولهم أن حقوق المؤلف تحمي فقط ابداعات الأشكال و لیس    

  1.الأفكار

  الأمر بعنوان المصنف؟ لكن هل یستوي ذلك عندما یتعلق

نلاحظ أن جل التشریعات المقارنة تشترط لحمایة عنوان المصنف أن یتسم بالأصالة    

المتعلق  05- 03من الأمر  06هو الآخر كما اطلق علیه المشرع الجزائري في المادة 

أو شرط الابتكار كما أطلقت علیه التشریعات  2الحقوق المجاورةبحمایة حق المؤلف و 

  .نة باستثناء التشریعات الانجلوسكسونیة التي تشترط فقط عدم نقل المصنفالمقار 

تتفق التشریعات العربیة المقارنة على أن الأصالة المطلوب توفرها في عنوان و    

كثیر الاستعمال كالعناوین و ن تتسم بطابع الابداع وأن لا یكون لفظا جاریا المصنف یجب أ

في المصنفات القانونیة أو » نظریة الالتزام « عنوان التي تدل على موضوع المصنف مثال 

في المصنفات » العلوم الطبیعیة«في المصنفات التاریخیة و عنوان » تاریخ الجزائر« عنوان 

حتى یحظى عنوان المصنف فات لا تحتوي على طابع ابداعي، و المتعلقة بالعلوم فهذه المصن
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ان یكون العنوان مما یصعب على الغیر بالحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف یجب 

في المصنفات » الرازي«و عنوان » المجلة القضائیة«أن یتخذه كعنوان لمصنفه كعنوان 

  .العلمیة

بینما المشرع الفرنسي نلاحظ أنه اعتمد الأصالة بالمفهوم الذاتي التي تتمیز عن الجدة    

ات القانونیة المقارنة بما فیه بالمفهوم الموضوعي، و هو نفس ما ذهبت إلیه جل التشریع

  . المشرع الجزائري

إلا أن القضاء الفرنسي في بعض المجالات یعتبر أن عدم وجود سابقة هو دلیل على    

الأصالة، بحیث أن القضاء الفرنسي یجد صعوبة في البحث عن الأصالة و یفضل اللجوء 

عیار موضوعي ألا و هو الجدة إلى الخبراء، و حتى لا یرتبطون بحكمهم فیلزمونهم اختیار م

  1.بالمقارنة مع المصنفات السابقة للوجود

على العموم فإن الأصالة یختلف مفهومها بحسب ما إذا كنا نبحث عن مدى توفرها    

في المصنف المراد حمایته بواسطة نظام حق المؤلف أو عن مدى توفرها في عنوان 

لحمایة بغض النظر عن عنوانه الذي المصنف فقد یحمى المصنف متى توفرت فیه شروط ا

قد لا یتم حمایته بواسطة نظام حق المؤلف كونه عنوانا جرى استعماله ومن ثم فإن عنوان 

  .المصنف هو الآخر یجب أن یتسم بالأصالة حتى یحظى بالحمایة القانونیة لحق المؤلف

                                                           
                         André Lucas, op cité, p 141 &.85المرجع السابق، ص فاضلي ادریس،  -1
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یداع حتى لكن هل یشترط لحمایة المصنف القیام بإجراءات شكلیة كالتسجیل أو الا   

  یحظى بالحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف ؟ 

  .من خلال المطلب الثالثأتطرق إلیه هذا ما سوف    

  لب الثالثــــــــــالمط

  لـــــــــــــــرط التسجیــــــــــــــــــــــش

إن المشرع الجزائري على غرار المشرع المصري و العراقي و الفرنسي لم یشترط أي    

  . إجراءات شكلیة لإضفاء الحمایة بواسطة نظام حق المؤلف

من قانون الملكیة الفكریة على  L.111-2و المشرع الفرنسي أكد ذلك بموجب المادة    

یحظى  و لم یتم عرضه على الجمهورأي و لأن العمل الابداعي حتى و لو لم یكن مكتملا، 

بنفس الحمایة التي یتمتع بها العمل الابداعي المكتمل، و أن مسألة إیداع بعض المصنفات 

أمام جهة مختصة یقصد من وراءها إعطاء تاریخ ثابت للمصنف حتى یحتج به في مواجهة 

  . الغیر، و لا یعد الایداع منشئا للحق

الأمریكي الذي یؤكد من خلال النصوص القانونیة هذا ما ذهب إلیه حتى المشرع    

المنظمة لحمایة حق المؤلف على أن عملیة التسجیل لا تعتبر شرطا للحمایة بواسطة نظام 

حق المؤلف، و إنما یترتب على عدم تسجیل العمل الذهني بالمكتب الخاص أثارا في مجال 

  1.و كذا مصاریف المحامي دعوى التقلید، بحیث یسقط حق المطالبة بالتعویض عن الضرر

                                                           
1- André Lucas, op cité, p 126.  
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من قانون حمایة حق المؤلف أضاف شرطا آخر   45بینما المشرع الأردني في المادة   

المصنف في شكل مادي و شرط الابتكار، یتمثل في شرط تسجیل  إلى جانب شرط افراغ

المصنف لدى الجهة المختصة، و بمجرد القیام بذلك تنشأ حقوقا للمؤلف، و من ثم یكون 

المصنف جدیرا بالحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف على خلاف التشریعات المقارنة 

  1.السالف ذكرها

لرأي الراجح باعتبار أن اكتمال الاجراءات الشكلیة لا یعد إلا أن الاتجاه الأول هو ا   

شرطا لقیام الحمایة المقررة بواسطة حق المؤلف، و إنما حق المؤلف ینشأ تلقائیا بمجرد 

  .القیام بالعمل الابداعي

على مستوى الصعید الدولي نلاحظ أن اتفاقیة برن قد أكدت على هذا المعنى  و حتى   

  :على أنه 02الفقرة  05بالمادة 

لا یخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي، فهذا التمتع و هذه « 

  2»الممارسة مستقلان عن وجود الحیاة في دولة منشأ المصنف 

رة وفقا لنظام حق المؤلف یجب أن تتوفر فیه شرطان حتى یحظى المصنف بالحمایة المقر 

  : اساسیان و هما

شرط افراغ المصنف في شكل مادي باعتبار أن نظام حق المؤلف یحمي ابداعات    

  . الأشكال و لیس الأفكار

                                                           
  .16/04/1992الصادرة بتاریخ  3821الجریدة الرسمیة رقم  -1

  .1977جویلیة  26المؤرخة في  24منشور في الجریدة الرسمیة المصریة العدد  -2
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كما یجب أن یتوفر في المصنف شرطا ثانیا و أساسیا و هو شرط الاصالة بالمفهوم    

الجدة بالمفهوم الموضوعي، أي لا یشترط لحمایة المصنف أن لا  الذاتي، و لا یشترط فیه

راءات شكلیة كالتسجیل أو یكون له نظیر سابق للوجود، و غالبا ما لا یشترط فیه القیام بإج

  .الایداع

بعد ما تناولت الشروط الواجب توفرها في المصنف حتى یحظى بالحمایة القانونیة    

أتساءل فیما إذا یمكن لنا تطبیق هذه الشروط المتطلبة في  المقررة وفقا لنظام حق المؤلف،

المصنف على التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة حتى تحظى هي الأخرى بالحمایة 

  المقررة وفقا لنظام حق المؤلف؟ 

و بعبارة أخرى هل یمكن اعتبار التصامیم الطبوغرافیة مصنفا حسب مفهوم نظام حق    

  بالحمایة المقررة وفقا لهذا النظام؟ المؤلف حتى یحظى

حسب التشریعات المقارنة تتفق على أن نظام حق المؤلف یحمي المصنفات الأدبیة 

المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في  05-03من الأمر  01الفنیة أنظر المادة و 

و كذا  2من القانون العراقي لحق المؤلف 01فقرة  01تقابلها المادة   1التشریع الجزائري

   3.من القانون المصري للملكیة الفكریة الكتاب الثالث منه 01فقرة  138المادة 

إلا أن التشریعات المقارنة أضافت في نصوصها المصنفات العلمیة بینما المشرع    

في كل من المادة الأولى و الثانیة و الثالثة  الجزائري ذكر فقط المصنفات الأدبیة و الفنیة

                                                           
  .23/07/2003المؤرلاخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .10/06/2004المؤرخة في  3984جریدة الوقائع العراقیة العدد  -2

  .02/06/2002مكرر المؤرخة في  22الجریدة الرسمیة العدد  -3
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من الأمر المشار إلیه أعلاه لكن هذا لا یعني أن المصنفات العلمیة في التشریع الجزائري لا 

تحظى بالحمایة القانونیة و إنما هي الأخرى تتمتع بنفس الحمایة المقررة وفقا لنظام حق 

صنفات العلمیة من مشتملات المصنفات المؤلف باعتبار أن المشرع الجزائري قد عدد الم

  ).ز(من نفس الأمر بالفقرة  04المحمیة بواسطة هذا النظام و ذلك  في المادة 

علیه فإن نظام حق المؤلف في جمیع التشریعات المقارنة یحمي المصنفات سواء و    

  .كانت أدبیة أو فنیة أو علمیة

جال الأدب و الفن و العلوم فالمصنف یقصد به جمیع صور الابداع الفكري في م   

بغض النظر عن طریقة التعبیر عنها، فقد تكون شعرا أو روایة، فتندج تحت إطار 

المصنفات الأدبیة، أو قد تكون مقطع موسیقیا أو رسما بالألوان فتندج تحت إطار  

المصنفات الفنیة، أو قد تكون عبارة عن رسوم بیانیة و خرائط جغرافیة أو العلوم فتندرج 

  .حت إطار المصنفات العلمیةت

فالسؤال الذي یطرح نفسه یتمثل في مدى امكانیة ادارج التصامیم الطبوغرافیة للدوائر    

  . المتكاملة ضمن أحد أنواع المصنفات السالفة الذكر

و بمعنى آخر هل یمكن اعتبار أن التصمیم یعد مصنفا أدبیا أو مصنفا فنیا أو مصنفا    

  علمیا؟
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ا إدراج التصمیم تحت إطار المصنفات الأدبیة نقول أنه یستحیل ذلك باعتبار إذا حاولن   

أنه خال من أي قیمة أدبیة أو أسلوب تعبیر أدبي كالروایات و القصص و القصائد فالدائرة 

  .المتكاملة تؤدي وظیفة الكترونیة ویتم استغلالها عن طریق التصنیع

تحت إطار المصنفات الفنیة نظرا لطبیعتها  كما لا یمكن ادراج التصامیم الطبوغرافیة   

التقنیة كونها لا تعد رسما زیتیا و لا نقشا باعتبار أن الدوائر المتكاملة تتكون كلها من نفس 

العناصر و لا تظهر إلى العیان فهي موجودة ضمن آلة و بالتالي فهي لا تضفي أي طابع 

  .فني أو أدبي

ابع تقني هل یمكن لنا إذا إدراجها تحت إطار بما أن التصامیم الطبوغرافیة لها ط   

  الرسوم التخطیطیة على أساس أنها مخططا علمیا؟

بالرجوع إلى الهدف من الرسوم التخطیطیة و المخططات العلمیة بشكل عام فهي تقوم    

بإیصال المعلومات و الشرح كما هو الحال في الكتب العلمیة و المحاضرات العلمیة إلا أن 

لطبوغرافیة لا تفي بهذا الغرض لأنه لا یراد منها إیصال المعلومات و لا حتى التصامیم ا

  .القیام بعملیة الشرح و منه یستحیل ادراجها تحت هذا الاطار

التصامیم «إذا حاولنا إدراجها تحت إطار الرسوم الطبوغرافیة كما یشیر إلیه اسمها و    

لطبوغرافیة مجالها علم الجغرافیا و طبقات لا یمكن لنا ذلك أیضا باعتبار أن ا» الطبوغرافیة

الأرض بینما التصامیم موضوع الدراسة لا یتعلق مجالها بعلم الجغرافیا و لا علاقة له 

بطبقات الأرض و إنما هي عبارة عن منتوج تقني یؤدي وظیفة الكترونیة و ان كانت بعض 

التسمیة كالمشرع الجزائري الدول أطلقت علیها هذه التسمیة فدول أخرى لم تطلق علیها هذه 
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الذي أطلق علیها تسمیة التصامیم الشكلیة و المشرع المصري أطلق علیها تسمیة التصامیم 

التخطیطیة أما المشرع الفرنسي فأطلق علیها تسمیة طبوغرافیا شبه الموصلات، فاستعمال 

و إنما للدلالة مصطلح الطبوغرافیة حسب المشرع الفرنسي لم یكن للدلالة على علم الجغرافیا 

  .على ثلاثیة الأبعاد

إذا بحثنا دائما من زاویة العناصر التي یتكون منها اسمها هل یمكن لنا إدراجها تحت و    

  ؟»التصامیم«إطار التصامیم التي یعدها المهندس المعماري كما یشیر إلیه اسمها أیضا 

مجال الدوائر المتكاملة صمم في مما لاشك ان وجه الشبه بین التصامیم التي یعدها الم   

التصامیم التي یعدها المصمم المعماري أنها ثلاثیة الأبعاد إلا أن هناك فرق جوهري بینهما و 

إذ أن التصامیم التي یعدها المهندس المعماري تتم حمایتها لیس من أجل الوظیفة التي 

وان و الأشكال تؤدیها و إنما من أجل قیمتها الفنیة لأن المهندس یستعمل الأبعاد و الأل

لإنشاء بنایة متمیزة عن غیرها من البنایات و یضفي علیها لمسته بینما التصامیم 

الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة لا تتم حمایتها من أجل قیمتها الفنیة و إنما من أجل الوظیفة 

فیة الالكترونیة المتطورة التي تؤدیها، ومنه لا یمكن لنا أیضا إدراج التصامیم الطبوغرا

  .موضوع الدراسة تحت إطار التصامیم الهندسة المعماریة

لكن هل عدم امكانیة ادراج التصامیم الطبوغرافیة موضوع الدراسة تحت أي حقل من    

حقول المصنفات المحمیة بواسطة نظام حق المؤلف یعني أن هذا النظام لا یصلح ان یكون 

  ئر المتكاملة؟نظاما فعالا لحمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوا

بالرجوع إلى القوانین المقارنة المتعلقة بحمایة حق المؤلف نرى أنها تهدف في مجموعها 

إلى حمایة حقوق المؤلف و المصنفات بأنواعها الأدبیة و الفنیة و العلمیة كما ترتب جزاءات 
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على المساس بها و أن المصنفات جاءت على سبیل المیثال و لیس على الحصر من هذه 

أنه یمكن إدراج التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة ضمن مشتملات  1زاویة یرى البعضال

الحمایة و هذا بتطویع النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة حق المؤلف و هذا بإضافة 

التصامیم موضوع الدراسة إلى تعداد المصنفات المحمیة كما حصل بالنسبة لبرامج الاعلام 

  . الآلي

و حتى تحضى التصامیم الطبوغرافیة موضوع الدراسة بالحمایة المقررة بواسطة نظام    

حق المؤلف یجب أن تتوفر فیها الشروط المتطلبة للحمایة التي على أساسها یمكن إضافتها 

  :إلى تعداد المصنفات المحمیة بواسطته مما یجعلني أن أطرح سؤالا مباشرا یتمثل فیما یلي

یق الشروط المتطلبة للحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف على هل یمكن تطب   

  التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة؟

و بعبارة أخرى ما مدى توفر الشروط المتطلبة وفقا لنظام حق المؤلف في التصامیم    

  الطبوغرافیة حتى تحظى بحمایته؟ 

كال و انه یجب افراغ المصنف في لقد رأینا أن قانون المؤلف یحمي ابداعات الأش   

شكل مادي حتى یحظى بالحمایة القانونیة فهل یصح ذلك القول على التصامیم الطبوغرافیة 

  للدوائر المتكاملة؟

                                                           
  .111حسین توفیق فیض االله و سمیرة عبد االله، المرجع السابق، ص  -1
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المتعلق بحمایة  08-03من الأمر  04إن المشرع الجزائري وفقا لنص المادة    

ر أو طریقة أو منظومة أو تقنیة استثنى من الحمایة القانونیة كل تصو  1التصامیم الطبوغرافیة

أو معلومة مشفرة في التصمیم الشكلي و أن الحمایة القانونیة تطبق فقط على التصمیم 

الشكلي لدائرة متكاملة في حد ذاتها بمعنى أنه یجب أن تفرغ فكرة ابداع دائرة متكاملة في 

ي شكلها النهائي شكل مادي إما أن تكون في شكل تصمیم أو دائرة متكاملة و لو لم تكن ف

  .أي یكفي أن تكون في شكلها الانتقالي

ن شرط إفراغ العمل الذهني في شكل مادي یمكن تطبیقه على التصامیم فإبهذا    

الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة و من ثم فإن نظام حق المؤلف من هذه الزاویة یمكن أن 

  . كلیة للدوائر المتكاملةیضیف إلى تعداد المصنفات المحمیة بواسطته التصامیم الش

لكن هل هذا یكفي من أجل القول أن التصامیم الطبوغرافیة تعد مصنفا محمیا بواسطة 

  نظام حق المؤلف؟

مما لا شك أن توفر هذا الشرط في التصامیم الطبوغرافیة لا یكفي للقول أن هذه    

یجب البحث فیما الأخیرة یمكن أن تكون مصنفا محمیا بواسطة نظام حق المؤلف، و إنما 

إذا كان شرط الابتكار الواجب توفره في ظل نظام حق المؤلف یمكن توفره في التصامیم 

  .الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

                                                           
  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1
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المتعلق بحمایة التصامیم  08-03من الأمر  03إن المشرع الجزائري ینص في المادة    

  :على أنه

  .للدوائر المتكاملة الأصلیة یمكن بموجب هذا الأمر حمایة التصامیم الشكلیة« 

یعتبر التصمیم الشكلي أصلیا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره و لم یكن متداولا لدى    

  .مبتكري التصامیم الشكلیة و صانعي الدوائر المتكاملة

عندما یكون التصمیم الشكلي مكونا من تركیب لعناصر و وصلات معروفة فإن    

  1» إذا استجاب للشروط المذكورة في الفقرتین السابقتین  حمایته لا تكون ممكنة إلا

هو و ستخلص أن التصامیم الطبوغرافیة یجب أن یتوفر فیها شرط أساسي یوفقا لهذه المادة 

  .شرط الأصالة

لكن هل الأصالة المتطلبة في التصامیم الطبوغرافیة هي نفس الأصالة المتطلبة في نظام 

  حق المؤلف؟

أنها تتعلق بالطابع الشخصي  تبینصالة وفقا لنظام حق المؤلف شرط الأعند تحلیل 

  للمؤلف في حین لا یمكن تطبیق ذلك على التصامیم الطبوغرافیة لماذا؟

إذا قمنا بتحلیل شرط الأصالة في التصامیم الطبوغرافیة لنجد عنصر الجدة فیه یحتل    

حق المؤلف، و بین عنصر  مرتبة وسط بین عنصر الجدة المطلوب في الأصالة وفقا لنظام

  .الجدة وفقا لنظام براءات الاختراع

                                                           
  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1
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و السبب یرجع  إلى الطبیعة التقنیة للتصامیم كونها تؤدي وظیفة الكترونیة بحیث انه    

لا یمكن أن نتصور وجود بصمة المصمم على تصمیمه، أو بالأحرى وجود الطابع 

لشخصي على التصمیم، لأنه خال الشخصي للمصمم، فمن المستحیل أن یظهر هذا الطابع ا

من أي عنصر فني أو أدبي، فمهمته الوحیدة هو أداء وظیفة الكترونیة متطورة بهدف 

تصنیعه، على عكس نظام حق المؤلف الذي لا یهتم لا بالوظیفة التي من أجلها تم اعداد 

  .المصنف و لا حتى بالقیمة الجدیة له

و بالتالي فإن شرط الأصالة حسب مفهومه في ظل نظام حق المؤلف لا یصلح    

تطبیقه على التصامیم الطبوغرافیة التي تفترض أن تؤدي الدائرة المتكاملة التي وضع 

  .التصمیم من أجلها وظیفة الكترونیة جدیدة غیر متداولة لدى مبتكري التصامیم

یمكن لمصممها أن یضع لها عنوانا كما هو علاوة على أن التصامیم الطبوغرافیة لا 

الحال في المصنفات الأدبیة أو الفنیة أو العلمیة التي یمكن أن تتم حمایة العنوان بغض 

  .النظر عن المصنف إذا كان مبتكرا

نرى أن حمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة بواسطة نظام حق المؤلف أمر    

قل مستحیلا ، فإضافتها إلى تعداد المصنفات المشمولة بواسطة في غایة الصعوبة إن لم ن

نظام حق المؤلف یعد تحمیل لقواعده أكثر من طاقتها، و لا یحسم الأمر بل تبقى المشكلة 

الرئیسیة قائمة و هي أن قوانین حق المؤلف عامة لا تحمي المصنفات النفعیة التي تكون 
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و فني أو علمي الذي ینظم أحكامها نظام حق وظیفیة الصفة و خالیة من أي طابع أدبي أ

  1.المؤلف

بما أن التصامیم الطبوغرافیة لا تخلو عن كونها انتاجا ذهنیا یستوجب حمایته بواسطة    

أحكام الملكیة الفكریة و لو أنها تعتبر جدیدة على نظام حق المؤلف، فهل یمكن ادراجها 

  واسطة أحكامه؟  ضمن حقوق الملكیة الصناعیة و من ثم حمایتها ب

من المعلوم أن الملكیة الصناعیة ترد على منقول معنوي هو براءة الاختراع و الرسوم و  

النماذج الصناعیة و علامات المصنع و العلامات التجاریة و علامات الخدمة و الاسم 

  .التجاري و المحل التجاري

لمخترعات و الرسوم و و محل الحقوق الملكیة الصناعیة هو اما ابتكارات جدیدة كا   

النماذح الصناعیة و اما شارات ممیزة تستخدم لتمییز المنتجات و الخدمات  أو لتمییز 

المنشآت و المحال التجاریة، و تخول هذه الحقوق لصاحبها أن یستأثر قبل الكافة باستغلال 

الملكیة ابتكاره أو علامته الممیزة أو أن یكون له الحق في الافادة مالیا منها، فحقوق 

الصناعیة تنقسم من ناحیة محلها إلى مجموعتین الأولى ترد على ابتكارات جدیدة و الثانیة 

ترد على علامات أو شارات ممیزة، تضم المجموعة الأولى بدورها فئتین هما المبتكرات 

الموضوعیة و المبتكرات الشكلیة،و یكون الابتكار من حیث الموضوع إذا ورد على انتاج 

كرة كاختراع محرك السیارة الذي یبرد بالهواء و قد یكون الابتكار من حیث الشكل سلعة مبت

                                                           
1 -Paul Goldstien « Copyright Highway: From Gutenberg to The Celestial Jukebox,Standford 

University Press, Second Edition, 2003, p 44. 
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أو المظهر الخارجي فحسب مثل ابتداع نموذج أو شكل خارجي معین كالهیكل الانسیابي 

للسیارة، و تسمى أیضا الابتكارات الموضوعیة بتسمیة أخرى هي المبتكرات النفعیة تمییزا لها 

تناول الشكل فقط و تسمى بالمبتكرات الجمالیة، فالمبتكرات الموضوعیة عن المبتكرات التي ت

أو ما تعرف باسم المبتكرات الجدیدة النفعیة هي تلك المبتكرات التي تنطوي على صنع 

منتجات معینة ینتفع بها المجتمع و تغیر من ظروف حیاته الاقتصادیة و الاجتماعیة، فكلما 

  .تمع و نهضته كبراءة الاختراعازداد الابتكار ازداد تقدم المج

أما المبتكرات الشكلیة أو ما تعرف بالمبتكرات الجدیدة ذات القیمة جمالیة و هي    

ابتكارات ذات طابع فني تتناول المنتجات من حیث الشكل و المظهر الخارجي كالرسوم 

  .النماذح الصناعیةو 

احتكار استغلالها اقتصادیا في مواجهة الكافة  حقهذه الحقوق تخول لصاحبها       

ن أغلب التشریعات المقارنة تؤقت حق فإ حتكار في مصلحة الجماعة لذلك ولیس لهذا الا

  .البراءة حتى یستفید الجمیع من هذا الابتكار

أما المجموعة الثانیة من حقوق الملكیة الصناعیة و هي تلك التي ترد على العلامات    

  : لممیزة تضم بدورها فئتین هماو الشارات ا

أو ما یطلق علیها بالعلامة  ،و الخدمات ،الشارات التي تستخدم في تمییز المنتجات: أولا

  .التجاریة

الشارات التي تستخدم في تمییز المنشآت أو المحال التجاریة أو ما یطلق علیها : ثانیا

   .بالاسم التجاري
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بینما هذه الحقوق تمكن صاحبها من احتكارها لتمییز منتجاته عن مثیلاتها دون    

حرمان الغیر من استعمال نفس العلامة لتمییز منتجات أخرى غیر مماثلة، فحق صاحب 

العلامة في تمییز منتجاته حق نسبي یتعلق بالمنتجات المماثلة لها و لیس حقا مطلقا في 

طبیعة الحق في العلامة تختلف عن الحق في الابتكار على هذا  مواجهة الكافة، و لما كانت

النحو فإن صاحب العلامة یستطیع الاحتفاظ بحقه إلى الأبد لعدم تعارض ذلك مع مصلحة 

  1.الجماعة

و لقد اخترت نظام براءات الاختراع من بین فروع الملكیة الصناعیة دون الفروع    

الأخرى باعتبار أن التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة خالیة من أي طابع فني أو أدبي 

أو حتى علمي فهي وظیفیة الصفة و بهذا تعد مصنفا نفعیا كما سبق تحلیله ومن هذه الزاویة 

  .ضمن المبتكرات الجدیدة ذات القیمة النفعیة یمكن ادراجه

و منه فإن المبتكرات ذات القیمة الجمالیة أو ما تعرف باسم المبتكرات الشكلیة و كذا    

العلامات أو الشارات الممیزة تم استبعادها من مجال الدراسة نظرا للفروق الجوهریة التي 

عرض تمییز التصامیم عن ما یشابهها تمیزها عن موضوع البحث و التي سبق لنا تحلیلها بم

  .من حقوق الملكیة الصناعیة

و لما كانت براءات الاختراع تعد من بین المبتكرات الجدیدة النفعیة فهي أقرب لوجه    

  . المقارنة من غیرها من حقوق الملكیة الصناعیة

                                                           
  .125و  124، 123المرجع السابق، ص ،محمد حسنین -1
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یم فما مدى توفر شروط الحمایة المقررة بواسطة نظام براءات الاختراع في التصام

  الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة ؟ 

  .ن خلال المبحث الثانيبحث عنه مأقوم بالهذا ما سوف    

  المبحث الثاني

  نظام براءات الاختراع كوسیلة لحمایة التصامیم الطبوغرافیة

  للدوائر المتكاملة

إن الاهتمام ببراءات الاختراع لیس أمرا و لید الیوم فقد أصدر الإغریق ما یشبه    

البراءات في وقتنا الحاضر لبعض الأطعمة الجدیدة و كان الحكام قدیما یشجعون المخترعین 

  .و المبدعین و یقدمون لهم المكافآت التشجیعیة و یقربونهم من مجالسهم

ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى منح الاحتكارات لبعض المنتجات الناتجة عن الاختراع    

الاحتكارات التي حرمتهم من الاستفادة من المنتجات  ما أدى إلى سخط العامة جراء منح

الجدیدة، ثم ظهر نظام تسجیل براءات الاختراع بدیلا عن نظام الاحتكار أو ما یعرف 

بالامتیاز الذي كان یحرم الجمهور من المنتوجات الجدیدة، و أصبح ینظر إلى هذا النظام 

على الكشف عن اختراعه للجمهور  على أنه یحقق فائدة عامة للجمهور، فهو یشجع المخترع

للاستفادة من المنتوجات التي یمثلها و في ذات الوقت یكافئ المخترع بمنحه مقابلا مادیا 
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عن ذلك و تمكینه من استغلال اختراعه لفترة محدودة بواسطة ما كان یعرف بخطابات 

  1.الضمان، و هو ما أصبح یعرف الیوم ببراءات الاختراع

و یعد الاختراع من أهم عناصر الملكیة الفكریة كونها تنشأ من فكرة جدیدة یقدمها    

المبدع للمجتمع لیساهم في بناءه و تطوره الصناعي، و لو قارنا الاختراع مع المصنف 

الأدبي أو الفني لنجد أن هذا الأخیر تقوم حمایته بمجرد قیام أسلوب تعبیر متمیز لمؤلفه 

عبیر یرد على فكرة سابقة و معروفة، في حین الاختراع فكرة جدیدة لم لو كان الت حتى و

  2,یصل إلیها أحد غیر المخترع من قبل و تتعلق بالمجال الصناعي

 یشترك الاختراع مع عناصر الملكیة الفكریة الأخرى بأنه ثمرة فكرة ابتكاریة و لیدةو   

العقلانیة، إلا أنه جدید یتجاوز الفن الصناعي القائم، لهذا یصح اطلاق مصطلح ابتكار أو 

خلق على الاختراع إذ هو ینصب على شیئ غیر موجود من قبل تماما أو غیر موجود في 

  بعض الوجوه، فهو عمل أو أثر من أعمال الذهن یتمخض عن شیئ جدید

صف الابداع بالاختراع إذ یجب أن یحدث بها لا یكفي وجود فكرة جدیدة مجردة لكي یتو 

تغییرا جوهریا في الفن الصناعي القائم أي یؤدي إلى حل مشكلة معینة في المجال 

الصناعي، أو كما یعبر عنه الفقیه لوكاس فإنه ینصب على حل مسألة صناعیة، فهو 

لا یدخل في افتراض لمسألة مادیة صناعیة، أما إذا اقتصر الابداع على فكرة مجردة فیه 

الاختراع و الأفكار لوحدها دون التعبیر عنها أو تجسیدها صناعیا، أو یكون لها مظهر 

  .صناعي خارجي لا تحمى بأي قاعدة من قواعد الملكیة الفكریة عموما

                                                           
  .293حمید محمد علي اللهبي، المرجع السابق، ص  -1

  .15نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  -2
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لقد اهتمت التشریعات بحمایة الاختراع مع ظهور الثورة الصناعیة فكان أول تشریع    

وق المخترعین هو قانون جمهوریة فینیسیا الصادر في اهتم بحمایة الاختراع و حق

 1623تلاه القانون الانجلیزي المعروف باسم مسنونة ماك الأول لسنة  19/03/1474

متأثرا بنظام الامتیاز المتمثل في احتكار استغلال المخترع و جاء بعده القانون الأمریكي 

غیر أن  1796،1/ 16/04یخ و القانون الفرنسي الصادر بتار  10/08/1790الصادر في 

التي وضعت  1883أبرز تشریع للاختراع هو ما جاء في اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة 

القواعد الأساسیة لحمایة الاختراعات و ما تلاها من تطور، على ضوئها عملت الدول على 

ت الاتفاقیة سن قوانین لحمایة الاختراعات طبقا لاتفاقیة باریس و كانت فرنسا أول من اعتمد

الذي تم  20/07/1978الذي بقي ساریا إلى  05/07/1844في تشریعها الصادر في 

تعدیله انسجاما مع الاتفاقیة الأوروبیة للاختراع أو ما تسمى باتفاقیة میونخ الصادرة في 

1973.2  

أما الدول العربیة فقد ذهبت ذات المنحنى إذ وضعت قوانین تتعلق بحمایة الاختراعات    

هي تسعى الآن إلى اصدار تشریعات تنسجم مع اتفاقیة الجوانب المتصلة بالملكیة الفكریة و 

  .تریبس الملحقة باتفاقیة التجارة العالمیة

                                                           
رسالة » النامیة  اقیة باریس و مدى ملائمتها للدولشروط الجدة في الاختراعات وفقا لاتف« درویش عبد االله ابراهیم  -1

  .ما بعدهاو  16، ص 76، ص 74، ص 49، ص 2001دكتوراه، جامعة القاهرة، 

2 - André lucas « la protection des creations industrielle » Litec, Paris, 1975,n° 73,p 44 et 

suivant. 
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هو الساري  1844و في الجزائر ظل قانون براءات الاختراع الفرنسي الصادر عام    

ق بشهادات المخترعین و المفعول إلى ما بعد الاستقلال أین تم صدور أو تشریع وطني یتعل

و آخر تعدیل له  03/03/1966المؤرخ في  54- 66براءات الاختراع بموجب الأمر 

   1 .یتعلق ببراءات الاختراع 19/07/2003المؤرخ في  07-03بموجب الأمر 

و بما أن طبیعة حقوق الملكیة الصناعیة تقتضي أن تكون الحمایة دولیة دون الاكتفاء    

التي یمتد أثرها فقط داخل حدود الدولة، انظمت الجزائر إلى اتفاقیة باریس بالحمایة الوطنیة 

المؤرخ في  02-75بمقتضى الأمر  20/03/1883لحمایة الملكیة الصناعیة المبرمة في 

و هي تسعى كغیرها من الدول العربیة في اصدار تشریعات تنسجم مع  09/01/1975

لمیة للتجارة، و عرف المشرع الجزائري مستجدات التطور للانضمام إلى المنظمة العا

المشار إلیه  19/07/2003المؤرخ في  07-03من الأمر  01الفقرة  02الاختراع بالمادة 

   »فكرة لمخترع تسمح عملیا بإیجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنیة « : أعلاه على أنه

لأول من القانون من الفصل ا 1فقرة  4المادة و في نفس السیاق عرف المشرع العراقي ب

الاختراع على أنه فكرة ابداعیة یتوصل إلیها المخترع في أي مجال من المجالات  2العراقي

التقنیة، وتتعلق بمنتج أو طریقة صنع تؤدي عملیا إلى حل مشكلة معینة في أي المجالات 

قانون براءات من ) أ(فقرة  2المادة ب هو نفس التعریف الذي جاء به المشرع الأردنيو 

                                                           
  .23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة العدد  -2
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لمصري فلم أما القانون ا 4256،1المنشور على الصفحة  1999لسنة  32الاختراع رقم 

هذه التعریفات لا تبعد عن التعریف الفقهي أو التعریف الذي  ،یتعرض لتعریف الاختراع

 تراع هو حلول جدیدة لمشاكل تقنیةجاءت به المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة من أن الاخ

  :قهاء على أنهاكما یعرفها بعض الفو 

كل اكتشاف أو ابتكار جدید قابل للاستغلال الصناعي سواء تعلق هذا الاكتشاف أو « 

  2»الابتكار بالمنتج النهائي أو بوسائل و طرق الانتاج 

لاحظ أن جل التشریعات المقارنة دأبت على تسمیة قوانینها المنظمة لحمایة الاختراع یو 

بقانون براءات الاختراع، و یجاري الفقه هذا الاتجاه و یستخدم مصطلح البراءة لیعني بها 

 3.الاختراع على الرغم من تحفظ بعض الفقهاء على هذه التسمیة

ختراع و البراءة، فهذه الأخیرة تعرف على أنها إلا أن حقیقة الأمر هناك فرق بین الا   

شهادة تمنحها الادارة للمخترع أو خلفه لكي یتمتع بحمایة قانون الاختراع لحقوقه، و هو نفس 

المتعلق  07- 03من الأمر  02الفقرة  02التعریف الذي وضعه المشرع الجزائري بالمادة 

   4.ببراءات الاختراع

                                                           
  .01/11/1999الصادرة بتاریخ   4389الجریدة الرسمیة رقم  -1

الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، » الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة « عبد االله حسین الخرشوم  -2

  .63، ص 2005الاردن، 

3 - André lucas, op cit, n° 73, p 44 et suivant. 

  .23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد  -4
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ریر استخدام مصطلح براءة الاختراع على أساس أن و یذهب بعض الفقهاء إلى تب   

المخترع لا یتمتع بأیة حق قبل منح اختراعه البراءة أي الشهادة فاطلاع الجمهور علیه قبل 

منح البراءة یسقط حقه في المطالبة بالحمایة القانونیة و لا یوجد له اختراع فالبراءة منشئة 

   1.للحق في الاختراع و لیس كاشفا له

كما یعتقد البعض أن مصطلح الاختراع یكون أكثر دقة باعتبار أن الاختراع یوجد و    

قبل منحه البراءة كما أنه من غیر الممكن القول بأن المخترع لا یتمتع بأیة حق قبل منحه 

البراءة، فهناك من یعترف بشهادة المنفعة للمخترع إذا لم یستوفي اختراعه الشروط 

  . نیة هي ولیدة كل ابداع و لیس البراءة التي تنشأ الاختراعكما أن العقلا  الموضوعیة،

كل هذه الدلائل تفید على أن هناك فرق بین الاختراع و البراءة و هذا ما یخول لنا    

الحق في التمییز بین الاختراع و البراءة و القول أن الاختراع هو ابداع یستحق الحمایة إذا 

  .سند الحمایة تحققت شروط معینة أما البراءة فهي

علیه فإن البراءة لا تعتبر منحة من الدولة مقابل تنازل المخترع عن اختراعه للمجتمع، و     

و لا هي قرار منشئ للحق، بل هي اجراء شكلي یستكمل به الاختراع شروط حمایته بقانون 

  2.الاختراع

                                                           
  .36و  35ص، 2007مصر، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، » الملكیة الصناعیة « سمیحة القیلوبي  -1

2 -J.Foyer et Michel Vivant « Le droit des brevets » éd Thémis, Paris, 1991, p 100 et 261. 
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المتعلق  07-03من الأمر  02الفقرة  02هذا ما جسده المشرع الجزائري بالمادة    

  :عندما حدد مفهوم البراءة على أنها 1ببراءات الاختراع

  » وثیقة تسلم لحمایة الاختراع « 

فقرة  08و في نفس السیاق ذهب المشرع العراقي إلى تعریف البراءة بموجب المادة    

  :القانون العراقي بأنها من الفصل الأول من 01

  2»الشهادة الدالة على تسجیل الاختراع « 

  : على أنها) أ(فقرة  2بالمادة  و عرفها القانون الأردني

  3»الشهادة الممنوحة لحمایة الاختراع « 

بینما لم یعرفها لا المشرع الفرنسي و لا حتي المشرع المصري في قوانینهما الخاصة 

  .بحمایة الاختراع

  :الفقه عرفها بأنها أما

الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع، ویكون له بمقتضاها حق احتكار و استغلال « 

  4»اختراعه مالیا لمدة محددة و بأوضاع معینة 

  : كما عرفها بعض الفقهاء أیضا على أنها

كتشف الوثیقة التي تصدرها الدولة للمخترع اعترافا منها بحق المخترع فیما اخترع أو الم« 

  5»اعترافا منها بحقه فیما اكتشف 

                                                           
  .23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983الوقائع العراقیة العدد جریدة   -2

  .01/11/1999الصادرة بتاریخ  4389الجریدة الرسمیة رقم -3

  .55سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص  -4

، ص  2005  ،لاردن، الطبعة الأولىدار الثقافة، عمان، ا» شرح التشریعات الصناعیة و التجاریة « صلاح زین الدین -5

30.  
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  :من خلال هذه التعریفات یتبین أن أساس منح البراءة یتأرجح بین فكرتین

 : الفكرة الأولى

  .هي أن البراءة مجرد مكافئة یمنحها المجتمع للمخترع اعترافا منه بفضله

 :الفكرة الثانیة

ى اختراعه هو لصیق فهي فكرة الحق الطبیعي، و بمقتضاها فإن حق المخترع عل 

  1.بشخص المخترع كانسان

حتى یحضى الاختراع بالحمایة المقررة وفقا لنظام براءات الاختراع لابد من قیام    

الشروط الموضوعیة و أخرى شكلیة، تتعلق الشروط الموضوعیة بالاعتراف بجهد المخترع 

ضوعیة التي أشارت إلیها بأن عمله یشكل اختراعا، بینما اختلف الفقه في تحدید الشروط المو 

التشریعات المقارنة الخاصة بحمایة المخترع فذهب البعض إلى تقسیمها إلى ثلاثة شروط 

شرط الجدة و شرط الصفة الصناعیة و شرط النشاط الابتكاري، بینما ذهب آخرون : هيو 

 أن یكون الاختراع جدیدا، أن: إلى أن الشروط الموضوعیة تنقسم إلى أربعة شروط و هي 

یقوم على نشاط ابتكاري، و أن یكون قابل للتطبیق الصناعي، و أن لا یخالف النظام العام 

  .و الآداب العامة

                                                           
دار الجامعة الجدیدة للنشر، » الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة وفقا لاتفاقیة تریبس « جلال وفاء محمدین  -1

  .54و  53، ص 2004الاسكندریة، مصر، الطبعة الأولى، 
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أن الشروط الموضوعیة الأساسیة الواجب توفرها في  1و حسب رأي بعض الفقهاء   

الاختراع حتى یحظى بالحمایة المقررة وفقا لنظام براءات الاختراع تتمثل في شرط الجدة و 

شرط الصفة الصناعیة أو ما یطلق علیه أیضا بشرط التطبیق الصناعي لأن الاختراع لا 

إذ لو لا هما یصبح مجرد ابتكار  .یقوم أصلا ما لم یوجد الشرطان المشار إلیهما أعلاه

  .یستحق الحمایة بالقواعد العامة

الذي یعتبر مجرد تنفیذ فكرة   ) crèation( لهذا ذهب الفقه إلى التمییز بین الابتكار    

فهو توصل )  invention(  و تطویرها و العمل على انتاجها و تسویقها بینما الاختراع

  2.ن قبل لها تطبیق صناعيالمخترع إلى فكرة جدیدة لم تعرف م

الجدة و التطبیق : یعني ذلك أن وجود الاختراع یستند إلى شرطین أساسین هما   

 03الصناعي، أما بالنسبة للنشاط الابتكاري أو كما أطلق علیه المشرع الجزائري في المادة 

بالنشاط  3و المتعلق ببراءات الاختراع 19/07/2003المؤرخ في  07-03من الأمر 

ختراعي فأراه مرتبط ارتباطا وثیقا بشرط الجدة التي لا تتحدد تماما إلا من خلال شرط الا

النشاط الابتكاري لهذا سوف یكون مجال البحث عن هذا العنصر بشكل موسع ضمن شرط 

  .الجدة مع تبریر وجهة النظر هته بشیئ من التفصیل

                                                           
1 -Albert Chavanne et, J. Burst « proprieté industrielle » Dalloz, precis, 5 édition,  1998, n° 

64, p. 63. 

  .331و  80، المرجع السابق، ص ابراهیم   درویش عبد االله -2

  .23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد  -3
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الآداب العامة فإنني لا أرى أما فیما یخص شرط عدم مخالفة الاختراع للنظام العام و    

ضرورة البحث عنها في دراستي باعتبار أن أي عمل مادي أو فكري أو قانوني لا یجب أن 

یخالف النظام العام و الآداب العامة و إلا جرد من الحمایة القانونیة له و یستوي ذلك على 

نه هو الاضرار مصمم الدوائر المتكاملة إذ أن المشرع لا یحمي تصمیمه إذا كان الهدف م

بالنظام العام و الآداب العامة، كما أننا لا نتصور أن أي اختراع یساهم في بناء و تطویر 

  .المجتمع یكون في نفس الوقت یلحق به ضرر

لذا تقتصر دراستي حول أهم الشروط الموضوعیة الواجب توافرها لمنح براءة الاختراع    

عي مع البحث عن مدى امكانیة تطبیقهما على و المتمثلة في شرط الجدة و التطبیق الصنا

  .التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

إلى جانب الشروط الموضوعیة توجد كذلك شروط شكلیة تتعلق بالاعتراف الرسمي    

للدولة بوجود الاختراع و استحقاقه للحمایة و تنحصر الشروط الشكلیة في منح البراءة التي 

  .لى المخترع اتباعها لكي یحصل علیهاتتطلب اجراءات یجب ع

سوف أتناول تفاصیل هذه الشروط من خلال المطالب الآتي عرضها باحثتا عن مدى    

امكانیة توفرها في التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة و القول ما إذا كانت هذه الأخیرة 

بنفس الحمایة القانونیة  تعتبر اختراعا بمفهوم نظام براءات الاختراع و تحظى هي الأخرى

  . له
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  ب الأولـــــطلـــــــــالم

  دةـــــــرط الجـــــــــــــــــش 

شرط الجدة شرطا قدیما مرتبط بظهور الاختراع و هو العنصر الجوهري في  یعتبر   

منح البراءة، لهذا سوف أولیه مساحة واسعة في دراستي من خلال تعریفه و تبیان معاییر 

  .تحدیده في الاختراع بكافة أنواعه

التقنیة  یعد الاختراع جدیدا إذا لم یكن معروفا في المجال التقني السائد، وتعني الحالة   

و یترتب على ذلك أن شرط الجدة  1السائدة اطلاع الجمهور علیها بكل وسائل الاتصال،

مرتبط ارتباطا جذریا مع السریة إذ لا یكون الاختراع جدیدا ما لم یكن معروفا من الجمهور 

قبل ایداعه، و یبدو أن جل التشریعات المقارنة و الحدیثة ایضا تبنت هذا المعیار لتحدید 

 07-03من الأمر  04دة في الاختراع و هذا ما نص علیه المشرع الجزائري بالمادة الج

فقرة  ب من الفصل الأول من  4و التي تقابلها نص المادة  2المتعلق ببراءات الاختراع

من  L.611-11و المادة  4من قانون براءات الاختراع الأردني 3و المادة  3القانون العراقي

  5.ة الفرنسيقانون الملكیة الفكری

                                                           
1- Albert Chavanne et, J. Burst, op cit, n° 27,p 34.  

  .23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد  -2

  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة العدد  -3

  .01/11/1999الصادرة بتاریخ  4389الجریدة الرسمیة رقم  -4

5- Pierre Sirinelli et autre, op cit. 
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و یأتي هذا المفهوم منسجما مع اتفاقیة واشنطن للتعریف الدولي للبراءة الموقع علیها    

، و التي أشارت إلى أن الحالة التقنیة 1979و أصبحت نافذة في  13/06/1970في 

وقد تمسكت الاتفاقیة . السائدة، هي امكانیة اطلاع الجمهور على الاختراع قبل ایداعه

بهذا التعریف، إذ اشترطت لتحقق الجدة  15/01/1973أي اتفاقیة میونخ علیها في الأوربیة 

في الاختراع هو عدم دخول الاختراع في الحالة التقنیة السائدة و ذلك بعدم نشر أي معلومة 

  1.عنه قبل إیداعه

بل یجب أیضا أن  و لا تقتصر الجدة فقط على عدم علم الغیر بالاختراع قبل ایداعه   

یكون هذا الاختراع جدیدا، و إلا كیف تمنح البراءة إذا لم یضاف شیئا جدیدا على الحالة 

  2.التقنیة السائدة، فأهمیة الاختراع تكمن في جدیده و عدم معرفته من الغیر

و یعني كل ذلك یجب البحث عن مضمون الجدة و أصالة الفكرة الابتكاریة المتمثل    

ه المخترع من نشاط فكري أوصله إلى الاختراع، و أن النتیجة التي توصل إلیها بكل ما یبذل

لم تكن معروفة في الحالة التقنیة السائدة، أي أنها حققت تقدما فنیا بالقیاس إلى مستوى الفن 

  .الصناعي السابق

و لا یمكن التحقق من ذلك قبل الرجوع إلى أهل الخبرة، فإذا كان بإمكانهم التوصل    

لى نفس الاختراع الذي توصل إلیه المخترع لا یعد الاختراع جدیدا بل یعد مهارة فنیة تسهل إ

  . استغلال الاختراع في المجال الصناعي

                                                           
  .74سمیحة القیلوبي، المرجع السابق، ص  -1

  .27و  25عبد االله درویش اراهیم، المرجع السابق، ص  -2
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هذا یشبه قرینة الاثبات التي تعد فنا قانونیا تقوم على افتراض غیر الحقیقة لأجل    

غیر معروفة و نقیسها على  الوصول إلى نتائج قانونیة معینة، فنفترض أن الاختراع حالة

الحالة الفنیة المعروفة فإذا حصلت النتائج ذاتها و لم یضف الاختراع شیئا جدیدا في المجال 

الصناعي سقطت الجدة، أما إذا كان حالة نادرة و غیر معروفة تعین الاعتراف له بالجدة و 

  1.حمایته

ختراع تحت تصرف الجمهور فیفقد الاختراع جدیته متى تحققت علانیته كأن یوضع الا   

من الأمر  04قبل ایداع طلب البراءة، و قد أشار المشرع الجزائري إلى هذا الشرط في المادة 

و عن طریقة المخالفة كأن یصل إلى علم العموم بوصف كتابي عن طریق النشر  03-07

 عنه في الصحف أو في المجلات أو غیرها من الوسائل المقروءة، أو بطرقة شفویة أي

  .بإشاعة سر الاختراع، أو بالاستعمال، أو بكل وسیلة أخرى

عنصر الجدة إذا لا یقاس بمعیار السریة فقط و إنما أیضا یقاس بمعیار النشاط    

من هنا یتجلى لنا أن . الابتكاري أو كما أطلق علیه المشرع الجزائري بالنشاط الاختراعي

و مرتبط بعنصر الجدة كونه معیارا یقاس به النشاط الابتكاري لا یعد شرطا مستقلا و إنما ه

عنصر الجدة في الاختراع و هو بمثابة الخطوة اللاحقة على عملیة ثبوت عدم اطلاع 

  . الجمهور علیه

فإذا ثبت أن أهل الخبرة في ذهنهم الاختراع و یمكن أن یتوصلوا إلیه ببذل جهد معقول    

  . جمهورلا یعد الاختراع جدیدا حتى لو لم یطلع علیه ال

                                                           
  .22نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  -1
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و الحكمة من سریة الاختراع قبل ایداعه هي قرینة على أنه جدید، وتكون الجدة مطلقة    

إذا لم یذاع سره في أي زمن أو مكان من العالم، وقد تكون نسبیة إذا كان الاختراع غیر 

   1.تقتصر على حدود اقلیمیة معینة) خمسون سنة أو مائة سنة(معروف لمدة زمنیة معینة 

ذت التشریعات المقارنة موضوع الدراسة كلها بالجدة المطلقة تماشیا مع الاتجاه و أخ   

الحدیث الذي أكدته اتقاقیة تریبس إذ تمسكت بالجدة المطلقة و رفضت الجدة النسبیة على 

الرغم من أن هذه الأخیرة تهدف إلى تطویر الاختراعات القدیمة و التوصل إلى نفس النتائج 

النامیة في تقدمها فتكون متاحة لها بسهولة و یسر دون حاجة إلى  التي تحتاجها الدول

  .استیرادها من الدول الصناعیة المتقدمة التي تكلف مبالغ باهظة

ان مسألة الخیار بین الجدة المطلقة و النسبیة هي مسألة اقتصادیة ، فالدول التي و    

الرغم من أنها تضحي  لازالت في طور النمو من مصلحتها الأخذ بالجدة النسبیة على

بحقوق المخترعین الأجانب ، و لكن المصلحة الوطنیة تتطلب ذلك من أجل تنمیة القدرات 

  2.الابداعیة لدى المواطن و تقلیل التكالیف الاقتصادیة في الحصول على الاختراع

إذا كان ما یبرر اعتناق الدول المصنعة لمعیار الجدة المطلقة، فإن الغیر مبرر هو    

وقف المشرع الجزائري و كل الدول السائرة في طریق النمو من بین القوانین المقارنة التي م

سارت في نفس الاتجاه ، ذلك أن الجدة المطلقة تشكل عائقا أمام الابتكارات و الاختراعات 

 3.في هذه الدول

                                                           
  .65، ص 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، » الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري « فاضلي ادریس  -1

2- J. Foyer et Michel Vivant « les droit des brevets » op cit, 1991, p 141. 

  .65فاضلي ادریس، المرجع السابق، ص  -3
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انیة منح إلا أن التشریعات المقارنة قد أقرت في قوانینها المنظمة لحمایة المخترع امك   

البراءة للاختراع على الرغم من اطلاع الجمهور علیه أي غیاب معیار السریة ضمن حالات 

  .محددة قانونا على سبیل الحصر و ان كانت تختلف من دولة لأخرى

فمثلا المشرع الجزائري یتفق مع المشرع العراقي و الأردني بتعداد نفس الحالات    

رغم من غیاب عنصر السریة و التي حددها بموجب نص الاستثنائیة لمنح البراءة على ال

و التي تقابلها المادة   1المتعلق ببراءات الاختراع 07- 03من الأمر  02الفقرة  04المادة 

  . 3من القانون الأردني 2-فقرة أ 3و المادة  2فقرة ت من القانون العراقي 04المادة 

  :و التي یمكن تلخیصها في مجملها كما یلي

 .شهرا التي تسبق تاریخ ایداع البراءة أو تاریخ الأولویة 12سر الاختراع خلال  افشاء -

 .أن تكون نتیجة تصرف قام به طالب التسجیل -

 .أو أن تكون بسبب تعسف من الغیر -

 14و أضاف المشرع الجزائري إلى جانب هذه الحالات الحالة المذكورة بنص المادة    

ختراع و هي حالة ما إذا قام شخص بصنع المنتوج المتعلق ببراءات الا 07-03من الأمر 

أو استعمال طریقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة أو قام بتحضیرات جادة لمباشرة 

هذا الصنع أو هذا الاستعمال ، یحق له الاستمرار في تنفیذ عمله بالرغم من وجود براءة 

  .نیةاختراع إلا انه یشترط أن یكون التصرف قد تم بحسن 

                                                           
  .23/07/2003في  الامؤرخة 44الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة العدد  -2

  .01/11/1999الصادرة بتاریخ  4389الجریدة الرسمیة رقم  -3
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على خلاف المشرع المصري و الفرنسي اللذان أضافا إلى تعداد الحالات الاستثنائیة    

السابقة حالة أخرى و هي حالة عرض الاختراع في المعارض الصناعیة و التجاریة سواء 

أشهر السابقة لتقدیم طلب الحصول  6الوطنیة منها أو الدولیة إلا أنهما قصر المدة إلى 

هذا أضاف المشرع الفرنسي قصر هذه المدة إذا كان النشر رغما عن المخترع على البراءة و 

من اللائحة التنفیذیة للقانون المصري للملكیة  51و   49المادة  ما أشارت إلیه كل من

من قانون الملكیة الفكریة  L 611-13و تقابلها المادة  2002،1لسنة  82الفكریة رقم 

  2.الفرنسي

ة یتعلق بمسلك المخترع نفسه فإن النشاط الابتكاري یتعلق بموضوع إذا كان شرط السری   

الاختراع ذاته إذا كان جدیدا أم لا، فمعیار النشاط الابتكاري هو معیار حاسم في تحدید جدة 

   3.الاختراع

إلا أن المشرع الجزائري لم یعرف النشاط الابتكاري أو ما أطلق علیه بمصطلح النشاط    

ثل المشرع المصري و العراقي، لكن نستطیع أن نربط هذا الشرط مع الاختراعي مثله م

المؤرخ في  07-03من الأمر  01فقرة  02العبارة الواردة في تعریفه للاختراع بالمادة 

فكرة لمخترع ، تسمح  -الاخراع« : المتعلق ببراءات الاختراع و هي أن  19/07/2003

فهذه العبارة و ان أمكن تفسیرها للدلالة  4»ة عملیا بإیجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنی

                                                           
  .16/08/2003مكرر الصادرة بتارریخ  33الجریدة الرسمیة العدد  -1

2- Piérre Sirinelli et autres « code de la proprieté intellecuelle » op cit. 

  .57، المرجع السابق، ص ابراهیم درویش عبد االله -3

  .23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد  -4
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على التطبیق الصناعي إلا أنها من جهة أخرى یمكن أن تدل على النشاط الابتكاري بحیث 

تشترط ان یؤدي الاختراع إلى حل مشكل تقني موجود بمعنى أنه یجب على الاختراع أن 

  . اط الابتكاريیأتي بتغییر في الحالة التقنیة السابقة و هذا هو مفهوم النش

المشار  07-03من الأمر  05كما یمكن أیضا استخلاصه من خلال قراءة المادة    

  :اع أیضا بنصهإلیه أعلاه عندما عرف المشرع الجزائري الاختر 

  » یعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي إذا لم یكن ناجما بداهة من حالة التقنیة « 

الابتكاري یكمن دوره في التأكد من أن الاختراع جدید یفهم من خلال ذلك أن النشاط 

بدرجة یمكن بها ضمان أنه یحقق تقدما صناعیا غیر مألوف لدى أهل المهنة أي لا ینتج 

   .عن البداهة

كل ابداع لا « : بأنه L 14-611و لقد عرف المشرع الفرنسي النشاط الابتكاري بالمادة 

كما عرفه المشرع الأردني بنص المادة  1»جل المهنة یدخل في الحالة التقنیة المعروفة من ر 

كل اختراع لم یتوصل إلیه بدیهیا رجل المهنة العادي المطلع على « : منه على أنه 03

  2»الحالة الفنیة الصناعیة السابقة لموضوع الاختراع 

                                                           
1- Piérre Sirinelli et autres « Code de la Propriété intellectuelle » op cit.  

  .01/11/1999بتاریخ  4389الجریدة الرسمیة رقم  -2
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من خلال هذه التعریفات یمكن أن نستخلص أن النشاط الابتكاري یكمن في عدم    

بالاختراع أو عدم وجوده في الحالة التقنیة السائدة، و یتم التحقق من ذلك بالرجوع المعرفة 

  1.إلى رجل المهنة المعتاد

المستوى  و تقاس عدم المعرفة بالاختراع على مستویین، أولها یجب النظر إلى درحة   

الفني الصناعي السابق على الاختراع، و ثانیهما درجة المستوى الذي كان من المفروض أن 

   2.یبلغه التطور العادي المألوف في الصناعة

إذا لا تقاس عدم المعرفة من خلال الوثائق بل یجب الاطلاع علیها حقیقة من خلال    

  ار الذي نعتمده في تحدید رجل المهنة؟ما یدلي به رجل المهنة من معلومات، فما هو المعی

حسب المشرع الجزائري و الأردني فإن معیار الذي یقاس به رجل المهنة كما یفهم من 

خلال مصطلح البداهة بأنه لا یمكن أن یتوصل إلى ذات النتیجة التي توصل إلیها المخترع 

اولته لتطویر عمل ببذل جهد معقول، أي فكر و بذل الجهد الذي یبذله أوساط الناس في مح

  .ابتكاري

بینما المشرع الفرنسي یتحدث عن رجل المهنة الذي یعرف حتما الحالة التقنیة السابقة،    

و حتى القضاء الفرنسي ذهب أحیانا إلى إشتراط أن یكون رجل المهنة ذا كفاءة عالیة أو 

لح الرجل مبتكرا و احیانا یستخدم مصطلح رجل المهنة المبتكر و أحیانا یستعمل مصط

   3.العادي المؤهل تأهیلا وسطا

                                                           
  .73درویش عبد االله ابراهیم، المرجع السابق، ص  -1

  .81 ص  بیة، القاهرة، بدون سنة الطبع،محمد حسني عباس، الملكیة الصناعیة و المحل التجاري، دار النهضة العر  -2

3 - A. chavanne et, J. Burst, op cit, n°56,p 54. 
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لذا یصعب اعتماد معیار القضاء الفرنسي في تحدید رجل المهنة، فاشتراط الكفاءة    

العلمیة العالیة أو یكون رجل المهنة مبتكرا یؤدي إلى استبعاد كثیر من الاختراعات لافتقارها 

  .إلى النشاط الابتكاري

و أرى أن موقف المشرع الجزائري كان أكثر وضوحا في هذه المسألة و هو یقارب ما    

ذهبت إلیه اتفاقیة میونخ الاوربیة لحمایة الاختراعات على أنه لا یشترط في رجل المهنة 

المختص أن یعرف التفاصیل الدقیقة بل یعرف مجرد العناصر العامة التي تدخل في 

تماد رجل المهنة المعتاد الذي یملك معرفة فنیة عادیة في مجاله ، بمعنى أنه یجب اع1مجاله

   2.و قادرا على المساعدة الفنیة بحیث یستطیع وضع حلول للمشكلة التي یرید حلها الاختراع

  لكن كیف للقاضي أن یتوصل إلى أن الاختراع جدید من خلال معیار النشاط الابتكاري ؟

عن الجدة من خلال معیار شخصي ثم ینتقل إلى  یرى الفقه أن القاضي ملزم بالبحث   

  .المعیار الموضوعي عندها یستطیع اثبات وجود النشاط الابتكاري من عدمه

و یعتمد المعیار الشخصي على جهد المخترع و الوقت الذي استغرقه في اعداد    

لقاضي أن فإذا وجد ا. الاختراع و البناء المادي له و النتائج و الوضائف التي توصل إلیها

البناء المادي للاختراع مشابه أو مماثل لغیره علیه أن یذهب إلى وظیفته، فإذا كانت مختلفة 

كان الاختراع جدیدا، أما إذا وجد النتیجة ذاتها المتحققة من الاختراعات السابقة سقطت 

الجدة عن الاختراع، بمعنى آخر أن القاضي یجوز له الاعتماد على التوضیحات التي 

                                                           
  .112درویش عبد االله ابرهیم، المرجع السابق، ص  -1

2  - A. chavanne et, J. Burst, op cit, n°58, p 57. 



167 

 

ها المخترع و التي تتعلق بالحالة التقنیة السائدة و ما أضاف هو من جدید إلیها و لا یقدم

   1.حاجة للرجوع إلى معیار رجل المهنة

إلا أن الفقه الفرنسي انقسم إلى فریقین حول مسألة إعتماد المعیار الشخصي للتوصل    

یرى أن اعتماد المعیار  فهناك من إلى أن الاختراع جدید من خلال معیار الانشاط الابتكاري

التي أشارت إلى اللجوء إلى رجل المهنة  L 14-611الشخصي یعد مخالفا لنص المادة 

بصفة صریحة، بینما فریق آخر یرى أنه لیس ثمة مانع، و ذلك من خلال البحث عن 

شكلة أو المشكلة المراد معالجتها في الاختراع، ومن خلال الوسائل و الطرق المتبعة لحل الم

من خلال النتائج المتحصلة من الاختراع، و بهذا نستطیع معرفة أن الاختراع لم یدخل في 

   2.الحالة التقنیة السابقة قبل الایداع

أما المعیار الموضوعي یعتمد على الرجوع مباشرة إلى رجل المهنة المعتاد دون حاجة    

المشابهة أو المقاربة أو الرجوع إلى معیار إلى مقارنة الاختراع مع غیره من الاختراعات 

تمییز المخترع عن غیره و طریقة توصله إلى حل مشكلة جدیدة غیر معروفة سابقا لدى أهل 

  3.المهنة عد الاختراع جدیدا

                                                           
  .39نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  -1

2- A. chavanne et, J. Burst, op cit, n°59,p 58. 

  .40نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  -3
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أنه لا یجب التقید بمعیار معین سواء المعیار الشخصي أو  Mathelyبینما یرى الفقیه    

بحثان في حقیقتهما عن النشاط الابتكاري فالأفضل لقیاس الموضوعي ذلك أن المعیارین ی

الجدة هو الرجوع إلى الاختراع مباشرة كما حدده القانون، إذا أردنا أن نتأكد من الجدة فعلینا 

أن نبحث عن السریة، فإذا وجدت نلجأ إلى رجل المهنة المعتاد لتحدید النشاط الابتكاري 

  1.للاختراع

لجدة لا یكفي وحده للقول أن الفكرة التي توصل إلیها المخترع تعد إلا ان شرط ا   

اختراعا بحسب القواعد المنظمة لحمایة الاختراع فلا یكفي أن یكون الاختراع غیر معروف 

في مجال التقنیة السائد، و إنما یجب أن یضیف الاختراع شیئا جدیدا في المجال الصناعي 

القانونیة فما المقصود بالتطبیق الصناعي وفقا لنظام و هو الشرط الثاني لقیام الحمایة 

  براءات الاختراع؟

 .هذا ما سوف نقوم بتحلیله من خلال المطلب الثاني   

  انيـــــــلب الثـــــالمط

  ق الصناعيــیـبــــــــــــــــالتط

یرتبط شرط التطبیق الصناعي بطبیعة الاختراع إذ یجب أن یكون موضوعه صناعیا    

فلا یقوم في الجهد الابداعي صفة الاختراع ما لم یكن استخدامه في الصناعة حتى و لو قام 

و یقصد بذلك أن یكون الاختراع قابلا للتطبیق الصناعي و لیس الزام 2عنصر الجدة فیه،

                                                           
1 -J.Schmidt-Szlewski « activité inventive » juris classeur, fascicule, 180, 2, 1992, 

    n° 43, p 9. 

  .69،ص 1983دار الفرقان، عمان، » الوجیز في الملكیة الصناعیة و التجاریة « صلاح الدین عبد اللطیف الناهي  -2
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قها صناعیا، و هذا معناه أنه متى ما كان الاختراع قابل للتطبیق صاحب البراءة أن  یطب

الصناعي وكان قد استوفى الشروط الأخرى یمنح لصاحبه البراءة و إن لم یتم تطبیقه 

  .صناعیا بالفعل

و لقد عرفت المادة الأولى الفقرة الثالثة من اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة في فحواها    

ل الصناعي بأوسع معانیها من الناحیة العملیة فلا یقتصر تطبیقها على أن قابلیة الاستغلا

الصناعة و التجارة، أو على استعمال الآلة و ما یدور حولها فحسب و إنما تمتد إلى الزراعة 

و الأعمال الحرفیة و الخدمات العامة التي تدخل في التطبیق الصناعي الذي یتمحور في 

   1.المادة فیها صناعة أو استعمال الطبیعة و

و هذا ما أشارت إلیه اتفاقیة تریبس أیضا من أن الاختراع یشمل كافة المیادین 

التكنولوجیة دون تمییزبشرط أن یكون جدیدا ینطوي على نشاط اختراعي و یكون قابل 

    2 .منها 01من الاتفاقیة الفقرة  27أنظر المادة  للتطبیق الصناعي

أن الاستغلال الصناعي یفسر في معناه الواسع و لیس الضیق المتمثل في  بمعنى   

تطبیق الاختراع في المصانع فقط فهو بمفهومه الواسع یشمل الحقول المختلفة كالبناء أو 

   3.الحدید أو الأسماك أو الزراعة أو الصید

                                                           
1- convention de paris, WIPO PUBLICATION, n° 201(A), ISBN, 1979.  

2- ADEPIC, op cit.   

  منشورات الحلبي» براءات الاختراع ملكیة صناعیة و تجاریة دراسة في القانون المقارن «  نعیم مغبغب -3

  .39، ص 2009الحقوقیة، الطبعة الثانیة،     
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الأمر  من 01الفقرة  03و لقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط بنص المادة    

إلا أنه لم یحدد مفهوم الصناعة مثله مثل المشرع  1ببراءات الاختراع المتعلق 03-07

  .2من الفصل الأول من القانون العراقي 02العراقي أنظر المادة 

  3.من القانون المصري للملكیة الفكریة 01و كذا المشرع المصري أنظر المادة     

ا في تحدید مفهوم الصناعة إذ نصت المادة و كذا المشرع الفرنسي الذي كان حذر     

L611-15 4  على أن الاختراع یكون في كل نوع من أنواع الصناعة بما فیها الزراعة، و

على أنه  في ظل التشریع الجزائري بالأمر السالف الذكر التي تنص 06تقابلهم نص المادة 

یعتبر الاختراع قابلا للتطبیق الصناعي إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في « 

فالمشرع الجزائري أخد بالمعنى الواسع لمفهوم الصناعة إلا أنه لم » أي نوع من الصناعة 

یدخل في التفاصیل التي تحدد المقصود بما هو صناعي و التي قد تقود إلى صعوبة تحدید 

  .بیق الصناعي مثل الأسماك أو الأعمال الحرفیة أو الخدماتالتط

بینما المشرع الأردني علاوة على أنه نص على نفس الشرط لقیام الحمایة القانونیة    

بموجب نظام حمایة المخترع إلا أنه قد حدد المقصود من شرط التطبیق الصناعي و ذلك 

   5.راعمن قانونه لبراءات الاخت) ج(فقرة  3بنص المادة 

                                                           
  .23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة العدد  -2

  .01/11/1999الصادرة بتاریخ  4389ة رقم الجریدة الرسمی -3

4- Piérre Serinelli « code de la propriété intellectuelle » op cit. 

  .01/11/1999الصادرة بتاریخ  4389الجریدة الرسمیة رقم  -5
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بحیث یمكن صنعه أو « إذ نص على أن یكون الاختراع قابل للتطبیق الصناعي 

استعماله في أي نوع من أنواع الزراعة أو صید السمك أو الخدمات أو الصناعة بأوسع 

   .»معانیها، ویشمل ذلك الحرف الیدویة 

التفكیر  التطبیق الصناعي إذا یعد عنصرا جوهریا في الاختراع لأنه یخرجه من عالم

المجرد إلى عالم التنفیذ، إذ العبرة بالتحقیق لا بالتجرید الفكري الذي لا یقوم فیه التطبیق 

وحتى  1الصناعي مثل النظریات العلمیة و الاكتشافات إلا إذا كانت قابلة للتطبیق الصناعي،

راعا في هل الجهد الفكري یشكل اخت: یتحقق هذا الشرط لابد من التحقق من الخطوات التالیة

مجال الصناعة؟ فإذا كان كذلك، هل هو جدید و فیه نشاط ابتكاري؟ فإذا تحقق ذلك، نبحث 

عما إذا كان قابل للتطبیق الصناعي؟ فإذا كان كذلك، تمنح عندئذ البراءة أما إذا لا یدخل 

  . في المجال الصناعي فلا تمنح البراءة

صناعیا في موضوعه و في تطبیقه و یعد الاختراع في المجال الصناعي عندما یكون    

و في نتائجه، و یعني الموضوع أنه یدخل في عائلة الصناعة حتى لو كان في المجال 

الزراعي، و یعني في تطبیقه أن یكون قابلا للتنفیذ، و یعني في نتائجه عندما یكون له آثار 

اع نتیجة صناعیة و هذا الشرط الأخیر یتضمن الشرطین السابقین فعندما یكون للاختر 

صناعیة یعني بالضرورة أن موضوعه صناعي و له تطبیق صناعي أیضا و إلا لا تحقق 

  2.النتیجة الصناعیة المباشرة و بهذا المفهوم یكون للاختراع الصفة الصناعیة الكاملة

                                                           
  .94و  70صلاح الدین عبد اللطیف الناهي، المرجع السابق، ص  -1

2-A. chavanne et, J. Burst, op cit, n°75,p 69. .34ة الاختراع، المرجع السابق، ص نعیم مغبغب، براء أنظر  



172 

 

أخیرا یشترط أن یحقق هذا الاختراع منفعة للمجتمع و أن یؤدي إلى تطویر الفن و    

ستخدامه في الصناعة، أما إذا لم ینطو الاختراع على أي منفعة في الصناعي من خلال ا

  1.التطبیق الصناعي فلا یتم منح براءة الاختراع بشأنه

القوانین المقارنة حددت الحالات التي یتوفر الاختراع فیها على الصفة الصناعیة و    

 2اءات الاختراعالمتعلق ببر  07-03من الأمر  02فقرة  03فنص المشرع الجزائري بالمادة 

من الفصل الأول من  02على أن یتضمن الاختراع منتوجا أو طریقة و تقابلها المادة 

من القانون المصري للملكیة الفكریة الكتاب الأول الباب  01و المادة  3القانون العراقي

جل القوانین المقارنة على  عموما تنص 5من القانون الأردني،) أ(فقرة  2و المادة  4الأول

ثلاثة حالات تتمثل في حالة منتج صناعي جدید و حالة طرق صناعیة جدیدة و الحالة 

  .الأخیرة و هي حالة تطبیق جدید لطرق صناعیة معروفة

  فأین تكمن الصفة الصناعیة في هذه الحالات ؟

 : حالة منتج صناعي جدید  - أ

                                                           
دار شتاتة  دار الكتب القانونیة» سة مقارنة التنظیم القانوني لاستغلال براءة الاختراع درا« الشفیع جعفر محمد الشلالي  -1

  .47، ص 2011للنشر و التوزیع، مصر، 

  .23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد  -2

  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة العدد  -3

  .02/06/2002مكرر الصادرة بتاریخ  22الجریدة الرسمیة العدد  -4

  .01/11/1999الصادرة بتاریخ  4389الجریدة الرسمیة رقم  -5
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ج أو شیئ مادي جدید لم یكن موجودا من یقصد بالانتاج الصناعي الجدید ایجاد منت   

قبل و له خصائص معینة تمیزه عن غیره من الأشسیاء المماثلة له، فلابد أن یتمیز هذا 

  1.الشیئ الجدید بصفات معینة تمیزه عن بقیة الأشیاء الأخرى

البراءة التي تعطى لهذا النوع من الاختراع تسمى براءة المنتجات أي انتاج منتجات و    

   2.یة جدیدة سواء في تركیبها أو في خصائصهاصناع

و الأمثلة كثیرة على هذه الصورة كاختراع مصابیح النینون أو السیارات أو الطائرات    

و الجدیر بالذكر أن هذا النوع من الاختراع الجدید كلیا یعد أرقى و أرفع أنواع  إلخ... 

الاختراعات، إذ تتولد عنه سلع مادیة جدیدة لیست معروفة و من ثم تحقق للمجتمع نفعا من 

خلال استخدامه، وقد یصبح أساسا لاختراعات أخرى و یوحي بالأفكار للعقول لتتواصل 

بینما لا یعد اختراع في حالة استبدال مادة بأخرى . معرفة البشریةسلسلة الاختراعات في ال

في اختراع أو منتج سابق كاستبدال الخشب بالفضة في صنع الأواني و الملاعق، و السبب 

في ذلك هو أن النتائج الجدیدة التي تترتب على استبدال مادة بأخرى لا تأتي من جهد 

لكن إذا . ذا لیست اختراعا بل مجرد معرفة مهنیةالمبتكر بل من خواص المادة الجدیدة و ه

أدى استخدام المادة الجدیدة إلى تغییر جذري في جوهر المنتج و أساسه و أدى إلى صنع 
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جدید أو وظیفة جدیدة غیر معروفة من قبل، یعد المنتج اختراعا صناعیا جدیدا یحظى 

  1.بحمایة نظام براءات الاختراع

للصورة أعلاه فإن صاحبه یحصل على براءة انتاج تمكنه من  فإذا تحقق الاختراع وفقا   

احتكار هذا الابتكار دون غیره، فیمنع على الغیر انتاجه بأیة طریقة، إلا أن هذا الانتاج 

الصناعي الجدید الذي هو موضوع البراءة یختلف عن النتیجة الصناعیة التي لا تعطى عنها 

اج صناعي جدید لا یمنع الغیر من انتاج منتج براءة اختراع، فحصول شخص على براءة انت

صناعي جدید یختلف عن الأول و ان كان یؤدي إلى نفس النتیجة الصناعیة التي یؤدي 

إلیها المنتج الأول، فاكتشاف شخص لدواء مرض السرطان استخرجه من نبات على سبیل 

نبات مختلف أو المثال، لا یمنع الغیر الذي یكتشف دواء آخر لنفس المرض استخرجه من 

  2.بطریقة كیماویة، مع أن النتیجة هي واحدة و هو علاج مرض السرطان

 :طرق صناعیة جدیدة  -  ب

في هذه الحالة لا یتعلق الأمر بانتاج أو صنع جدید لم یكن معروفا من قبل، و إنما    

كان موجودا من قبل، و یقصد بالطرق، أو  یتعلق الامر بطرق صناعیة جدیدة لانتاج شیئ

الوسائل الصناعیة القیام بعملیات متتابعة للوصول إلى صناعة منتجات مادیة أو تحقیق 

نتیجة صناعیة، و بعبارة أخرى فإن موضوع الاختراع في الحالة الأولى هو منتج أو سلعة 
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ختراع طرق صناعیة مادیة جدیدة، في حین یكون موضوع الاختراع في الحالة الثانیة ا

جدیدة، و لعل أحسن مثال تتضح به لنا صورة الحالة الثانیة هي آلة استخراج الزیت من 

حبوب عباد الشسمس، فإن زیت عباد الشمس یعد منتجا صناعیا جدیدا، فإذا اخترع شخص 

آخر طریقة جدیدة لاستخراج الزیت من نبات عباد الشمس، فإن هذا الشخص یتحصل على 

  .ختراع لاختراعه طریقة صناعیة جدیدة و لو أن المنتج الصناعي لم یتغیربراءة الا

راءة الاختراع عن طرق صناعیة جدیدة یجب أن تتوفر فیها الشروط ــبحتى تمنح    

د أن ــــرة الفنیة لمنحها، بل لابــــــــاللازمة للاختراع، فلا یكفي مجرد التحسینات الطفیفة أو الخب

رق الصناعیة ــــــــــجاوز المألوف في الطـــــــوسا في الفن الصناعي یتدما ملمـــتحقق تق

  1.الموجودة

و یمنح المبتكر في هذه الصورة براءة وسیلة تمكن صاحبها من استغلال هذه الوسیلة    

لصنع المنتجات الصناعیة دون أن یترتب على ذلك منع الغیر من ابتكار وسائل صناعیة 

جدیدة للوصول إلى نفس المنتج الذي تؤدي إلیه هذه الطریقة الصناعیة، و هذا الأمر یكون 

  2.منتج في ذاته اختراعا جدیدا و لم تكن مدة حمایته قد انقضت بعدصحیحا ما لم یكن ال

 :تطبیق جدید لطرق صناعیة معروفة  - ج

إن المشرع الجزائري لم ینص على هذا النوع من أنواع الاختراعات مثله مثل المشرع    

الأردني على خلاف القانون العراقي و القانون المصري  اللاذان أضافا إلى تشریعاتهما 
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علقة بحمایة الاختراع هذه الحالة كاحدى أنواع الاختراعات التي تمنح لها براءة الاختراع المت

من القانون  01وكذا المادة  1من الفصل الأول من القانون العراقي 02المادة ب وهذا ما جاء

  2.المصري للملكیة الفكریة الكتاب الأول الباب الأول

أن كل من التشریع العراقي و المصري قد أصابا في ذلك باعتبار أن العصر  أرىو    

الذي نعیش فیه هو عصر یتسارع فیه التطور التقني الصناعي و لابد من مواكبته بشكل أو 

  .بآخر

هناك حالة أخرى یتفق فیها المشرع الجزائري مع المشرع  العراقي و المصري و هي و    

تحسینات على اختراع سبق أن تم منح البراءة عنه، إلا أنه في ظل  حالة القیام  بتعدیلات أو

التشریع الجزائري لا تمنح براءة جدیدة لهذه التحسینات و إنما تمنح شهادة إضافة لمالك 

البراءة أو لذوي حقوقه طوال مدة صلاحیة البراءة الذي أجرى هذه التغییرات و التي تنتهي 

  3.المتعلق ببراءات الاختراع 07-03من الأمر  15المادة  مدتها بانتهاء مدة البراءة أنظر

من الفصل الأول من  03و الفقرة  02الفقرة  15بینما المشرع العراقي نص بالمادة    

أن لكل شخص الحق في مطالبة براءة اختراع في حالة اجراء تحسینات أو  4القانون العراقي

ع عنه فلم یشترط أن یكون صاحب البراءة تعدیلات على اختراع سبق أن تم منح براءة اخترا

  .الثانیة هو نفس المخترع الأول
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صر عملیة منح شهادة الإضافة المشرع الجزائري الذي اق و هو ما نفس ما ذهب إلیه   

على براءة الاختراع الأصلیة إلا على مالكها فقط و یستطیع المخترع الثاني وفقا للمشرع 

الأصلي إلا بإذن المخترع الأول و العكس صحیح، و قد نص العراقي أن یستغل الاختراع 

من قانون الملكیة الفكریة الكتاب  02الفقرة   01المشرع المصري على نفس الحكم بالمادة 

  1.الأول الباب الأول

تسمى البراة التي یمنحها كل من المشرع العراقي و المصري ببراءة تحسین و هي و    

جیل براءة تحسین صلیة إلا ان المشرع العراقي یمیز بین طلب تسبراءة مستقلة عن البراءة الأ

تلك التي یطلبها غیر مالكها ففي الحالة الأولى تنتهي مدة صلاحیة براءة من قبل صاحبها و 

التحسین بانتهاء مدة صلاحیة البراءة الأصلیة و تلغى أیضا بإلغائها، بینما في الحالة الثانیة 

ع الجدید الذي یكون له حق استئثاري للمدة المنصوص علیها تمنح براءة التحسین للمختر 

  2.من الفصل الأول من القانون العراقي 03و الفقرة  02الفقرة  15قانونا أنظر المادة 

یقصد بالتطبیق الجدید للوسائل المعروفة هو استعمال وسائل كانت موجودة من قبل    

. لك النتائج المتوصل إلیها سابقادون التعدیل فیها للحصول على نتائج مختلفة عن ت

فالاختراع یحصل بین العلاقة القائمة بین الوسیلة و النتیجة، بحیث یتم الحصول على نتائج 

  .لم تكن متوقعة و لم تكن بالحسبان الحصول علیها
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الوسیلة المعروفة تعتبر بمثابة طریقة و لیس بمنتوجات و لا یجوز اجراء علیها اي و    

بح بمثابة وسیلة جدیدة، ویجب ان تؤدي استعمال هذه الوسیلة إلى نتائج تعدیل و الا تص

جدیدة لم تكن مكتشفة سابقا، كما لا یجب أن تكون هذه النتیجة قد تم الحصول علیها من 

  1 .خلال هذه الوسیلة

المشرع الفرنسي لم یكن یعرف هو الآخر هذا النوع من الاختراعات إلا بعد تعدیل    

، الذي اعتبر أن 1968بموجب القانون الصادر عام  1844الفكریة لسنة  قانون الملكیة

  .التطبیق الجدید یعد كافیا للقول أنه مستوفي للشروط المتطلبة من عنصر الجدة

على ان  1970أكتوبر  26و هذا ما أكدته محكمة باریس في حكمها الصادر بتاریخ     

یته فإذا ما استعمل من أجل تحسین الدواء المستعمل لقتل المكروبات هو معروف بغا

الانجاب الحیواني فإن ذلك یعتبر بمثابة تطبیق جدید یستوفي شروط الحصول على البراءة 

   2.لأن مثل هذا التطبیق لم یكن معروفا سابقا

و حتى یحظى الاختراع بالحمایة القانونیة المقررة وفقا لنظام براءات الاختراع لا یكفي    

ابق ذكرهما و إنما لابد من تسجیل طلب الحصول على براءة الاختراع توفر الشرطین الس

أمام المصلحة المختصة، و هو الشرط الثالث لقیام الحمایة القانونیة و الذي سوف أقوم 

بدراسته من خلال المطلب الثالث، إلا أنني سوف أقتصر دراسة هذا العنصر من خلال 

  ل یعتبر التسجیل كاشفا للحق أم منشئا له؟ البحث عن موقف القوانین المقارنة منه و ه
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 .لذا ارى أنه لیس من الضروري أن أتطرق إلى إجراءات التسجیل و مراحله   

  

  المطلب الثالث

  التسجیل

إذا تحققت الشروط السابق ذكرها في الاختراع لم یبق للمخترع سوى تقدیم طلب    

التسجیل و منحه البراءة أمام الجهة المعنیة، فإذا تحقق له ذلك یصبح مخترعا و مالكا 

للحقوق الناشئة عن اختراعه، فیستطیع حمایة حقوقه بواسطة نظام براءات الاختراع، اما إذا 

قق الشروط المطلوبة لمنحه البراءة فلیس أمامه سوى اللجوء إلى القواعد تجاهل ذلك أو لم یح

  1.العامة لحمایة حقوقه

هذا الحق في الاحتكار هو مؤقت و لیس مؤبدا یتم تقیید الاحتكار بمدة محددة یعود و    

بعدها مباحا یستطیع كل فرد أو مؤسسة استغلاله دون قید أو شرط و الحكمة من هذا التقیید 

  .ل في التوفیق بین مصلحة المخترع و مصلحة المجتمعتتمث

فالهدف من تحدید مدة الحمایة القانونیة مراعاة مصلحة المخترع من جهة باعتباره قد    

قام ببذل جهود و أبحاث في سبیل اختراعه و تكبد نفقات و مصاریف من العدل تمكین 

المجتمع فإنها تتحقق عندما  المخترع من الحصول على فوائد بفضل استثماره، أما مصلحة
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تكثر الاختراعات و إدخال التحسینات من أجل التقدم الصناعي و الاقتصادي من جهة 

  1.أخرى

تسقط الحمایة عن الاختراع بالطریق الطبیعي أي عند انتهاء مدة الحمایة و هي و    

 33نظر المادة عشرون سنة من تاریخ تقدیم الطلب، و الاتجاه العام دولیا اعتمد هذه المدة أ

  2.من اتفاقیة تریبس

المتعلق  07-03من الأمر  09لقد اعتمد المشرع الجزائري نفس المدة بموجب المادة و    

مدة براءة الاختراع عي عشرون سنة ابتداء من « ببراءات الاختراع التي تنص على أن 

على سریان المفعول و فقا  تاریخ ایداع الطلب مع مراعاة دفع رسوم التسجیل و رسوم الابقاء

  3»للتشریع المعمول به 

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الایداع صراحة، حیث منح طالب التسجیل 

الحق في حمایة مؤقتة خلال المدة الواقعة بین تاریخ قبول الطلب و منحه البراءة و أعطاه 

بات أي تعدي على اختراعه خلال الحق باستغلال الاختراع و اتخاذ الاجراءات اللازمة لاث

  . هذه المدة

هذا یعني أن الحق نشأ من تاریخ الایداع و إلا ما كان لصاحبه أن یستغله أو یدافع    

  4.عنه ، فكل ما یقوم به التسجیل هو الكشف عن الحق

                                                           
  .97الصناعیة، المرجع السابق، ص  فاضلي ادریس، الملاكیة -1

2- ADPIC, op cit. 

  .23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد -3

  .84ریباز خورشید محمد، المرجع السابق، ص  -4
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هو نفس الموقف الذي أخذته التشریعات المقارنة في الدراسة، فالمشرع الأردني كرس و    

  . 1من القانون الاردني لبراءات الاختراع) ب(فقرة  13خلال نص المادة ذلك من 

من القانون المصري للملكیة الفكریة الكتاب  09و كذا المشرع المصري أنظر نص المادة 

من قانون الملكیة الفكریة  L 611-1و التي تقابلها نص المادة  2الأول الباب الأول 

  3.الفرنسي

نلاحظ أن كل القوانین المقارنة أخذت بنظام الایداع فقد نصت على بقاء مدة الحمایة    

بعشرون سنة اعتبارا من تاریخ تقدیم طلب البراءة لما لهذا النظام من أهمیة تكمن في تقویة 

حقوق المخترع و حمایته من أي تعدي جراء تفشي أسرار اختراعه عن طریق الاعلان 

بل قبوله، وفي هذا الصدد نلاحظ أن المشرع المصري على خلاف المسبق عن الطلب ق

التشریعات المقارنة نص صراحة على أن لا یتم الاعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد 

 19انقضاء سنة من تاریخ تقدیمه و یظل الطلب سریا خلال تلك الفترة حسب نص المادة 

  4.تاب الأول الباب الأولمن القانون المصري للملكیة الفكریة الك 01 فقرة

من الفصل الأول من قانونه  01فقرة  3ما عدا المشرع العراقي الذي نص في المادة    

مدة بقاء البراءة لا تنتهي قبل مضي عشرون سنة من تسجیلها « لبراءات الاختراع على أن 

العراقي،  إلا أن هذا النص لم یحسم موقف المشرع 5»اعتبارا من تاریخ ایداع طلب التسجیل 

فمن جهة یرجع احتساب مدة الحمایة من تاریخ التسجیل و من جهة أخرى یعتمد تاریخ 

                                                           
  .01/11/1999الصادرة بتاریخ  4389الجریدة الرسمیة رقم  -1

  .02/06/2002مكرر المؤرخة في  22الجریدة الرسمیة العدد  -2

3- Piérre Sirinelli « Code de la propriété intellectuelle » op cit. 

  .02/06/2002مكرر المؤرخة في  22الجریدة الرسمیة العدد  -4

  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة العدد  -5



182 

 

ایداع طلب التسجیل علما أنهما مرحلتین من مراحل ایداع الطلب تتخللهما  مدة قد تكون 

  . طویلة و التي تتوسط بین تاریخ ایداع الطلب و التسجیل

جل التشریعات المقارنة بنظام الایداع المطلق و لقد أخذ المشرع الجزائري على غرار    

أي دون فحص موضوعي فالعمل المنشأ لحقوق صاحب البراءة هو لیس القرار الاداري 

الصادر بتسلیم البراءة فبمجرد الایداع من جانب صاحب الاختراع حسب الشكل المطلوب 

لحمایة في حد ذاتها و قانونا تمنح البراءة بصرف النظر عن القیمة الموضوعیة للفكرة محل ا

تظل البراءة التي تسلم وفقا لهذا النظام قائمة و منتجة لكل آثارها و مولدة لكافة الحقوق التي 

  . تخولها لصاحب الحق

بعكس التشریعات الانجلوسكسونیة كالتشریع الانجلیزي و الأمریكي و الكندي الذین    

تأكد من توفر الشروط الموضوعیة اعتمدوا نظام الفحص المسبق من طرف الادارة التي ت

للاختراع مع عرضه على الخبراء لإیضاح مدى قابلیته للاستغلال الصناعي و اجراء 

  1.التجارب علیه

تطبیق شروط الحمایة المقررة و البحث عن مدى إمكانیة في هذه الدراسة ه همیما و 

الطبوغرافیة للدوائر  مبواسطة نظام براءات الاختراع كما جاء تفصیلها أعلاه على التصامی

  ؟المتكاملة

لحمایة التصامیم اءات الاختراع یكون أكثر ملائمة مما لا شك فیه أن نظام بر    

، باعتبار أنهما ینتمیان إلى نفس ملة بالمقارنة مع نظام حق المؤلفالطبوغرافیة للدوائر المتكا

  .ا مبتكرات ذات قیمة نفعیةالفرع من فروع الملكیة الفكریة ألا و هي الملكیة الصناعیة كونهم

                                                           
  .80و  78فاضلي ادریس، المرجع السابق، ص  -1
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نلاحظ أن الشروط المطلوبة لقیام الحمایة بواسطة نظام براءات الاختراع یمكن بسطها    

رأینا أن التطبیق الصناعي یرتبط بطبیعة الاختراع إذ یجب أن . على التصامیم الطبوغرافیة

تخدامه في یكون صناعیا إذ لا یقوم في الجهد الابداعي صفة الاختراع ما لم یكن اس

  .الصناعة حتى و لو قام عنصر الجدة فیه 

و بالرجوع إلى طبیعة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة نلاحظ أنها عبارة عن    

تصامیم ثلاثیة الأبعاد و توضع هذه التصامیم أساس للتصنیع فأي تصمیم لدائرة متكاملة 

ذه الأجهزة التي تحتوي على الدائرة توضع في الهاتف النقال مثلا یتم صنع الالاف من ه

المتكاملة و هذا ما یسبغ الصفة الصناعیة على التصمیم الجدید ، فهي لا تختلف عن 

طبیعة الاختراع المحمي بواسطة نظام براءات الاختراع كون هذه التصامیم قابلة للتصنیع 

  .بطبیعتها

سعا للاستغلال الصناعي و حتى ان اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة أعطت تعریفا وا   

هذا ما اشارت إلیه أیضا اتفاقیة تریبس بتأكیدها على أن الاختراع یشمل كافة المیادین 

  .التكنولوجیة دون تمییز، بحیث یمكن ادراج أیضا التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

ن یؤدي إلى و من شروط منح البراءة أیضا هو ان یحقق الاختراع منفعة للمجتمع و أ   

تطویر الفن الصناعي من خلال استخدامه في الصناعة و بما أن الهدف من التصامیم 

الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة هي تحقیق وظیفة الكترونیة جدیدة متطورة من حیث الكفاءة 

  .تحقق منفعة للمجتمع و تؤدي إلى تطور الفن الصناعي من خلال استخدامه
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امیم الطبوغرافیة ضمن أحد الحالات التي یتوفر فیها الاختراع كما یمكن ادراج التص   

على الصفة الصناعیة و هي الحالة التي لا یتعلق الأمر فیها بإنتاج أو صنع جدید لم یكن 

معروفا من قبل ، و إنما یتعلق الأمر بطرق صناعیة جدیدة لإنتاج شيء كان موجودا من 

بوغرافیة للدوائر المتكاملة بحیث أن العناصر قبل و هذا ینطبق تماما على التصامیم الط

المكونة للدوائر المتكاملة معروفة من قبل لكن طریقة توظیفها الكترونیا هي التي تكون 

جدیدة بحیث تحقق تقدم ملموس في المجال الصناعي یتجاوز المألوف في الطرق الصناعیة 

افیة اختراعا بمفهوم نظام براءات الموجودة و من هذه الزاویة یمكن اعتبار التصامیم الطبوغر 

  .الاختراع

كما أن التصامیم الطبوغرافیة هي الأخرى تخضع لنظام الایداع حتى تحظى بالحمایة    

القانونیة ، و هذه المسألة تثیر نفس الاشكال المطروح بالنسبة للاختراع بمفهوم نظام براءات 

التصمیم أم التسجیل ؟ و لعل  الاختراع من أن هل الایداع هو الذي ینشئ الحق لصاحب

  .هذا الموضوع یختلف من دولة لأخرى

عند البحث عن النشاط الاختراعي في التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة نلاحظ و    

أنه یتجسد من خلال الوظیفة الالكترونیة التي أوجدتها و التي تضیف شیئا جدیدا للحالة 

ضا مع النشاط الاختراعي المطلوب توافره حسب نظام التقنیة السائدة، و هذا یتوافق أی

  .براءات الاختراع

بینما شرط الجدة یثیر اشكالا كبیرا بالنسبة للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة ذلك    

أن عنصر الجدة المطلوب توافره حسب نظام براءات الاختراع هو الجدة المطلقة لكن بالنظر 
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دوائر المتكاملة فإن المصمم لا یأتي بجدید لم یتوصل إلیه أحد من إلى العناصر المكونة لل

قبل باعتبار أن العناصر هي نفسها في كل دائرة و معروفة في وسط أهل الخبرة ، مما 

  .یعرقل حمایة هذه التصامیم بواسطة نظام براءات الاختراع

فإذا كان نظام براءات الاختراع یتلاءم إلى حد كبیر مع الطبیعة التقنیة للتصامیم    

الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة إلا أن عنصر الجدة یشكل فرقا جوهریا یحول دونه تطبیق 

  .أحكام براءات الاختراع على هذه التصامیم

بعدما رأینا أن حمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة بواسطة نظام حق المؤلف    

أمر في غایة الصعوبة إن لم نقل مستحیلا ، فإضافتها إلى تعداد المصنفات المشمولة 

  .بواسطة نظام حق المؤلف یعد تحمیل لقواعده أكثر من طاقتها 

لرئیسیة قائمة و هي أن قوانین حق المؤلف عامة و لا یحسم الأمر بل تبقى المشكلة ا    

لا تحمي المصنفات النفعیة التي تكون وظیفیة الصفة و خالیة من أي طابع أدبي أو فني أو 

  .علمي الذي ینظم أحكامها نظام حق المؤلف

كما أن نظام براءات الاختراع و إن كان نظاما الأكثر ملائمة لحماتها بالمقارنة مع    

مؤلف باعتبار أن التصامیم الطبوغرافیة تعد مبتكرات ذات قیمة نفعیة فهي تدخل نظام حق ال

ضمن فروع الملكیة الصناعیة التي تنتمي إلیها براءات الاختراع ، إلا أنه من الصعب أیضا 

أن تحظى بحمایة هذا النظام لعدم امكانیة تطبیق الشروط المطلوبة وفقا لنظام براءات 

  . ا شرط الجدةالاختراع علیها و خصوص

هذا ما جعل الفقهاء یعترفون بأن التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة تشكل نوعا    

جدیدا من الملكیة الفكریة باعتبارها منتوجا ذهنیا یستوجب حمایته بواسطة أحكام الملكیة 

راع ، و الفكریة ، فهي تتشابه في مبادئها العامة مع نظام حق المؤلف و نظام براءات الاخت

  . تختلف معها في أحكام خاصة
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لذا نرى أن الفقهاء عند صدور أول تشریع لحمایة هذه التصامیم الطبوغرافیة للدوائر    

أطلقوا  620-98تحت رقم  08/11/1984المتكاملة في الولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ 

للدلالة على أن هذه  و هي كلمة لاتینیة تعني جدید أو فرید Suie generisعلیه بمصطلح 

  1.التصامیم هي نوع جدید من حقوق الملكیة الفكریة

على اثره برز اتجاها جدیدا في مجال حمایة الملكیة الفكریة و هو حمایة هذه    

 Suieالتصامیم بواسطة نظام خاص به كما سماه الفقه العربي و الذي یقابله مصطلح  

generis عند الفقه الغربي.  

حمایة قانونیة مثلى للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة كمنتوج ذهني لعل اسباغ    

یستحق الحمایة نظرا للمنفعة الاقتصادیة التي یحققها في مجال الصناعة الالكترونیة 

الحدیثة، و التي تعتبر أیضا رافدا من الروافد الأساسیة و الهامة للاقتصاد الوطني الحدیث 

و الاتصال و تدفق المعلومات، بحیث دخلت الدوائر المتكاملة  في عصر ثورة التكنولوجیا

  .في سائر جوانب الحیاة العامة و تغلغلت في البنیة التقنیة للعالم

فوضع نظام خاص بهذه التصامیم یحقق توازنا بین حقوق المبتكر و بین المستخدم    

  .الاجتماعيو ادي لهذه الحقوق من أجل تحقیق مصلحة المجتمع على صعید التطور الاقتص

هذا الاتجاه الحدیث في مجال الملكیة الفكریة یعد وسیلة قانونیة حدیثة للحمایة بصفة    

عامة و وسیلة قانونیة لحمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة بصفة خاصة و الذي 

وسیلة سوف أتناوله من خلال الفصل الثاني من هذا الباب تحت عنوان النظریة الحدیثة ك

الشروط الواجب توفرها في و سأركز على لحمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة 

  .التصمیم حتى یحظى بالحمایة المقررة وفقا لهذا النظام الحدیث

                                                           
1- The House of Senates Report on SCPA, Submitted by the committee of  judiciary,H.R. 

5525, May, 15, 1984, p 32.  
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  الفصل الثاني

  النظریة الحدیثة كوسیلة لحمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر

  المتكاملة

اعترفت التشریعات المقارنة أن التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة هو انتاج ذهني    

  . یدخل ضمن عناصر الملكیة الفكریة حیث أفردت لها نصوصا خاصة لحمایتها

حیث أفرد المشرع الجزائري لأول مرة قانونا خاصا لحمایة هذه التصامیم بموجب الأمر  

تصامیم الشكلیة للدوائر المتعلق بحمایة ال 19/07/2003المؤرخ في  08- 03رقم 

مادة  41ألحقه بحقوق الملكیة الصناعیة یحتوي على ستة أبواب تتألف من  و 1ةالمتكامل

الذي یحدد  02/08/2005المؤرخ في  276-05بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

لمعدل و المتمم بالمرسوم كیفیات ایداع التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة و تسجیلها ا

مقتدیا بالأنظمة القانونیة التي سبقته  26/10/2008،2المؤرخ في  345-08ي رقم ـــیـــــذالتنف

في وضع تشریع خاص لحمایة التصامیم منها الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارها هي أول 

بنظام حق ألحقته  08/11/1984من أصدرت تشریعا خاصا لحمایة التصامیم بتاریخ 

 المؤلف في باب مستقل  ثم تلاه المشرع الیاباني بإصدار قانون خاص بهذه التصامیم مقتبسا

                                                           
  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .16/11/2008المؤرخ في  63الجریدة الرسمیة العدد  -2
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و لحقها  1985،1من القانون الأمریكي مع الأخذ بعناصر الملكیة الصناعیة و ذلك في عام 

ثم ألحقها المشرع الفرنسي  16/12/1986،2الاتحاد الاوروبي بإصدار التوجیه المؤرخ في 

كما نظمه المشرع العراقي بقواعد خاصة  1987،3 نون الملكیة الصناعیة و ذلك عامبقا

و  1970ضمن التعدیل الذي أجراه على قانون براءات الاختراع و النماذج الصناعیة لسنة 

بینما نظمه المشرع الأردني  26/04/2004،4الصادر بتاریخ  81ذلك بموجب الأمر رقم 

لأول مرة ادخل المشرع المصري  و 2000،5لسنة  10تحت رقم   بموجب قانون خاص

بالباب الثاني من الكتاب  2002لسنة  82حمایة التصامیم موضوع الدراسة بالقانون رقم 

كما أحال على أحكام  54إلى  45الأول من قانونه لحمایة الملكیة الفكریة بالمواد من 

و أحال  6اب الأول الباب الثانيمن الكت 42، 35، 33، 04براءات الاختراع الواردة بالمواد 

   7.من اللائحة التنفیذیة للقانون 64إلى  61عملیة تسجیل التصامیم للمواد من 

                                                           
1- J.Fort « la protection des Semi-Conducteurs à L’etranger :situation aux Etats-  unis et 

au Japan, in la protection des produits Semi-Conducteurs » colloque de L’IRPI, 15 

décembre 1987, éd Litec 1988, p 27 et suivant. 

2- Directive n° 87/54/CEE, op cit.  

3- La Loi n° 87-890 du 4/11/1987 relative à la protection des topographies de  produits 

semis-conducteurs et à L’organisation de L’institut national de la  propriété industielle, 

journal officiel de la republique Française, du 05/11/1987.  

  .04/06/2004المنشور في  3983جریدة الوقائع العراقیة عدد  -4

  . 02/04/2000المؤرخة في  4423الجریدة الرسمیة رقم  -5

  .02/06/2002مكرر الصادرة بتاریخ  22الجریدة الرسمیة العدد  -6

  .16/08/2003مكرر المؤرخة في  33الجریدة الرسمیة العدد  -7
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بالإضافة إلى ذلك فلقد تم تنظیم حمایة التصامیم الطبوغرافیة لأول مرة على المستوى    

الفكریة للدوائر الدولي إذ تم صدور اتفاقیة أطلق علیها باتفاقیة المنظمة العالمیة للملكیة 

التي لم تدخل حیز التنفیذ منذ ابرامها  1989المتكاملة أو ما تعرف باتفاقیة واشنطن لسنة 

لعدم التصدیق علیها بسبب اعتقاد الدول المتقدمة على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة و 

ات و قد تم الیابان أنها لا ترقى إلى مستوى الحمایة الذي تطمح إلیه هذه الدول للتصمیم

   1.احیاء أحكامها بموجب اتفاقیة تریبس

جاءت التشریعات المقارنة في مجملها خلیطا بین قواعد نظام حمایة حق المؤلف و    

قواعد نظام حمایة الاختراعات و ذلك إما بإصدارها قوانین خاصة لحمایة التصامیم أو أحكام 

  2.خاصة ضمن قوانین الملكیة الفكریة

هذه القوانین الخاصة أو الأحكام الخاصة في مدة زمنیة قصیرة نسبیا   كما أن صدور   

یدل على ضرورة تنظیم أحكام التصامیم بقانون خاص، مما یجعلني البحث عن الأسباب 

التي دفعت بالتشریعات المقارنة إلى إفراد قوانین خاصة لحمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر 

  المتكاملة ؟

للإجابة على هذا السؤال لابد من الرجوع إلى التطور التشریعي لحمایة التصامیم في ظل 

  التشریع الأمریكي لماذا ؟ 

لأنه یعتبر أول تشریع نظم حمایة التصامیم الطبوغرافیة من جهة و أن جمیع التشریعات 

  .المقارنة اعتمدت على هذا التشریع لحمایة التصامیم من جهة أخرى

                                                           
  .363حمید محمد علي اللهبي، المرجع السابق، ص  -1

  .209نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  -2
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قبل صدور المشرع الأمریكي لقانون حمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة عام    

كانت الشركات المنتجة لهذه الدوائر تعتمد إما على نظلم حق المؤلف لحمایتها أو  1984

  .على براءة الاختراع

الدارة الرئیسیة  لصناعة الواح « Intel »حاولت شركة اینتل  1977ففي سنة    

للحاسوب أن تسجل مجموعة تصامیم جدیدة في شكل رقاقات أي الدائرة المتكاملة موضوع 

تسجیلها و خسرت »  Copyright Office «الدراسة ، فرفض مكتب تسجیل حقوق المؤلف 

الشركة أمام المحاكم التي أیدت قرار الرفض الصادر عن مكتب التسجیل ، بحجة أن 

لمنفعي أو صر الأدبي أو الفني لا یمكن ملاحظته و عزله عن الجانب االجانب أو العن

علما أن هذه الشركات اودعت عدة تصامیم أمام مكتب التسجیل ، الوظیفي لهذه المنتجات

لكن في شكل صور أو مخطوطات تقنیة و كان المكتب یحذر أصحابها من أن حمایة هذه 

منتجات النهائیة التي تحتوي على هذا التصامیم بواسطة نظام حق المؤلف لا تشمل ال

التصمیم بنفس الحجة التي  رفض على أساسها مكتب التسجیل ایداع التصامیم الجدیدة 

 1.لشركة اینتل في شكل رقاقات

إن طغیان الجانب النفعي على التصامیم إضافة إلى كونها قابلة للتصنیع یعدان    

تب تسجیل حقوق المؤلف في قبول هذه السببان الرئیسیان التي على أساسهما تردد مك

  .التصامیم و شمولها بالحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف

                                                           
1- Steven. P. Kasch « Semiconductor Chips Protection Act : Past,Presnt & Future » 

    Berkeley Technology Law Journal, California, U.S, Vol, 7, 1992, p. 4. 
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كما أن القضاء الأمریكي هو الآخر أكد صعوبة حمایة التصامیم الطبوغرافیة بواسطة    

نظام حق المؤلف ، بامتناعه الحكم لصالح المدعي في الحالات التي كان یتم الاعتداء فیها 

  1.المنتج النهائي على

على خلاف المشرع البریطاني الذي نص صراحة على أن التصامیم الطبوغرافیة    

 1984تحظى بالحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف قبل صدور القانون الأمریكي لسنة 

و حسب المشرع البریطاني فإن إعادة تصنیع أو نسخ تصمیم محمي بواسطة هذا النظام أو 

طبقت  1979بدلیل أنه في سنة  ،محتوي على التصمیم یستوجب الجزاءالمنتج الحتى نسخ 

 Swish«ضد » L.B. Plastic«احدى المحاكم البریطانیة هذه القاعدة في القضیة الشهیرة 

Products«.  

الوضع مختلف تماما في الولایات المتحدة الأمریكیة إذ لم یكن هناك نص  إلا ان   

قانوني صریح یحسم الخلاف المتعلق بحمایة هذه التصامیم كما هو الحال في المملكة 

  .»بریطانیا« المتحدة 

الأسباب التي كانت تثیر هذا الاشكال في الولایات المتحدة الأمریكیة هو كون أن و    

كانت تشبه بعض المصنفات التي تشملها الحمایة المقررة بواسطة نظام حق  التصامیم و إن

 عنها من حیث الوظیفة و الطبیعة  المؤلف كالخرائط أو الصور ، إلا أنها مختلفة

فالمصنفات المحمیة بواسطة نظام حق المؤلف هي التي یمكن تمییز بصمة المؤلف الفنیة و 

                                                           
1- The House Report on SCPA, op cit, p. 3 et 5.  
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رافیة موضوع الدراسة فهي تندرج ضمن المصنفات الأدبیة علیها بینما التصامیم الطبوغ

النفعیة مهمتها أداء وظیفة الكترونیة متطورة بهدف تصنیعه فهي وظیفیة الصفة خالیة من 

أي طابع أدبي أو فني أو علمي ، فلا توجد في الدائرة المتكاملة أي میزة أو شكل فني 

شتري دائرة متكاملة لأن شكلها تؤهلها لتكون عملا فنیا تصویریا أو نحتا فلا أحد مثلا ی

جمیلا ، مما أدى بأنصار مذهب المصنفات النفعیة إلى إقصاء التصامیم الطبوغرافیة 

للدوائر المتكاملة من تعداد المصنفات المشمولة بالحمایة المقررة بواسطة نظام حق المؤلف 

    1.الذي لا یحمي المصنفات المجردة من ایة قیمة أدبیة أو فنیة

الصعوبات التي جابهت الشركات المنتجة للتصامیم الطبوغرافیة و مكتب التسجیل هذه    

لتصامیم بواسطة نظام حق المؤلف و المحاكم على حد السواء عند محاولتهم حمایة هذه ا

لذلك حاولت هذه الشركات حمایة تصامیمها عن طریق الحصول على براءة الاختراع ،

متكاملة ، في نفس الوقت القضاء الأمریكي اتجه نحو لمنتجاتها المحتویة على الدوائر ال

تقویة حمایة الاختراعات و ذلك بتوسیع مفهوم الاختراع  من جهة ، و تقلیل ضغط قانون 

الضرائب على الاختراعات من جهة أخرى كما أنه تم انشاء المحكمة الاستئنافیة للدوائر 

ة الفكریة بصفة عامة و نظام براءات هدفها توحید المحاكم حول الملكی 1982الفدرالیة سنة 

الاختراع على وجه الخصوص، رغم ذلك توجهت غالبیة الشركات المنتجة للدوائر المتكاملة 

                                                           
1- Paul Goldstien, op cit, p 30 et 44. 
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في أوائل الثمانینات نحو حمایة تصامیمها و منتجاتها التي تحتوي على الدوائر المتكاملة 

  1.نظام براءات الاختراع بواسطة أحكام الأسرار التجاریة أكثر من محاولة حمایتها بواسطة

إن عزوف الشركات المنتجة للدوائر المتكاملة طلب الحصول على براءات الاختراع    

لمنتجاتها أو تصامیمها موضوع الدراسة یرجع سببه في كونها تجد صعوبة كبیرة في ذلك لما 

تتطلبه الحمایة بواسطة هذا النظام من تكالیف مادیة ترهق كاهلها نتیجة نظام الفحص 

لمشرع الأمریكي و هذا من خلال وضع الاختراع حیز التنفیذ عن المسبق الذي یشترطه ا

طریق تجریبه لمرة واحدة و هذا یكلف أموالا قد لا یستفید طالب البراءة في الأخیر الحصول 

على الحمایة المقررة بواسطة هذا النظام نظرا لصعوبة تحقق الشروط المتطلبة في الاختراع 

طبوغرافیة من جهة ومن جهة أخرى امكانیة الكشف عن وفقا لهذا النظام على التصامیم ال

  .سر الاختراع قبل تثبیت حق صاحبه

كما أن المدة التي تستغرقها مرحلة الفحص المسبق للحصول على البراءة و التي تصل    

الفحص الدقیقة قد تحول دون تحقیق الهدف الذي یصبوا إلیه  شهرا بسبب اجراءات 18إلى 

منتجي التصامیم من وراء الحمایة المقررة بواسطة هذا النظام إذ أن التطور السریع للسوق 

الالكترونیة التي تتراوح عمر المنتجات الالكترونیة بین بضعة أشهر لیحل محلها منتوجا 

                                                           
1- Bronwyn H. Hall & Rosemarie Ham Ziedonis « The Patent Paradox :The Determinants of 

Patenting in The U.S semiconductor Industry Between 1980  1994 » Rand Journal of 

Economics, Berkeley University, California, U.S, Vol. 32, 2001, p.125.  
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القدیم لا یتلاءم مع نظام براءات الاختراع الذي یتسم  الكترونیا جدیدا أكثر تطورا من المنتوج

 1.بطول اجراءاته المعقدة

و لو أن نظام براءات الاختراع یعتبر نظاما فعالا لحمایة التصامیم كونها تشكل    

اعترافا قویا بجهد المصمم إلا أنها لیست أفضل وسیلة لحمایة مصالح الشركات المنتجة 

  .التي تدمجها ضمن منتجاتهاللتصامیم الطبوغرافیة أو 

یتبن لنا من خلال ما سبق أن الشركات حاولت حمایة التصامیم الطبوغرافیة تارة بنظام    

حق المؤلف و تارة أخرى بنظام براءات الاختراع ، مما یفید أن هناك تداخل بین أنظمة 

ا من خلال الملكیة الفكریة و الحمایة الممنوحة لكل نوع من أنواعها ، ویظهر ذلك جلی

و لعل السبب یرجع في ، لتي تحتل مرتبة وسط بین النظامینمحاولة حمایة هذه التصامیم ا

صدور ذلك إلى عدم وجود قواعد خاصة تنظم التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة قبل 

هذا ما لفت انتباه المشرع الأمریكي الذي عرض المشكلة ، 1984القانون الأمریكي لسنة 

 5كونغرس و مجلس النواب الأمریكي و دامت المناقشات حول الموضوع   مدة على ال

، و بعد عقد عدة جلسات بغرض الاستماع إلى أهل  1984إلى  1979سنوات من سنة 

الخبرة في مجال الدوائر المتكاملة و المختصین في القانون و سماع ممثلي الشركات المنتجة 

م القرصنة و الهندسة الإسترجاعیة و الفرق بینهما وذلك للدوائر المتكاملة و بعد توضیح مفهو 

بجلسة سان خوسیه ، تم التراجع عن إضافة هذه التصامیم إلى تعداد المصنفات المحمیة 

                                                           
1- Mark R. Patterson « Invention Industry Standards and Intellectuall Property » Berkeley 

Technology Law Journal, California, U.S, Vol, 3, 2002, p.41.  
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بواسطة نظام حق المؤلف ، و استقر الكونغرس على إصدار قانون خاص لحمایة الدوائر 

تاسع من نظام حق المؤلف أي و تم الحاقه كفصل  1984المتكاملة الذي تم صدوره عام 

  .الأمریكي و الذي یطلق علیه بمصطلح قانون حق الطبع 17التشریع 

یعتبر قانونا مستقلا عن قانون  1984و هذا القانون أي قانون الدوائر المتكاملة لسنة    

حق الطبع الذي یعد الشریعة العامة بالنسبة للدوائر المتكاملة فمتى واجهت المحاكم حالة 

منصوص علیها في قانون الدوائر المتكاملة فبإمكانها الرجوع إلى قانون حق الطبع مع غیر 

    1.مراعاة الطبیعة الخاصة للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

هذا ما سارت علیه جل التشریعات المقارنة التي خصصت سواء قوانین أو أحكام    

  .بأحد فروع الملكیة الفكریة كما سلف بیانه أعلاهخاصة لحمایة الدوائر المتكاملة و ألحقتها 

ارى أن التشریعات التي ألحقت التصامیم موضوع الدراسة إلى فروع الملكیة  و   

الصناعیة أصابت في ذلك كون أن هذا النوع من الحمایة یتلاءم إلى حد كبیر مع طبیعتها 

و بالتالي فإن نظام حق المؤلف  التقنیة وهي أداء وظیفة الكترونیة كما أنها ذات قیمة نفعیة

  . لا یكفلها الحمایة اللازمة نظرا للفروق الجوهریة الموجودة بینهما

العنصر الذي تنصب علیه الحمایة هو التصمیم، و التصمیم المحمي هو ذلك و    

التصمیم الذي تتوفر فیه شروط الحمایة المقررة بواسطة هذا النظام ، إلا ان التصمیم یجب 

 ذي رسمه المصمم على مادة ملموسة خذ بمعناه الضیق كحصره على التخطیط الأن لا یأ

                                                           
1- The House Report, op cit, p. 13. 
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فالتصمیم یكون محمیا سواء كان مرسوما على قطعة ورق أو مخزونا في ذاكرة حاسوب أو 

   .ى مادام یمكن استرجاعه و تصنیعهفي قرص مضغوط أو أیة وسیلة أخر 

كما یشمل مفهوم  التصمیم أیضا الدائرة المتكاملة نفسها ، فالحمایة لا تنصب على    

القطع و الوصلات المكونة للدائرة و لكن على التصمیم المجسم بالدائرة نفسها على خلاف 

ما أشارت إلیه القوانین المقارنة بوضعها تعریف للدائرة المتكاملة و تعریف آخر للتصمیم و 

عان للحمایة مع أن موضوع الحمایة هو واحد و هو التصمیم سواء كان كأنه یوجد موضو 

  . منفصلا أو مدمجا بالدائرة المتكاملة

لذا یجب الأخذ بالمفهوم الواسع للتصمیم من أجل بسط  الحمایة المقررة بواسطة هذا    

ومات المشفرة النظام و منه فإن المفاهیم العلمیة أو الطرق و النظم الفنیة أو التقنیة أو المعل

تستبعد من مجال الحمایة لأنها لیست جزءا من التصمیم و إنما هي عبارة عن  أسالیب 

  1.العمل و المعرفة المهنیة

- 03من الأمر  04و لقد نص المشرع الجزائري على هذا الحكم بموجب نص المادة    

من  47و التي تقابله نص المادة  2المتعلق بحمایة التصامیم 19/07/2003المؤرخ في  08

من القانون  c-902و المادة  3القانون المصري للملكیة الفكریة الكتاب الأول الباب الثاني

                                                           
  .116و  115ریباز خورشید محمد، المرجع السابق، ص  -  1

  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -2

  .02/06/2002مكرر الصادرة بتاریخ  22الجریدة الرسمیة العدد  -3
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خلافا للقانون الاردني و العراقي اللذان لم ینصا على مثل هذا الحكم في قوانینهما  1الأمریكي

  .المتعلقة بحمایة التصامیم موضوع الدراسة

من الحمایة المقررة  تفیدونسوضوع الحمایة فمن هم الأشخاص المیم هو مان التصمكإذا 

  تبعا لهذا النظام ؟

 19/07/2003المؤرخ في 08-03 من الأمر 10و  09و  07الرجوع إلى نص المواد ب

  :تخلاص الأشخاص المستفیدین من الحمایة كالتاليسا ار إلیه أعلاه یمكنشالم

 .من الأمر 01فقرة  09الحقوق المادة  المبدع أو ذوي -

 .الأمر من نفس 02فقرة  09المبدعین اللذین اشتركوا في التصمیم المادة  -

 07المبدع الأسبق في ایداع طلب تسجیل تصمیمه في أي مكان من العالم المادة  -

 .من الأمر المذكور أعلاه

إطار أداء عقد جزه في صاحب العمل أو الهیئة المستخدمة إذا كان المصمم أن -

 .من الأمر السالف الذكر 10د العمل ما لم توجد أحكام مخالفة المادة قمؤسسة أو ع

فهؤلاء الأشخاص هم من لهم الحق في تسجیل تصامیمهم كونهم المستفیدون من    

 .الحمایة وفقا للنظام الخاص

على نفس الفئة من  2من الفصل الثالث 04و لقد نص كل من المشرع العراقي بالمادة    

من القانون الأردني للدوائر  05الأشخاص المستفیدین من الحمایة و تقابلها نص المادة 

على خلاف المشرع المصري الذي لم یحدد في قانونه للملكیة الفكریة الأشخاص  3المتكاملة،

                                                           
1-SCPA 1984, op cit.  
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أعتقد أن  المستفیدین من الحمایة وفقا للأحكام الخاصة لحمایة الدوائر المتكاملة، إلا انني

من نفس القانون و المتعلقة  ببراءات  12المشرع المصري أحال إلى ما ورد بنص المادة 

الاختراع أي أن الأشخاص المستفیدین حسب هذه المادة هم المخترع أو من آلت إلیه 

- 82من اللائحة التنفیذیة لقانونه للملكیة الفكریة رقم  61المادة  هذا ما أشارت إلیهالحقوق، 

التي تنص على أن تقدیم طلب تسجیل التصمیم التخطیطي للدوائر المتكاملة یكون  20021

  .أما مكتب براءات الاختراع

أما المشرع الأمریكي هو الآخر لم یفصل في الفئات المستفیدة من الحمایة و إنما ذكر    

مل سواء فقط مالك التصمیم أو ممثله كما أنه حدد المقصود بمالك التصمیم على أنه رب الع

من القانون  6-901و كذا المادة   1-901نص علیه عقد العمل صراحة أم لا أنظر المادة 

   2.الأمریكي

و هذا الخلاف في مسالة الأشخاص المستفیدة من الحمایة بین كل من التشریعات    

المتبع في كل دولة من نظام رأسمالي  المقارنة یرجع اساسا لاختلاف النظام الایدیولوجي

متطرف إلى نظام معتدل إلى نظام ملكي إلى نظام یقدس رب العمل و إلى نظام یحفظ حق 

  .   العامل في مواجهة رب العمل

                                                           
  .16/08/2003المؤرخة في  مكرر 33الجریدة الرسمیة العدد  -1

2- SCPA 1984, op cit. 



199 

 

و یتحدد مجال تطبیق نظام حمایة التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة في التشریعات 

سنة تماشیا مع ما ذهبت إلیه اتفاقیة تریبس  15إلى  10المقارنة بمدة حمایة تتراوح بین 

  . إلا أنها اختلفت حول كیفیة احتساب میعاد هذه المدة  02،1و  01فقرة  38بالمادة 

المتعلق بحمایة  08-03من الأمر  01الفقرة  07حیث أن المشرع الجزائري بالمادة    

الحمایة من تاریخ ایداع طلب  حدد بدایة سریان مفعول 2منه 08التصامیم و كذا المادة 

تسجیله أو من تاریخ أول استغلال تجاري له في أي مكان من العالم على أن لا یتعدى 

ایداع الطلب سنتان من الاستغلال التجاري، هذا ما نص علیه المشرع الأمریكي بالمادة 

لمصري من القانون ا 48و التي تقابلها نص المادة  1984،3من قانونه الصادر عام  908

بینما كل من المشرع العراقي و الأردني قد وقعا  4،للملكیة الفكریة المتاب الأول الباب الثاني

في تناقض حول مسألة كیفیة احتساب سریان مدة الحمایة هل من تاریخ تسجیل الطلب في 

المادة  حسب نصقانون الوطن أم من تاریخ أول استغلال تجاري له في الوطن أو خارجه 

  6.من القانون الأردني للدوائر المتكاملة 12و المادة  5أ من القانون العراقي فقرة 11
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و من المعلوم أن نطاق حمایة التصامیم یتحدد بحدود الدولة التي تم ایداع التصمیم    

فیها إلا أن هذا الأمر لا یكفي بالنسبة للتشریعات المقارنة المنظمة لاتفاقیة تریبس ما عدا 

  . تنظم بعد الجزائر التي لم

من اتفاقیة تریبس تلتزم كل من البلدان الاعضاء بمعاملة  03و  01فوفقا لنص المادة    

رعایا الدول الأخرى المنظمة للاتفاقیة بنفس المعاملة التي تعاملها لرعایاها فیما یتعلق حمایة 

یة فإن هذا حقوقهم الفكریة، مثلا إذا وجد تصمیم معین في دولة من دول الأعضاء في الاتفاق

التصمیم سوف تتم حمایته بقانون دولة الوطن في حالة ما إذا استوفى الشروط المتطلبة وفقا 

  .للبلد الأصل

المتعلقة بحمایة التصامیم الشكلیة في  08-03من الأمر  03بالرجوع إلى نص المادة    

  :ظل التشریع الجزائري نجدها تنص على ما یلي

  .ة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة الأصلیةیمكن بموجب هذا الأمر حمای« 

یعتبر التصمیم الشكلي أصلیا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره و لم یكن متداولا لدى    

  .مبتكري التصامیم الشكلیة و صانعي الدوائر المتكاملة

عندما یكون التصمیم الشكلي مكونا من تركیب لعناصر و وصلات معروفة فإن    

  1»لا تكون إلا إذا استجاب للشروط المذكورة في الفقرتین السابقتین  حمایته

أن وجود التصمیم یعتبر شرطا أساسیا لإضفاء الحمایة  من خلال هذه المادة یتضح   

القانونیة بواسطة هذا النظام، و یستوي أن یكون التصمیم عبارة عن ورقة أو محفوظ في 
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ذاكرة الحاسوب أو على قرص صلب أو شریط ممغنط كما یستوي أن یكون مدمجا في 

المنتج النهائي أي الدائرة المتكاملة و التي عبر عنها المشرع الجزائري بتصمیم مكونا من 

تركیب لعناصر و وصلات معروفة التي هي الدائرة المجسمة لتصمیم طبوغرافي، تأخذ نفس 

الما یمكن استخلاص التصمیم منها شریطة أن تستجیب لنفس حكم التصمیم في الحمایة ط

و  1من القانون الأردني 04الشروط المذكورة بالمادة السالفة الذكر و التي تقابلها المادة 

من القانون  b-902و المادة  2من القانون الفرنسي للملكیة الفكریة، L 622-1المادة 

من خلال هذه المواد  4القانون العراقي، من الفصل الثالث من 03و المادة  3الأمریكي،

نلاحظ أن جمیع التشریعات المقارنة علاوة على أنها تشترط وجود التصمیم لإضفاء الحمایة 

المقررة بواسطة تشریعاتها الخاصة بحمایة الدوائر فحسب كما أنها تتفق على وجوب توفر 

  . شروط موضوعیة و أخرى شكلیة

مقارنة بصدد إضفاء حمایة فعالة للتصامیم جاءت خلیطا لاحظ أن التشریعات الیكما    

شروط  تحلیل د حمایة الاختراع و سوف یتبین ذلك عندمبین قواعد حمایة المؤلف و قواع

المبحث  تناول من خلالمن خلال المبحثین الموالیین أ الحمایة بواسطة هذا النظام و ذلك

 المبحث الثاني بینمااسطة قانون خاصالمقررة بو  دراسة الشروط الموضوعیة للحمایةالأول 

  .لدراسة التسجیل كشرط شكلي للحمایة المقررة بواسطة قانون خاص اخصصه
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  المبحث الأول

  الشروط الموضوعیة للحمایة المقررة بواسطة نظام خاص

من خلال مختلف النصوص التشریعیة للقوانین المقارنة السالف ذكرها یمكن لنا أن    

نستخلص الشروط الموضوعیة الواجب توافرها في التصمیم حتى یحظى بالحمایة المقررة 

للأنظمة الخاصة بحمایة الدوائر المتكاملة فهناك شروط یمكن أن نصنفها على أنها إیجابیة 

صالة كونه جهد فكري لمبتكره، و هناك شروط أخرى إذا ما حصلت كأن یتسم التصمیم بالأ

تنتفي معها الحمایة المطلوبة و التي یمكن تصنیفها على أنها شروط سلبیة كأن لا یكون 

التصمیم مألوفا أو متداولا لدى مبتكري التصامیم و صانعي الدوائر المتكاملة یضاف إلى 

المتعلق  08-03من الأمر  02ا في المادة هذه الشروط الصفة الصناعیة المشار إلیه

بحمایة التصامیم الشكلیة حسب المشرع الجزائري و كذا جل التشریعات المقارنة التي تتفق 

  .عموما حول نفس الشروط الأساسیة و التي سوف أقوم بتحلیلها من خلال المطالب التالیة

لحصول على الحمایة ففي المطلب الأول سوف أتناول شرط الأصالة كشرط إیجابي ل   

القانونیة بواسطة هذا النظام ثم أتناول الشرط الثاني من خلال المطلب الثاني و المتمثل في 

عدم تداول التصمیم كشرط سلبي لقیام الحمایة ثم أتناول الشرط الثالث من خلال المطلب 

   .الثالث و المتمثل في شرط الصفة الصناعیة

 



203 

 

  ب الأولـــــــــالمطل

  رط الأصالةــــــــــــــــــــش

المتعلق بحمایة التصامیم  08- 03من الأمر  03إن المشرع الجزائري في المادة    

اشترط أن یكون التصمیم الشكلي للدوائر المتكاملة أصلیا حتى یحظى بالحمایة  1الشكلیة

لاحظ أن هذا المصطلح یقابله مصطلح یباللغة الفرنسیة و  originaleالقانونیة بمعنى 

الابتكار المستعمل في ظل نظام حق المؤلف كما سلف توضیحه ومن أجل معرفة المقصود 

من الأصالة حسب النظام الخاص بحمایة التصامیم لابد من الرجوع إلى تعریف الأصالة 

  .حسب نظام حق المؤلف

إن شرط الأصالة حسب نظام حق المؤلف له مفهومان الأول تقلیدي كونه یرتكز على    

حسب التعریف التقلیدي ، فحدیث یعتمد على المعیار الموضوعيالشخصي و الثاني  المعیار

للأصالة في ظل نظام حق المؤلف فهي مجموعة العناصر التي تعكس الطابع الشخصي 

للمؤلف في مصنفه من خلال الأسلوب التعبیري فهي مرآته في مصنفه لهذا یجب أن یكون 

التعبیري ممیزا بحیث یعكس الطابع الشخصي المصنف غیر مستنسخ و أن یكون أسلوبه 

للمؤلف، و الأسلوب التعبیري هو المظهر الخارجي الذي یتجسد فیه الابداع الفكري للمؤلف، 

فهو ثوب یخیطه المؤلف للتعبیر عن أفكاره في مواجهة الجمهور، وقد حرصت التشریعات 

ت أمثلة منها فقط مثل الخاصة بحمایة حق المؤلف على عدم حصر وسائل التعبیر بل أورد

  .إلخ... الكتابة و الصوت و الصورة و الرسم و النحت 

و یترتب على الأخذ بالمفهوم التقلیدي للأصالة الذي یحمى من المصنف هو الأسلوب    

التعبیري فقط أما الأفكار التي عالجها المصنف فهي مشاعة للجمهور و لا تخضع للحمایة 
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و لا ینظر عند الحمایة إلى قیمة المصنف أو الغرض الذي وجد المقررة بواسطة هذا النظام، 

من أجله، و بهذا تختلف الأصالة عن الجدة في الاختراع التي یقصد بها أن یكون الابداع 

جدیدا لم یكن معروفا من قبل في حین الأصالة تعني أن یكون الأسلوب التعبیري ممیزا سواء 

 الحمایة مادام یعكس شخصیة المؤلفت و یستحق كان جدیدا أم مشابها لغیره من المصنفا

و تقاس الجدة بأفكار الاختراع و أداءه الصناعي الجدید بینما ینظر إلى الأصالة من خلال 

   1 .الأسلوب التعبیري فقط

إلا أن هذا التعریف لم یصمد طویلا أمام ظهور مصنفات جدیدة یصعب فیها تحدید    

ي مثل المختارات و المصنفات المحورة و الموسوعات أصالتها من خلال الأسلوب التعبیر 

لهذا اتجه الفقه و القضاء إلى توسیع فكرة الأسلوب التعبیري لتشمل إلى جانب لغة الخطاب 

تركیب الأسلوب التعبیري و تنسیقه و اختیار طریقة عرضه فإذا كانت المختارات عبارة عن 

ترتیبها و اخراجها بشكل ممیز  مصنفات سابقة فالأصالة تكون في طریقة تنسیقها و

حمایته و أن هذا التفسیر لم یستمر طویلا أیضا أمام ظهور برامج الحاسوب  حیث 2.للجمهور

بواسطة نظام حق الملف لأن البرنامج لا یحتوي على أسلوب تعبیري یمكن أن تقاس به 

و هي واحدة  الأصالة فالحاسوب عبارة عن خطوات منطقیة یجب على كل مبرمج اتباعها

في كل برنامج مهما كان غرضه فلا مجال للبحث عن الأصالة إلا في أداء البرنامج 

الوظیفي من خلال استخدامه في الحاسوب، هذا ما اعترف به القضاء الفرنسي في قضیة 

Pachot  عندما عرف الأصالة في الحاسوب بالجهد الابداعي الذي بذله المبرمج في اعداد

   3.م عنه من أداء وظیفي متمیزبرنامجه و ما نج

                                                           
1- C. Colombet « propriété littéraire et artistique et droit voisin » édition, Dalloz,  1991, n° 

31, p. 24 et 25.  

2- H. Debois « Droit d’auteur en France » 8 éme édition, 1978, p. 45, 50 et 142.  

3-André Bertrand, op cit, p. 546.  
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هذا لا یمكن قیاسه بمعیار شخصي بل یجب أن یقاس بمعیار موضوعي من خلال و    

أداء البرنامج الوظیفي إذا كان جدیدا بالمقارنة مع البرامج السابقة له و المخصصة لنفس 

الجدة  هو التعریف الحدیث لمفهوم الأصالة و الذي لا یختلف كثیرا عن مفهوم والغرض، 

  1.في الاختراع فلا یفصلهما إلا موضوع السریة و شرط التطبیق الصناعي

فإذا كان ذلك المقصود بالأصالة حسب مفهوم نظام حق المؤلف فما المقصود منها    

  حسب الأنظمة القانونیة الخاصة بحمایة التصامیم موضوع الدراسة ؟

 03إن المشرع الجزائري قد جعل الأصالة من شروط حمایة التصامیم بموجب المادة    

المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة ثم بین المقصود منها بنصه على أن  08-03من الأمر 

یعتبر التصمیم الشكلي أصلیا إذا كان ثمرة مجهود فكري لمبتكره و لم یكن متداولا لدى 

  2.یة و صانعي الدوائر المتكاملةمبتكري التصامیم الشكل

نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم الموضوعي للأصالة الذي یقابل الابتكار في    

الموضوع و لیس في الأسلوب التعبیري، و هذا یعني أن التصمیم یجب أن یكون جدیدا في 

صالة في المظهر أدائه الوظیفي مقارنة بالتصامیم السابقة، فلا یمكننا البحث عن شرط الأ

التعبیري للتصمیم كونه مجرد خطوط مركبة بعضها فوق بعض و غیر مخصصة لمخاطبة 

حواس الجمهور، و لا یعني تركیبها شیئا للجمهور حتى من المختصین ، و إنما لأداء 

  3.وظیفة الكترونیة تنفعهم في حیاتهم الیومیة

مشرع الجزائري أشار إلى المصمم و للتأكید أكثر على الجانب الموضوعي نلاحظ أن ال   

المتعلق بحمایة  08-03من الأمر  02فقرة  03كما هو مبین بنص المادة   بالمبتكر
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 02فقرة  06، و وصف التصمیم بالابتكار أنظر المادة 19/07/2003التصامیم المؤرخ في 

  1.من نفس الأمر 05و فقرة 

عدم تداول التصمیم علما أنهما إلا أن المشرع الجزائري دمج شرط الأصالة مع شرط    

شرطان مستقلان عن بعضهما البعض ذلك أن شرط الأصالة قریب من نظام حق المؤلف 

الذي تم تحویره من قبل التشریعات المقارنة حتى یتلاءم مع طبیعة التصامیم المراد حمایتها و 

مستعملة بواسطة قانون خاص، بینما شرط عدم التداول هو شرط قریب من مصطلح الجدة ال

في نظام حمایة الاختراع و الذي تم تحویره هو الآخر حتى یتلاءم مع طبیعة التصامیم 

موضوع الدراسة كما سوف یأتي بیانه عندما أقوم بالبحث عن الشرط الثاني لقیام الحمایة 

و لقد نص المشرع المصري في المادة المقررة بواسطة نظام خاص بالتصامیم الطبوغرافیة، 

یعد التصمیم « : ونه للملكیة الفكریة الكتاب الأول الباب الثاني على أنمن قان 46

التخطیطي جدیدا متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه و لم یكن من بین المعارف العامة 

  2»الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني 

نلاحظ أن المشرع المصري اشترط أن یكون التصمیم جدیدا حتى یحظى بالحمایة    

القانونیة أي عبر على شرط الأصالة بالجدة ، و المقصود بالجدة حسب المشرع المصري أن 

یكون نتاج جهد فكري بذله صاحبه و لا یكون من بین المعارف العامة الشائعة لدى أرباب 

مصري و قع في نفس الخلط الذي وقع فیه المشرع الجزائري الفن الصناعي، فالمشرع ال

بحیث أدمج شرط الأصالة مع شرط عدم تداول التصمیم الذي عبر عنه بأن لا یكون 

  .التصمیم من بین المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي

                                                           
  .23/07/2003المؤرخة في  44لعدد الجریدة الرسمیة ا -1

  .02/06/2002مكرر المؤرخة في  22الجریدة الرسمیة العدد  -2



207 

 

ذا بنفس بیمنا نجد أن كل من المشرع العراقي و المشرع الأردني و لو أنهما قد أخ   

فقرة أ من الفصل  03المفهوم للأصالة في قوانینهما الخاصة بحمایة التصامیم أنظر المادة 

فقرة أ من القانون الأردني لتصامیم الدوائر  04و المادة  1الثالث من القانون العراقي،

إلا أنهما لم یقعا في نفس الخلط الذي وقع فیه كل من المشرع الجزائري و  2المتكاملة،

شرع المصري، بحیث أنهما فصلا بین شرط الأصالة و شرط عدم تداول التصمیم و بینا الم

  .المقصود من شرط الأصالة بأن یكون التصمیم نتیجة جهد فكري لمبتكره

رط تن المشرع الأمریكي في قانونه الخاص بحمایة التصامیم الطبوغرافیة اشفإكذلك    

حسب هذه المادة یكون التصمیم أصیلا  و b-1-2،3-902قیام عنصر الأصالة بالمادة 

  .متى كان ابتكارا مستقلا من قبل المصمم و لم ینسخها من تصمیم سابق

فمفهوم الأصالة الذي أخذ به المشرع الأمریكي هو المفهوم التقلیدي المعمول بنظام    

حق المؤلف بحیث أن التصمیم یكون أصیلا ما لم یكن مستنسخا عن تصمیم آخر، إلا أن 

من القانون المشار إلیه أعلاه یجیز لغیر المصمم أن یقوم  906لمشرع الأمریكي في المادة ا

بتحلیل و دراسة الدوائر المتكاملة لاستخراج التصامیم التي استخدمت في صنع المنتج 

كیفیة ترتیب أجزاء الدائرة و الأسالیب التقنیة المتبعة فیها بغرض التعلم و التحلیل و تقییم و 

  .ات المدمجة في التصمیمالتقنی

حتى أن الشركات المنتجة للتصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة یمكن لها أن تحلل    

دائرة متكاملة تؤدي وظیفة الكترونیة جدیدة  تصامیم لشركات أخرى بهدف الوصول إلى انتاج

بما أن مكونات الدائرة المتكاملة هي نفسها في كل دائرة، فالذي یستحق الحمایة هو كیفیة 

                                                           
  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة العدد  -1

  .02/04/2000المؤرخة في  4423الجریدة الرسمیة رقم  -2

3- SCPA 1984, op cit. 
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استخراج وظیفة الكترونیة جدیدة من هذه العناصر المعروفة، و التي تشكل عنصر 

  1.الأصالة

ا المقصود منها ؟ و ما علاقتها هذه العملیة تعرف بما یسمى بالهندسة الاسترجاعیة فم

  بشرط الأصالة ؟

الهندسة الاسترجاعیة أو العكسیة تعني بشكل عام عملیة اكتشاف و استخلاص    

المبادئ التقنیة المستخدمة في جهاز أو آلة معینة أو نظام معین من خلال تحلیل تكوین 

رجاعیة متعددة و تتم الشيء و وظائفه و طریقة عمله، و أنواع و تطبیقات الهندسة الاست

عادة عن طریق أخذ قیاسات الشيء بالماسحات الثلاثیة الأبعاد أو ماسحات اللیزر أو أدوات 

القیاس الرقمیة و عند أخذ صورة ثلاثیة الأبعاد تتم تقویة هذه الصورة و تدعیمها عن طریق 

أساس  الحاسوب ثم تعالج لاستخراج المعلومات المطلوبة منها و متى تم الوصول إلى

   2.الشيء حینئذ تتم معرفة كیفیة صنعه و الأسرار المستخدمة فیه

و تستخدم الهندسة الاسترجاعیة في مجال الدوائر المتكاملة لمعرفة التصمیم المدمج    

في الدائرة و المبادئ و العناصر المستعملة في التصمیم و كیفیة تنظیمها فهي عبارة عن 

  3.المصمم للوصول إلى نقطة البدایة عملیة عكسیة للعمل الذي قام به

                                                           
1- The House Report, op cit, p. 18.  

2- Charles R. Mc Manis « intellectual property protection and Reverse Engineering of 

Computer Programs in the United States and The European Community » 

BerkleyTechnology Law Journal, California, U.S, Vol. 8, 1993, p. 28. 

3- Candace S. FRIEL « The High Cost of Global intellectual Property Theft :An  Analysis of 

current Trends, the Futur Approaches to combat The Problem » Wake Forest Intellectual 

Property Law Journal, North Carolina, U.S, Vol. 7, N°. 2, 2006-2007, p 223.  
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بعدما أن  906و لقد أجاز المشرع الأمریكي الهندسة الاسترجاعیة بموجب نص المادة    

كانت تستعمل في المجال الصناعي دون جوازها أو عدم جوازها قانونا، و منذ صدور 

في مجال صنع القانون الأمریكي المتعلق بحمایة التصامیم الطبوغرافیة أصبح المتنافسین 

الدوائر المتكاملة یعیدون صنع تصمیم سابق عن طریق تصویر الدائرة المتكاملة و من ثم 

   1.دراستها و تحلیلها لصنع دائرة متكاملة أخرى تعتمد على الأولى و لكنها لیست نسخة عنها

اثبات إلا أن مسألة جواز الهندسة الاسترجاعیة أثارت اشكالا كبیرا یتمثل في كیفیة    

  .الفاصل بین عملیة الهندسة الاسترجاعیة و عملیة القرصنة

قد أعطى تفسیرا واسعا للهندسة الاسترجاعیة   فالمشرع الأمریكي في بدایة الأمر كان   

على أن عملیة  1984من القانون الأمریكي لسنة  906المنصوص علیها في المادة 

یر تجاریة و بهدف التعلیم و الشرح و استخدام أجزاء مطابقة للتصمیم الأصلي لغایات غ

نشر المعرفة الفنیة أو استخدام أجزاء أو عناصر أساسیة من التصمیم الأصلي لصنع 

تصمیم آخر لا یعد تعدیا على حق المصمم إذا تم نتیجة تحلیل و دراسة للتصمیم الأصلي و 

مصمم و مصلحة لیس نسخا عنه بدون دراسة و تقییم، و من أجل تحقیق توازن بین حقوق ال

المجتمع جعله یتراجع عن تفسیره هذا لیؤكد على أن التصمیم الجدید الذي تم صنعه بعد 

الدراسة و التحلیل یمكن حمایته إذا توفرت فیه شروط الحمایة القانونیة و بالأخص إذا كان 

یتمتع بالأصالة و هو مستقل عن التصمیم المحمي، و إذا وجد تصمیمان متشابهان فلا یعد 

  .تعدیا على المصمم الأول إذا كان الجزء المأخوذ لیس أساسیا

و رغم ذلك یبقى الأمر یهدد صانعي الدوائر المتكاملة خصوصا و أن بإمكان أي     

مصمم أخذ جزء غیر أساسي لتصمیم معین ثم یأخذ جزءا آخر غیر أساسي لتصمیم ثان 

                                                           
1- David LAdd, David E. Leibowitz and Bruce G. Joseph « protection for  Semiconductor 

Chip Masks in The United States » Max planc institute, ICC  Studies, Vol.8, 1986, p. 9.  
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الثا الذي یعد في حقیقة الأمر جهد لكن هذه الأجزاء قابلة للدمج مرة أخرى لیشكل تصمیما ث

المصممین الأولین و لیس للمصمم الثاني الذي قام بعملیة دمج الأجزاء غیر الأساسیة 

  .للتصمیم الأول و الثاني

و هذا  و نلاحظ أن التوجیه الاوروبي قد تفادى التوسع في مسألة الهندسة الاسترجاعیة   

بقصر حمایة التصامیم الأصیلة في حالة التحلیل و الدراسة للتصمیم السابق و لیس في 

حالة أخذ أجزاء غیر أساسیة منه كما هو علیه الحال في التشریع الأمریكي كما یشترط 

  1.منه 05التوجیه الأوروبي أن یكون التصمیم نتیجة التفكیر الابداعي للمصمم أنظر المادة 

ت قد توسعت في مسألة الهندسة الاسترجاعیة وفقا للتشریع الأمریكي و هو أنه و إذا كن 

یعتبر بمثابة المصدر الأول الذي سارت علیه جل التشریعات التي أتت بعده فما موقف 

  ؟ المشرع الجزائري یا ترى من هذه المسألة

ر القانون نلاحظ أن المشرع الجزائري كبقیة الأنظمة القانونیة التي أتت بعد صدو    

من  01فقرة  06أجاز الهندسة الاسترجاعیة من خلال نص المادة  1984الأمریكي لسنة 

التي أباحت القیام  19/07/20032المتعلق بحمایة التصامیم المؤرخ في  08-03الأمر 

بنسخ تصمیم محمي لأغراض خاصة أو لأغراض بحتة یكون هدفها التقییم أو التحلیل 

  .البحث أو التعلیمأو 

و لم یشر النص إلى الشخص الذي یجوز له القیام بهذا الفعل أو حتى صفته، مما     

یفید  أن أي شخص طبیعي أو معنوي و مهما كانت صفته أو حتى جنسیته یسمح له أن 

یقوم بنسخ تصمیم محمي للأغراض السالفة الذكر لعل ذلك أراد المشرع الجزائري من وراءه 

  .املةقنیة التصامیم للدوائر المتكتشجیع البحث العلمي لتطویر ت

                                                           
1- Directive n° 87/54/CEE, op cit.  
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أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح نسخ التصمیم  یتبین من خلال هذه المادة و   

غیر أن المشرع الأمریكي استعمل مصطلح إعادة صنع التصمیم مع أن عملیة النسخ تعد 

أحد الوسائل إعادة الصنع، بمعنى أن المشرع الجزائري قد قید من مجال استعمال الهندسة 

هدف المرجو تحقیقه من وراء الاسترجاعیة و اقصرها على عملیة النسخ، و هذا یضیق من ال

إباحة الهندسة الاسترجاعیة ألا و هو تطویر تقنیات التصامیم الطبوغرافیة نظرا لقیمتها 

 05كما أجاز المشرع الجزائري الهندسة الاسترجاعیة من خلال نص المادة ، الاقتصادیة

و لو  19/07/20031المتعلق بحمایة التصامیم المؤرخ في  08-03من الأمر  01الفقرة 

  .أن النص علیها كان بمفهوم مخالفة قراءتها

اعتقد أن مجال النص علیها ضمن الأفعال المحضورة على الغیر القیام بها دون و     

رضاء المصمم في غیر موضعه بما أن المشرع الجزائري عدد الأفعال التي لا تشملها 

ى عمل المصمم ضمن المادة الحمایة المقررة بواسطة هذا النظام و التي لا تعد اعتداءا عل

 01فقرة  05من الأمر المشار إلیه أعلاه، و یتمثل الفعل المباح من خلال نص المادة  06

من  03أعلاه في عملیة نسخ جزء لا یستجیب لشروط الأصالة كما هي محددة بالمادة 

ي و الأمر المذكور و هذه الحالة تقترب جدا من الحالة التي أشار إلیها المشرع الأمریك

المتعلقة بحالة وجود تصمیمان متشابهان في أجزاء منها لا یعد اعتداءا إذا كان الجزء 

  .المأخوذ لیس أساسیا

إلى التشریع الأمریكي باعتباره المصدر الذي اعتمدت علیه غالبیة  بالرجوع و   

أنه أشار أیضا إلى حالة أخرى للهندسة  یتبینریعات الخاصة بحمایة التصامیم التش

سترجاعیة تتمثل في جواز صنع تصمیم جدید اعتمادا على النتائج التي توصل إلیها الا

                                                           
  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1
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الشخص خلال تحلیله للدائرة المتكاملة و امكانیة حمایة هذا التصمیم الجدید إذا استوفى 

  906.1المادة  وهذا ما ورد بنصالشروط المنصوص علیها قانونا 

المشرع الجزائري هو الآخر لم یغفل هذا الأمر بحیث أشار إلیه بمعرض تعداد  و    

المتعلق بحمایة التصامیم المؤرخ  08-03من الأمر  06الأفعال المباحة ضمن نص المادة 

إلا ان صیاغة المادة یكتنفها نوع من الغموض بحیث اعتبر المشرع  19/07/2003،2في 

مبتكر داخل دائرة متكاملة انطلاقا من هذا التحلیل أو الجزائري عملیة دمج تصمیم شكلي 

من الأمر المشار  03التقییم، بحیث یمثل هذا التصمیم في حد ذاته أصالة بمفهوم المادة 

  .إلیه أعلاه، أو یكون بغرض القیام بالأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من نفس المادة

دم الجانب العلمي بحیث اقصرت عملیة فإنني أرى أن صیاغتها غیر مبسطة و لا تخ    

الهندسة الاسترجاعیة إلا في حالة ادماج تصمیم شكلي داخل دائرة متكاملة فحبذا لو كانت 

الصیاغة عامة بحیث تفید كل تصمیم جدید تم استخراجه بغرض التحلیل أو البحث أو التعلم 

لمشار إلیه آنفا یستحق من الأمر ا 03و كانت تتوفر فیه الشروط المتطلبة في نص المادة 

بالأخص و هو الآخر الحمایة القانونیة وفقا لهذا الأمر، فقد تثیر اشكالا على مستوى التطبیق 

  .المحاكم و القضاء بصفة عامة

هذا و قد نهجت التشریعات المقارنة في الدراسة نفس ما ذهب إلیه المشرع الأمریكي    

عملیة الهندسة الاسترجاعیة و التي على اختلاف مواضع و ترتیب الفقرات الخاصة ب

استبعدتها من الدراسة لعدم ضرورتها فإذا تناولت هذه العملیة فمن أجل الوصول إلى معرفة 

علاقتها بالأصالة كشرط من شروط قیام الحمایة الخاصة بالتصامیم الطبوغرافیة للدوائر 

  .المتكاملة

  فما علاقة الهندسة الاسترجاعیة بشرط الأصالة ؟

                                                           
1-SCPA 1984, op cit. 
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شرط الأصالة وفقا للتشریع الأمریكي لا یقوم على المفهوم   أن یتبینمن خلال ما تقدم    

التقلیدي فحسب بما أنه لیس هناك ما یمنع من الاستعانة بأجزاء من تصمیم سابق من أجل 

ابتكار تصمیم جدید یضیف علیه المصمم الثاني جهده و ابداعه، هذا یعني أن الجهد 

لحمایة، و علیه فإن التفسیر الذي قدمه المشرع الأمریكي من أن الابداعي هو مناط ا

الأصالة یقصد بها عدم النسخ من تصمیم سابق لا یكفي وحده حتى نقول أن التصمیم 

الجدید یحظى بالحمایة المقررة وفقا للقانون الخاص به و إنما یجب أن یتضمن التصمیم 

  .داع المصممنشاطا ابتكاریا، بمعنى أنه یجب إضافة جهد و اب

هي التي  9061إذا فالهندسة الاسترجاعیة التي أشر إلیها المشرع الأمریكي في المادة     

و منه فإن  تضفي الصبغة الموضوعیة على شرط الأصالة في ظل التشریع الأمریكي،

التشریع الأمریكي قد أخذ بالمفهوم الموضوعي للأصالة و لیس بالمفهوم التقلیدي كما یبدو 

  .من نفس القانون المشار إلیه b-1-2-902من خلال نص المادة 

بالمفهوم الموضوعي للأصالة  إذا ن جل التشریعات المقارنة محل الدراسة أخذتفإ    

الواجب توفرها في التصمیم حتى یحظى بالحمایة المقررة بواسطة التشریعات الخاصة بحمایة 

  .التصامیم

من خلال المادة  1989هذا ما أكدته أیضا اتفاقیة واشنطن للدوائر المتكاملة لسنة    

03-2-a،2 هي تلك الأصالة التي  على أن المقصود بالأصالة الواجب توافرها في التصمیم

لاحظ أن الأصالة أیضا حسب اتفاقیة واشنطن یوي على جهد ابداعي من المصمم، و تحت

  .مع أن هذا الأخیر یعد شرطا مستقلا عن شرط الأصالة ،تعني عدم تداول التصمیم

                                                           
1-SCPA 1984, op cit. 

2-Traité de washington, op cit. 
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ذلك أن عدم تداول التصمیم هو شرط جاء نتیجة تحویر شرط الجدة في الاختراع كما     

سوف یأتي تحلیله من خلال المطلب الثاني و لیس له أي علاقة بشرط الأصالة الواجب 

  .توافرها في التصمیم الذي جاء نتیجة تحویر في شرط الابتكار وفقا لنظام حق المؤلف

مشرع الجزائري و المصري وقعا في هذا الخلط أیضا نتیجة على ما یبدوا أن كل من ال   

عملیة اقتباس نصوصهما من خلال ما ذهبت إلیه هذه الاتفاقیة و أرى أن ما ذهب إلیه 

  .المشرع العراقي و الأردني بشأن هذه المسألة هو السلیم

على خلاف التشریعات المقارنة التي اشترطت الأصالة لقیام الحمایة بواسطة و    

شریعاتتها الخاصة فإن التوجیه الأوروبي لم یستعمل مصطلح الأصالة و إنما أشار إلى ت

  1. 2-02الجهد الابداعي للمصمم أنظر في ذلك المادة

من خلال دراسة شرط الأصالة المطلوب لحمایة التصامیم وفقا لنظام خاص یتبین لنا    

فكان  وسط بین عناصر الملكیة الفكریةة أن التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة تقع مرتب

لابد من تحویر شرط الابتكار المطلوب توفره في نظام حق المؤلف لیصبح مرتبة وسط بین 

 ة المطلوبة وفقا لنظام حق المؤلفالجدة المطلوبة وفقا لنظام براءات الاختراع و بین الأصال

  . ا التصامیم الطبوغرافیةو هذا بطبیعة الحال یرجع إلى  التقنیة الخاصة التي تتصف به

كیف تم تحویر شرط الابتكار المطلوب وفقا لنظام حق المؤلف لیتلاءم مع بینا بعدما    

الطبیعة التقنیة للتصامیم الآن سوف نرى كیف تم تحویر شرط الجدة وفقا لنظام براءات 

بحمایة الاختراع، و ذلك من خلال الشرط الثاني لقیام الحمایة بواسطة النظام الخاص 

   .التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة

                                                           
1- Directive n° 87/54/CEE, op cit.  
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  انيـــــب الثـــطلــــــــــالم

  مـــداول التصمیــــــعدم ت

هذا الشرط مع شرط الأصالة كما تم توضیحه أعلاه إلا أن  مزجالمشرع الجزائري قد     

 08-03مر من الأ 03هذا لا یعني أن المشرع الجزائري لم یأخذ به بل نص علیه بالمادة 

بمعرض تعریفه للأصالة  1 19/07/2003المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة المؤرخ في 

  . المطلوب توفرها في التصمیم حتى یحظى بالحمایة المقررة وفقا لنظام حمایة التصامیم

أن یكون ثمرة جهد فكري لمبتكره حتى یعد التصمیم أصیلا وفقا للمشرع الجزائري یجب    

لم یكن متداولا لدى مبتكري التصامیم الشكلیة و صانعي الدوائر المتكاملة وهو نفس الشرط و 

الذي جاء به المشرع المصري الذي وقع في نفس الخلط الذي وقع فیه المشرع الجزائري إلا 

  :الفقرة الأخیرة منه على أن  46أن المشرع المصري تناول هذا الشرط بأكثر تفصیل بالمادة 

یعد التصمیم التخطیطي جدیدا متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه و لم یكن من « 

بین المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني و مع ذلك یعتبر التصمیم 

التخطیطي جدیدا إذا كان اقتران مكوناته و اتصالها ببعضها جدیدا في ذاته على الرغم من 

ون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن أن المكونات التي یتك

  2»الصناعي المعني

في حین أن هذا الشرط هو شرط مستقل عن شرط الأصالة باعتباره تحویر لشرط    

الجدة المطلوب توفره في نظام حمایة براءات الاختراع و الذي نص علیه كل من المشرع 

                                                           
  .23/07/2003المؤرخ في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .02/06/2002مكرر المؤرخة في  22الجریدة الرسمیة العدد  -2
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و كذا نص علیه المشرع   1ل الثالث من القانون العراقي،فقرة أ من الفص 03العراقي بالمادة 

  2.فقرة أ من قانونه للدوائر المتكاملة 04الأردني بالمادة 

-02التي تقابلها نص المادة  b-2،3-902و نص علیه أیضا المشرع الأمریكي بالمادة  

ستقلة و ذلك بصفة م 5من اتفاقیة واشنطن، a-2-03و المادة  4من التوجیه الأوروبي، 2

  .عن شرط الأصالة و سوف أوضح ذلك من خلال ما سیأتي

بالحمایة المقررة بواسطة نظام براءات الاختراع یجب أن یكون  الاختراعحتى یحظى     

جدیدا، بحیث لا یمكن لأهل المهنة التوصل إلیه ببذل جهد معقول، و بعبارة أخرى إذا كان 

منطویا على نشاط ابتكاري لم یكن التوصل إلیه بدیهیا لرجل المهنة العادي المطلع على 

و تقصد التشریعات المقارنة الخاصة ، وع الاختراعالحالة التقنیة الصناعیة السابقة لموض

بحمایة التصامیم الطبوغرافیة من وراء شرط عدم التداول أو عدم الشیوع هو عدم اطلاع أهل 

الخبرة من المبتكرین على هذا التصمیم قد یكون هو في ذهنهم و لكن غیر مألوف فأضاف 

اء وظیفي هم بحاجة إلیه في التصمیم شیئا جدیدا إلى معرفتهم و عمل على تحسین أد

  .تصامیمهم السابقة

و لا شك أن قیاس عدم التداول یتم حسب معیار الرجل المعتاد و هو معیار     

موضوعي فعلى القاضي أن یتحرى عن ذلك من خلال الاستعانة بالخبراء فإذا كان التصمیم 

  6 .مألوفا و شائعا بین المبدعین سقطت عنه الحمایة

                                                           
  .1970 04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة عدد  -1

  .02/04/2000المؤرخة في  4423الجریدة الرسمیة رقم  -2

3- SCPA 1984, op cit. 

4- Directive n° 87/54/CEE, op cit. 

5- Traité de washington, op cit. 

  .213نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  -6
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لتشریعات المقارنة الخاصة بحمایة التصامیم هذا الشرط المحور للنشاط ان اعتماد ا   

الابتكاري المطبق في الاختراعات یتلاءم مع الطبیعة التقنیة للتصامیم، لأن تطبیقه بنفس 

غیر و المفهوم الوارد ببراءات الاختراع سوف یؤدي إلى استبعاد الكثیر من التصامیم المتمیزة 

  .جة أنه یمكن التوصل إلیها من أهل الخبرةالمألوفة من الحمایة بح

إضافة إلى أن اطلاع الجمهور على التصمیم قبل تسجیله و هو الشرط الذي تنتفي    

معه الحمایة المقررة بواسطة نظام براءات الاختراع سوف یستبعد الكثیر من التصامیم من 

  1.ر حجمهاالحمایة لسهولة الاطلاع علیها و لسرعة تداولها بین الجمهور لصغ

و أن سهولة اعدادها بالمقارنة مع الاختراعات یقتضي بدون شك استبعاد شرط النشاط    

  :الابتكاري فالإبداع الذي یحصل الیوم في التصامیم یقوم على ركیزتین أساسیتین هما

  .اخراج التصمیم بأصغر حجم ممكن:  أولا

  2.نقل الشحنات الالكترونیة من حیث السرعة زیادة كفاءته في: ثانیا

ن عدم الشیوع لا یعني أن التصمیم جدید بل هو وارد في ذهن فإمن خلال ما تقدم   

أي  یمكن التوصل إلیه ببذل جهد معقولالمبدعین لكن غیر ثابت على الیقین في أذهانهم و 

ط جاء وسطا بین شرط هذا الشر  أن مناط الحمایة في التصمیم هو أسبقیة التوصل إلیه و

الجدة في الاختراع و شرط الأصالة في قانون المؤلف، فلا یشترط في التصمیم أن یكون 

                                                           
1- M. Vivant et Ch. Le Stanc et autres « Lamy droit de L’informatique et des  Reseaux » 

édité par Lamy, Paris 1999, n° 436, p. 249.  

2- J. Daniel « Les origines de L’adoption d’un régime de protection Suis Generis des 

Topographies de circuit intégrés, une nouvelle technologies et propriété » Colloque, 

Montréal, 1er nov 1989, Litec, 1995, p. 55 et 59. 
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جدیدا بمفهوم الجدة في الاختراع و لا یشترط فیه أن یكون أصیلا في أسلوبه التعبیري بل 

  1.في أدائه الوظیفي و عدم شیوعه بین أهل الخبرة

الذي یسلم بهذا الأمر في بعض المصنفات مثل هذا ما ذهب إلیه بعض الفقهاء    

مصنفات الفن التشكیلي أو النحت إذ یرون أنه یجب على القاضي أن یتحقق قبل أن یقرر 

حمایة المصنف من عدم شیوع الرسم أو النحت بین الفنانین أو الجمهور من حیث الشكل 

كل اللوحة هندسیا إذا الخارجي و تركیب اللوحة أو التمثال فیجب الأخذ بعین الاعتبار ش

كانت مربعة أو مستطیلة و إلى الانسجام بین الألوان و التركیب و اختیار الخطوط و الألوان 

  2.و هل یؤدي كل ذلك إلى الاثارة في اللوحة ؟ فإذا تحقق ذلك كانت أصیلة

التفسیر للأصالة یقترب من شرط الأصالة و عدم الشیوع في التصمیم لكنه بعید  و هذا   

كل البعد عن المفهوم التقلیدي للأصالة و التي تعد في حقیقة الأمر جوهر الحمایة 

 .للمصنفات

فاستخدام المصمم لعناصر و وصلات مألوفة في صناعة الدوائر المتكاملة لا یعد    

ل إذا ما استوفت الشروط المتطلبة للحمایة هذا ما أخذت به خروجا من شرط عدم التداو 

الذي نص  التشریع الجزائريكالتشریعات المقارنة في أنظمتها الخاصة بحمایة التصامیم  

المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة المؤرخ في  08-03من الأمر  02فقرة  03المادة علیها ب

                                                           
  .214نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  -1

2- C. Colombet « L’art et L’originalité » Edition. Sirey, 1992, p. 196.  
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و  2من الفصل الثالث للقانون العراقي ) ت( فقرة 08تقابلها نص المادة  1 ،19/07/2003

  4.من التشریع المصري 03فقرة  46و المادة  3 ،من القانون الأردني) ج(فقرة  09المادة 

غیر أن المشرع الأمریكي قد أغفل الاشارة إلى هذا الأمر مثله مثل التوجیه الأوروبي    

اتفاقیة واشنطن نصت صراحة على أنه بینما  لاستثناء إن صح التعبیرالذي لم یذكر هذا ا

یمكن حمایة التصمیم الذي یحتوي على مكونات أو وصلات مألوفة شریطة توفرها على 

  5.شروط الحمایة المطلوبة

عنصر الجدة في الاختراع لا یكفي وحده للقول أن الفكرة التي توصل إلیها المخترع ف   

راع فلا یكفي أن یكون الاختراع غیر تعد اختراعا بحسب القواعد المنظمة لحمایة الاخت

معروف في مجال التقنیة السائد و إنما یجب أن یضیف الاختراع شیئا جدیا في المجال 

  الصناعي، فهل یمكن اسقاط ذلك على التصامیم الطبوغرافیة ؟ 

بعبارة أخرى هل یكفي توفر شرط الأصالة و عدم التداول في التصمیم بمفهوم  و   

الأنظمة القانونیة الخاصة بحمایة التصامیم أو یجب أن یضیف التصمیم الجدید شیئا جدیدا 

قوم بتحلیله من خلال المطلب الثالث بعنوان الصفة أفي المجال الصناعي ؟ هذا ما سوف 

  .الصناعیة

 

 

                                                           
  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة عدد  -2

  . 02/04/2000المؤرخة في  4423الجریدة الرسمیة رقم  -3

  .02/06/2002مكرر المؤرخة في  22الجریدة الرسمیة العدد  -4

5- Traité de washington, op cit. 



220 

 

  الثــــــلب الثـــــالمط

  یةـــاعــــــة الصنـــفـــــالص

ما فیها المشرع الجزائري لم نلاحظ أن التشریعات المقارنة الخاصة بحمایة التصامیم ب   

على هذا الشرط ضمن الشروط الواجب توفرها في التصمیم حتى یحظى بالحمایة  تنص

ي وضعتها التشریعات القانونیة، و إنما یمكن استخلاصها من خلال مختلف التعریفات الت

 تبینكما  المقارنة في نصوصها المنظمة لحمایة التصامیم و إن كانت تختلف في الصیاغة

  .في الباب الأول إلا أنها تتفق جمیعا على أن الغرض من وضع التصمیم هو التصنیع

المشرع الجزائري في المادة  تعریف التصمیم الشكلي نظیر الطبوغرافیا الذي جاء بهف   

المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة المؤرخ في  08-03من الأمر  02الفقرة  02

أن التصمیم الشكلي هو ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض  بینیت  19/07/20031

من الفصل  1فقرة  04التصنیع، و كذا التعریف الذي جاء به المشرع العراقي في المادة 

على أن التصمیم هو ترتیب ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة  2ثالث من القانون العراقيال

للدوائر المتكاملة المعدة خصیصا لإنتاج دائرة متكاملة لغرض التصنیع و هو تقریبا نفس 

على أن  3من قانونه للملكیة الفكریة 45التعریف الذي جاء به المشرع المصري في المادة 

 هو نفسما ذهب إلیه دائرة متكاملة بغرض التصنیع، ورتیب ثلاثي الأبعاد لالتصمیم هو كل ت

تصامیم للدوائر حمایة الالمتعلق ب همن قانون 02لتصمیم بالمادة ل عند تعریفه المشرع الأردني

  4.المتكاملة
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إن هذه التعریفات تعطي نفس المعنى و لكن بصیغ مختلفة و تتفق جمیعا على أن        

الغرض من التصمیم هو تصنیع الدائرة المتكاملة أو بعبارة أخرى تصنیع منتج یؤدي وظیفة 

الكترونیة جدیدة متطورة من حیث الكفاءة تحقق منفعة للمجتمع و تؤدي إلى تطور الفن 

  .الصناعي من خلال استخدامه

فمن هذه الزاویة نلاحظ أن التصامیم تشبه الاختراع إذ لا یمكن حمایة هذا الأخیر 

بواسطة نظام براءات الاختراع  و لو توفرت فیه عنصر الجدة ما لم یكن قابل للتطبیق 

  .الصناعي فنفس الشيء بالنسبة للتصامیم فأساس وضعها هو التصنیع

رجة الأولى لمثل هذه الابتكارات هو حیث أن الهدف من وراء حمایة القانون بالد   

تحقیق المنفعة العامة للمجتمع هذا من جهة  و من جهة أخرى فإن الجهد المبذول من طرف 

المصممین في وضع التصمیم لا یكون من أجل الاستئثار به لأنه لا یعد عملا فنیا إن لم 

  1.یكن الغرض منه استغلال التصمیم صناعیا

یم الطبوغرافیة یمكن ادراجها ضمن أحد الحالات التي یتوفر فیها أن التصامتبین  و لقد   

الاختراع على الصفة الصناعیة و هي الحالة التي لا یتعلق الأمر فیها بإنتاج أو صنع جدید 

لم یكن معروفا من قبل و إنما یتعلق الأمر بطرق صناعیة جدیدة لإنتاج شيء كان موجودا 

لتصامیم معروفة من قبل لكن الوظیفة الالكترونیة هي من قبل بحیث أن العناصر المكونة ل

التي تكون جدیدة بحیث تحقق تقدم ملموس في المجال الصناعي یتجاوز المألوف في الطرق 

  .الصناعیة الموجودة

لذا فإن توفر شرطي الأصالة و عدم التداول المتطلبین وفقا للأنظمة القانونیة الخاصة    

یام الحمایة القانونیة و إنما یجب أن یضیف التصمیم الجدید بحمایة التصامیم لا یكفي لق

                                                           
  .108خورشید محمد، المرجع السابق، ص  ریباز -1
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شیئا جدیدا في المجال الصناعي و هو نفس الشرط الموجود في الاختراع هذا ان دل على 

  .شيء إنما یدل على أنهما مبتكرات ذات قیمة نفعیة

ت عند دراسة شروط براءا حللتهلا أرى ضرورة تفصیل هذا الشرط إنما أحیل إلى ما    

الاختراع في المبحث الثاني من الفصل الأول باعتبار أن هذا الشرط ینطبق تماما على 

  .التصامیم الطبوغرافیة

لشروط الموضوعیة الواجب توفرها في التصمیم حتى یحظى بالحمایة ا ةبعد دراس   

أنه فعلا یوجد تداخل بین عناصر  یلاحظالمقررة وفقا للنظام الخاص بحمایة التصامیم 

من خلال اقتراب المفهوم الموضوعي لشرط الأصالة المتطلب  لكیة الفكریة و التي تتجلىالم

كون لذي لا یفصلهما سوى شرط السریة و في التصامیم من مفهوم الجدة في الاختراع و ا

الجدة في الاختراع جاءت مطلقة و لیست نسبیة و ینحصر الفرق بین الأصالة بالمفهوم 

مؤلف و الأصالة في التصامیم في الجهة التي تحكم بعدم الموضوعي في قانون حق ال

  .الشیوع

ففي المصنفات الجمهور هو الذي یقرر لأن المصنف موجه إلیه بینما الجهة التي     

تحكم في التصامیم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة هي أهل الخبرة من صانعي الدوائر 

المتكاملة، إن تحویر شرط الابتكار جعله مرتبة وسط بین الجدة المطلوبة في الاختراع و بین 

حق المؤلف، فلا یشترط في التصمیم أن یكون جدیدا و لا یشترط فیه الأصالة المطلوبة في 

  .أن یكون أصیلا بأسلوبه بل أصیلا في أداءه لوظیفة الكترونیة و عدم تداوله بین أهل الخبرة

إن هذا التداخل في الأفكار بین عناصر الملكیة الفكریة أصبح مصدر قلق لبعض    

خاصة قواعد قانون حق المؤلف القائمة على حمایة  الفقهاء لأنه سوف یهدم الحواجز بینها
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شخص المؤلف في مصنفه و قواعد الملكیة الصناعیة القائمة على حمایة الابداع لذاته إذا 

  1.كان جدیدا و ذات قیمة نفعیة

إلا أن أنصار قانون حق المؤلف یحاربون النظرة التجاریة أو الصناعیة التي تسعى    

إلى حمایة المنتج و الموزع قبل حمایة المبدع ذلك أن قانون حق المؤلف وجد في الأساس 

لحمایة المؤلف و هذا لن یتحقق إلا بالاعتماد على المعیار الشخصي للأصالة التي تضمن 

 2.حمایة فعالة للمؤلف

لكن مع التطور السریع لعناصر الملكیة الفكریة و ظهور ابتكارات جدیدة أخذت    

الحواجز التي تفصل بین نظریة الملكیة الفكریة تنهار تدریجیا بالرغم من المعارضة الشدیدة 

لأنصار نظام حق المؤلف، فكان لابد من وضع أسس جدیدة لنظریة الملكیة الفكریة تعتمد 

نصر من عناصرها بقواعد خاصة و لعل التصامیم الطبوغرافیة للدوائر على معالجة كل ع

المتكاملة لخیر دلیل على انهیار هذه الحواجز و التي رأینا من خلال دراسة الشروط 

 المتطلبة وفقا للنظام الخاص بحمایتها تعد مزیجا من قواعد نظام حق المؤلف و قواعد نظام

ا من خلال دراسة شرط التسجیل كشرط شكلي ذلك أیضبراءات الاختراع و سوف یتضح 

  .لقیام الحمایة المقررة وفقا للنظام الخاص بحمایة التصامیم في المبحث الثاني

 

 

 

                                                           
  .215نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  -1

2- A. Françan « Action de L’OMPI Perspectives L’avenir de La propriété intellectuelle » 

colloque, Paris, 26 oct 1992, Litec 1993, p. 7.  
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  المبحث الثاني

  التسجیل كشرط شكلي لحمایة التصامیم وفقا للنظام الخاص

لا تكفي الشروط الموضوعیة بمفردها لحمایة التصامیم إذ لابد من اقترانها بشرط    

التسجیل أو ما یطلق علیه أیضا بالایداع، و غیابه یؤدي إلى سقوط الحمایة المقررة بواسطة 

النظام الخاص بحمایة التصامیم و یتم التسجیل ضمن اجراءات معینة حدد مبادئها القانون 

للنظام و نظرا للآثار المهمة التي تترتب على هذا التسجیل و التي لا تقل وترك تفاصیلها 

أهمیة عن الشروط الأخرى كان لابد من دراسته بشيء من التفصیل بحیث سوف أتطرق 

لدراسة اجراءاته من خلال المطلب الأول ثم أتناول الآثار المترتبة عن التسجیل من خلال 

م التسجیل من خلاله سوف دراسة أهم أثر یترتب على عدالمطلب الثاني و في الأخیر أقوم ب

مصیر التصامیم الغیر مسجلة و التي سقطت عنها الحمایة المقررة بواسطة النظام  یتبین

  .ز التداخل الموجود بین فروع الملكیة الفكریةابر إ أحاولو من ثم س  الخاص بالتصامیم

  لب الأولـــــطــــالم

  لــــسجیـــــراءات التـــــــإج

اشترط المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة تقدیم طلب التسجیل خلال    

سنتین من تاریخ أول استغلال تجاري للتصمیم سواء تم الاستغلال داخل الوطن أو في أي 

مكان من العالم، یعني ذلك أن مرور سنتین من تاریخ أول استغلال تجاري للتصمیم دون 

المؤرخ في  08-03من الأمر  08و  07المادة و هذا ما جاء به الحمایة تسجیله تسقط عن

و المادة  2من القانون الأردني،) ب(فقرة  04و التي تقابلهما نص المادة  19/07/2003،1

                                                           
  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة عدد  -2
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الفقرة الأخیرة من القانون  49و المادة  1من الفصل الثالث من القانون العراقي،) ب(فقرة  03

من التشریع  a-908و المادة  2لكتاب الأول الباب الثاني منه،المصري للملكیة الفكریة ا

من التوجیه  1-04و المادة  4من التشریع الفرنسي،  L 622-1و المادة  3الأمریكي،

  5.الأوروبي

یحدد المشرع الجزائري و لا حتى التشریعات المقارنة طریقة الاستغلال التجاري  لم     

ففي حالة ما إذا تم استغلال التصمیم بغرض البحث العلمي سواء كان ذلك بمقابل أو بدون 

  مقابل فهل یمكن القول أن هذا الاستغلال یعد استغلالا تجاریا ؟

تجاري للتصمیم هو صنع منتج الكتروني أو بعبارة أخرى هل یقصد بالاستغلال ال     

  طرحه في السوق؟و 

أو التشریعات المقارنة من مصطلح  ،إن التفسیر الأنسب لما قصده المشرع الجزائري   

أي أن مجرد التنازل عنه لغرض  ،و هو تسویق التصمیم تجاریا ،الاستغلال التجاري

  6.ي السوقو لا یعني التسویق طرحه ف ،التصنیع یعد استغلالا تجاریا

في السوق مقابل ذلك  ،وقت لتقویم ابتكاره قبل طرحه ،لأن المصمم قد یحتاج إلى   

للاستفادة منه في تطویر الأبحاث  ،من الباحثین الاطلاع علیه قبل تسویقه ،یستطیع الغیر

عن الاختراعات التي تشترط السریة فیها قبل التسجیل  ،في مجاله، و هذا ما یمیز التصامیم

فلا یجوز الاعلان عنها أو  ،بالحمایة المقررة وفقا لنظام براءات الاختراع ،حتى تحظى

                                                           
  .02/04/2000المؤرخة في  4423الجریدة الرسمیة رقم  -1

  .02/06/2002مكرر المؤرخة في  22الجریدة الرسمیة العدد  -2

3- SCPA 1984, op cit. 

4- Piérre Sirinelli et autres « Code de la propriété intellectuelle » op cit. 

5- Directive n° 87/54/CEE, op cit. 

6- M. Vivant et Ch. Le Stanc et autres, op cit, n° 451, p. 255. 
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اطلاع الجمهور علیها إلا في حدود ضیقة تقتصر على محاضرات أو ندوات یختارها 

  1.المخترع

طرح الاشكال  یها اعلاه تبادر إلية المشار إلمختلف النصوص القانونی ةبعد قراء  

  :التالي

هل الاستغلال التجاري یعد شرطا للتسجیل ؟ و هل یمكن للمصمم أن یسجل تصمیمه 

  بالرغم من عدم استغلاله تجاریا ؟ 

هذه المسالة اختلفت حولها التشریعات المقارنة فهناك من اعتبر الاستغلال التجاري    

  .ها كذلكمن لم یعتبر  كشرطا للتسجیل و هنا

المتعلق بحمایة التصامیم  08- 03من الأمر  08إن المشرع الجزائري في المادة    

لم یجعل الاستغلال التجاري شرطا للتسجیل بحیث ترك الأمر  19/07/20032المؤرخ في 

للمصمم الذي له حریة الاختیار في تسجیل تصمیمه قبل استغلاله تجاریا بمعنى أن المصمم 

لال تصمیمه تجاریا و لم یقدم طلب التسجیل خلال سنتین من هذا إذا ما قام باستغ

  .الاستغلال یسقط حقه في طلب التسجیل

إلا أن المشرع الجزائري لم یحدد المدة التي على أساسها یسقط حق المصمم في    

التسجیل عندما لا  یقوم باستغلال تصمیمه تجاریا كما هو علیه الحال في  التشریع الفرنسي 

إذ نصت على أنه  L 622-1 3عالج مسألة عدم الاستغلال التجاري من خلال المادة الذي 

                                                           
  .217نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص  -1

  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -2

3- Piérre Sirinelli et autres « Code de la propriété intellectuelle » op cit. 
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إلا و سنة من تاریخ تثبیته على دعامة  15إذا لم یستغل التصمیم تجاریا فیجب تسجیله خلال 

  .سقطت عنه الحمایة

فالاستغلال التجاري إذا لا یعد شرطا للتسجیل هذا ما أكده المشرع الأمریكي الذي    

أن طلب التسجیل الذي لا یقدم خلال  1984من قانونه لسنة  a-908نص في المادة 

و هو نفس ما ذهب إلیه المشرع المصري من  1سنتین من أول استغلال تجاري لن یتم قبوله،

  2.للملكیة الفكریة الكتاب الأول الباب الثاني منهمن قانونه  49خلال المادة 

إن الأسلوب المستعمل في هذه النصوص هو أسلوب النفي بحیث تنتفي الحمایة    

المقررة وفقا للنظام الخاص بالتصامیم إذا ما لم یقدم صاحب التصمیم طلب التسجیل خلال 

ربط التسجیل بالاستغلال مدة سنتین من تاریخ الاستغلال التجاري و لیس المقصود منها 

التجاري ذلك أن المصمم حر في تسجل تصمیمه قبل أو بعد عملیة الاستغلال التجاري له 

  . فالمدة المشار إلیها هي مدة سقوط الحق في التسجیل إذا ما تم استغلاله تجاریا

من قانونه لحمایة )  ب(الفقرة  04على خلاف ما ذهب إلیه المشرع الأردني في المادة 

لاحظ أن المشرع قد ربط التسجیل بالاستغلال التجاري ی 2000،3لسنة  10التصامیم رقم 

بحیث لا یتم التسجیل إلا إذا تم استغلال التصمیم تجاریا أي أن عدم الاستغلال التجاري 

  .یؤدي إلى سقوط الحق في التسجیل

ي أعطت الحریة هذا الاختلاف أراه جاء مطابقا لما ذهبت إلیه اتفاقیة واشنطن التو    

جاري للتصامیم قبل طلب التسجیل للدول الأعضاء في اشتراط أو عدم اشتراط الاستغلال الت

                                                           
1- SCPA 1984, op cit. 

  .02/06/2002مكرر المؤرخة في  22الجریدة الرسمیة العدد  -2

  .02/04/2000المؤرخة في  4423الجریدة الرسمیة رقم  -3
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وهو  07،1من ثم منح الحمایة المقررة وفقا لأنظمتها الخاصة بحمایة التصامیم أنظر المادة و 

من  38 و المادة 2منه، 07نفس ما ذهب إلیه التوجیه الأوروبي للدوائر المتكاملة بالمادة 

   3.اتفاقیة تریبس

القول أن الاستغلال التجاري للتصامیم لا یعد شرطا لتقدیم طلب التسجیل  یجبمما    

   .خرى هي مسألة ترجع لنظام كل دولةمن جهة و من جهة أ

و أمیل إلى الأنظمة القانونیة التي لم تعتبر الاستغلال التجاري للتصمیم شرطا لتقدیم     

طلب التسجیل لما یحققه من حمایة أوسع و أكثر مرونة باعتبار أن المصمم قد یبتكر 

  . تصمیما و یبذل جهدا كبیرا في ذلك دون امكانیة استغلاله تجاریا

من  19إلى  15تسجیل من خلال المواد من نظم المشرع الجزائري اجراءات اللقد    

  19/07/2003.4المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة المؤرخ في  08- 03الأمر 

یقصد المشرع الجزائري من عملیة التسجیل قید التصمیم الشكلي في السجل    

أمام المصلحة المختصة لمعهد الملكیة  ،یسمى سجل التصامیم الشكلیة ،المخصص للغرض

  .ةالصناعی

تبدأ عملیة التسجیل بإیداع طلب التسجیل من قبل المصمم أو من كل من له الحق في    

من الأمر المشار إلیه أعلاه و قد نظم المشرع الجزائري  10و  09الایداع طبقا لنص المواد 

عملیة الایداع التي تسبق مرحلة التسجیل و التي تتضمن تسلیم الملف بموجب المرسوم 

المؤرخ في  345-08المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  276-05التنفیذي رقم 

                                                           
1- Traité de washington, op cit. 

2- Directive n° 87/54/CEE, op cit. 

3- ADPIC, op cit. 

  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -4
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الذي یحدد كیفیة ایداع التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة و تسجیلها من  26/10/2008

   1.منه 05إلى  02المادة 

إلا ان المشرع الجزائري لم یبین نوع الطلب إذا كان على شكل طلب خطي عادي كما    

من قانونه للملكیة الفكریة الكتاب الأول  49بالنسبة للمشرع المصري بالمادة  هو علیه الحال

أو بناءا على استمارة معدة مسبقا لهذا الغرض كما هو علیه الحال  2الباب الثاني منه،

و كذا  3من الفصل الثالث من القانون العراقي، 05بالنسبة للمشرع العراقي أنظر المادة 

  1984.5من القانون الأمریكي لسنة  908و كذا المادة  4من القانون الأردني 06المادة 

و یرفق هذا الطلب ببیانات تتعلق إما بالتصمیم المراد حمایته أو بطالب التسجیل    

فحسب المشرع الجزائري یجب ان یتضمن طلب حمایة التصمیم وثائق حددتها كل من نص 

المتعلق  02/08/2005المؤرخ في  276-05المرسوم التنفیذي رقم من  04و  03المادة 

و هذه البیانات كما سبق  6بكیفیات ایداع التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة و تسجیلها،

  :الاشارة إلیه تتعلق إما بالتصمیم أو بطالب التصمیم و التي یمكن اجمالها على النحو التالي

و دقیق للتصمیم المراد تسجیله مع نسخة أو رسم طلب التسجیل مع وصف مختصر    

للتصمیم الشكلي و كذا المعلومات التي تحدد الوظیفة الالكترونیة مع تقدیم كل ما یعرف 

بالتصمیم الشكلي بتبیان العناصر المثبتة لحق الحمایة بالإضافة إلى دفع الرسوم، و في 

من  05حرر وفقا لنص المادة حالة ما إذا كان المودع له ممثل ترفق بالطلب وكالة ت

                                                           
  .07/08/2005المؤرخة في  54الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .02/06/2002مكرر المؤرخة في  22الجریدة الرسمیة العدد  -2

  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة الوقائع العراقیة عدد  -3

  .02/04/2000المؤرخة في  4423الجریدة الرسمیة رقم  -4

5- SCPA 1984, op cit 

  .07/08/2005المؤرخة في  54الجریدة الرسمیة العدد  -6
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مع ذكر الهویة الكاملة للوكیل  02/08/20051المؤرخ في  276-05التنفیذي رقم  المرسوم

   .المخول له القیام بالإیداع

إذا و  یذكر بالطلب هویته الكاملةطالب التسجیل شخصا طبیعیا فیجب أن و قد یكون    

كان شخصا معنویا لابد من ذكر اسم الشركة و عنوان مقرها بالإضافة إلى ذكر تاریخ أول 

استغلال تجاري للتصمیم الشكلي في أ ي مكان من العالم إذا كان هذا التاریخ سابقا لتاریخ 

طلب التسجیل مع ارفاق قائمة المستندات المودعة تبین عدد صفحات الوصف و عدد 

كذا كل وثیقة ملحقة بها علاوة على أن یكون الطلب مؤرخ و ممضي من لوحات الرسوم، و 

صاحب الطلب أو وكیله، و إذا تعدد الأشخاص یتم الامضاء من أحدهم على الأقل، و إذا 

  .كان یتعلق بشخص معنوي لابد من تبیان صفة صاحب الامضاء

المتعلق  08-03من الأمر  02تتسلم الجهة المختصة المحددة بموجب نص المادة    

و المتمثلة في المعهد الوطني للملكیة  19/07/20032بحمایة التصامیم الشكلیة المؤرخ في 

إلى  03الصناعیة ایداع طلب حمایة التصمیم بعد استیفائه للشروط المتطلبة في المواد من 

یتم قیده في سجل  02/08/2005،3المؤرخ في  276-05من المرسوم التنفیذي  05

لیة یدون فیها تاریخ الایداع و الرقم التسلسلي للطلب و اسم المودع و عنوانه التصامیم الشك

و صفته و كل ما یتعلق بالتصمیم من الشروط المتطلبة قانونا تقوم بعدها المصلحة 

من  16المادة  و هذا ما جاء بنصة تسجیل للمودع دون فحص مسبقالمختصة بتسلیم شهاد

ها یصبح هذا الأخیر یتمتع بالحمایة المقررة بواسطة الأمر المشار إلیه أعلاه، على اثر 

  .النظام الخاص

                                                           
  .07/08/2005المؤرخة في  54الجریدة الرسمیة العدد  -1
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أن المشرع  یتبین 02/08/20051المؤرخ في  276- 05من خلال المرسوم التنفیذي    

الجزائري كان أكثر مرونة فیما یتعلق بتحدید كیفیة ایداع التصامیم من غیره من التشریعات 

عن طریق المراسلة البریدیة مع الاشعار بالوصول  المقارنة بحیث أجاز ایداع طلب التسجیل

من المرسوم  02و الاستلام أو أي طریقة أخرى مناسبة تثبت الاستلام تطبیقا لنص المادة 

   02/08/2005.2المؤرخ في  276-05التنفیذي رقم 

أنه لم یخضع عملیة التسجیل بالفحص المسبق المعمول به في التشریعات المقارنة  إلا   

  .یما یتعلق بالمعلومات الواجب بیانها في التصمیملكن ف

من اللائحة التنفیذیة  62أعتقد أن المشرع المصري كان أشمل و أوضح بحیث في المادة 

اشترط أن یرفق بالطلب صورة أو رسم  3لقانونه للملكیة الفكریة الكتاب الأول الباب الثاني،

  . للتصمیم و عینة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري

و هو الشيء الذي لم تبینه التشریعات المقارنة كالقانون العراقي و الأردني و الأمریكي    

  .أن هذه التشریعات أخضعت عملیة التسجیل للفحص المسبقخصوصا و 

تبرز مرونة التشریع الجزائري المتعلق بتحدید كیفیة ایداع التصامیم الشكلیة للدوائر    

المتكاملة من خلال مرفقات طلب الحمایة، بحیث أن المشرع الجزائري لم یلزم طالب الحمایة 

بإرفاق أي وثائق رسمیة تثبت هویته كما هو علیه الحال في التشریعات المقارنة بحیث ذكر 

المتعلق بكیفیات ایداع التصامیم الشكلیة  276-05من المرسوم التنفیذي  03ة في الماد

  .المشار إلیه أعلاه ارفاق الوثائق المشار إلیها في نفس المادة من ضمنها طلب التسجیل
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منه بین المشرع الجزائري مضمون طلب التسجیل الذي یحتوي سوى  04و في المادة     

لمادة المذكورة و المتمثلة في هویة المودع إلى غیر ذلك على عناصر تم تحدیدها بموجب ا

من المعلومات دون ارفاق الطلب بأیة وثیقة تثبت الهویة، على خلاف التشریعات المقارنة 

التي أوجبت أن یرفق طالب التسجیل الوثائق التي تثبت اسمه و مهنته و جنسیته و عنوانه 

تقدیم نسخة من قیدها في السجل التجاري أو و عمره، و إذا كان شخصا معنویا فیجب حینئذ 

  .عقد تأسیسها أو نظامها الأساسي

 1و إذا كان طالب التسجیل وكیلا عن المصمم فیجب ارفاق نسخة من عقد الوكالة،    

فقرة  07و المادة  2من الفصل الثالث من القانون العراقي،) أ(فقرة  6أنظر في ذلك المادة 

و كذا  1984،4من القانون الأمریكي لسنة  c-908و المادة  3من القانون الأردني،) أ(

  5.من اللائحة التنفیذیة للقانون المصري للملكیة الفكریة 9و  8فقرة  62المادة 

كما تظهر مرونة التشریع الجزائري من خلال سهولة اجراءات التسجیل بحیث تقوم    

بمجرد استیفاء الطلب المصلحة المختصة بتسجیل التصمیم بسجل التصامیم الشكلیة 

الشروط المطلوبة ثم تقوم بمنح شهادة تسجیل للطالب التسجیل و ینشر في النشرة الرسمیة 

  .للملكیة الصناعیة مع كل البیانات الأخرى المقیدة

و في حالة ما إذا لم یستوفي الطلب الشروط المتطلبة قانونا تبلغ المصلحة المختصة     

ام ملفه في أجل أقصاه شهرین یمكن تمدیده لشهر واحد في المودع بذلك و تطلب منه اتم

حالة الضرورة التي أوجب المشرع تقدیم تبریر لذلك، و إذا لم تستكمل النقائص في الأجل 

                                                           
  .34نازاد شاكور، المرجع السابق، ص  -1

  .04/06/2004بتاریخ  المنشور 3983جریدة الوقائع العراقیة عدد  -2

  .02/04/2000المؤرخة في  4423الجریدة الرسمیة رقم  -3
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المؤرخ في  276-05من المرسوم التنفیذي  06المحدد یعتبر الطلب مسحوبا، أنظر المادة 

02/08/2005.1   

ضعت عملیة التسجیل إلى الفحص المسبق، و هذا بینما التشریعات المقارنة اخ   

بالاستعانة بالخبراء في مجال الدوائر المتكاملة للتحقق من أصالة التصمیم و عدم كونه 

مألوفا لدى أهل المهنة و كذا التحقق من البیانات و مرفقات الطلب و دفع الرسوم حتى یقوم 

من الفصل الثالث للقانون ) أ(ة فقر  07المسجل بإصدار قرار بقبول الطلب أنظر المادة 

فهذا  3من القانون الأردني للدوائر المتكاملة،) أ(فقرة  07و التي تقابلها المادة  2العراقي،

  . الاجراء یتطلب وقتا طویلا لم تقیده هذه التشریعات بآجال معینة

أما في حالة عدم استیفاء الطلب الشروط المتطلبة فحینئذ یدعو المسجل طالب    

التسجیل لاستكمال النقائص أو إجراء التعدیلات التي یراها ضروریة على أن لا تتجاوز تلك 

  . التعدیلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الأصلي خلال مدة یحددها النظام

لبه یعد هذا التاریخ تاریخا للإیداع و إلا یحق و عند استكمال طالب التسجیل ط   

للمسجل اصدار قرار باعتبار أن طالب التسجیل متنازلا عن طلبه و یكون قراره هذا قابلا 

و هذا ما نصت  یوما من تاریخ تبلیغه بالقرار 60للطعن فیه أمام محكمة العدل العلیا خلال 

من ) ب(فقرة  08المادة و كذا  4،العراقيفقرة أ من الفصل الثالث للقانون  06المادة  علیه

  5.القانون الأردني للدوائر المتكاملة
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و في حالة قبول المسجل طلب التسجیل یقوم حینئذ بإعلان قرار القبول في الجریدة    

یوما من تاریخ النشر، و تحدد اجراءات  90الرسمیة و یجوز للغیر الاعتراض علیه خلال 

  . الاعتراض وفقا للنظام

یصدر و و إذا لم یقدم أي اعتراض خلال هذه المدة یتخذ المسجل قرار بتسجیل الطلب    

من القانون الأردني للدوائر المتكاملة المشار إلیه  08المادة  كما جاء بنصشهادة التسجیل 

من الفصل الثالث من القانون العراقي المشار إلیه  07التي تقابلها نص المادة  وأعلاه 

  .أعلاه

ذه الاجراءات هي تقریبا نفسها المعمول بها في ظل التشریع الأمریكي إلا أنه لم و ه    

 كما تملیه أحكام ینص على وجوب نشر قرار قبول التسجیل في أیة جریدة أو نشرة رسمیة 

   1984.1من قانونه لسنة  e-908المادة 

أشهر من تاریخ تقدیم الطلب یعد  4أنه اعتبر أن عدم تقدیم شهادة تسجیل خلال  كما   

 مثلما تنص علیهرفضا یخول للطالب الحق في اللجوء أمام المحكمة المختصة للطعن فیه 

  . من نفس القانون g-908المادة 

دفه كما أن المشرع الأمریكي جاء بنظام اخطار حمایة التصمیم و هو نظام اختیاري ه   

فهو محمي (M) أو* M*اعلام الغیر بوجود حمایة للتصمیم فكل تصمیم توجد علیه علامة 

  .قانونا

احیانا تكون هذه العلامة مرفقة باسم صاحب التصمیم تفید أن هذا التصمیم محمي من و 

  .1984من قانونه لسنة  a et b-1-909المادة  و هذا ما نصت علیهالناحیة القانونیة 

    

                                                           
1- SCPA 1984, op cit. 
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هذه العلامة لا تعد شرطا لقیام الحمایة بواسطة هذا القانون، و إنما تعد بدایة اثبات و  

   1.من القانون نفسه a-909المادة ب و هذا ما جاءابلاغ الحمایة 

منه على أن  09إلیه التوجیه الأوروبي بموجب نص المادة  و هو نفس ما اشار   

 – T - «T» - [T] :التصامیم المحمیة قانونا یمكن أن تحمل علامة من العلامات التالیة

T,T * .2 

أما بالنسبة للتشریع المصري فلم ینص على مثل هذه التفاصیل في أحكامه الخاصة    

نظام براءات الاختراع عند عدم وجود نص  بحمایة التصامیم، و إنما أحال إلي تطبیق

من اللائحة التنفیذیة لقانونه المتعلق بالملكیة  64المادة  وفق ما تنص علیهخاص بالتصامیم 

بمعنى أن تسجیل التصمیم في ظل التشریع المصري یكون أمام مكتب براءات  3، الفكریة

  .ءات المتعلقة بالاختراعالاختراع و تسلم في شأنه براءة اختراع و تسري علیه الاجرا

أما فیما یخص الرسوم الواجب دفعها كشرط ضروري للتسجیل لم تحدد التشریعات 

  المقارنة نوعها أو حتى كم مرة یجب دفعها ؟ 

أعتقد أن الرسم الواجب دفعه هو ذلك الرسم الذي یدفع عند أول تسجیل و یدفع مرة    

رت دفع الرسم في عدة نصوص قانونیة فهذا واحدة فقط، و إن كانت التشریعات المقارنة كر 

  .للتأكید على مسألة استیفاء الرسم من أجل منح شهادة التسجیل

الآثار المترتبة على هذه بعد عرض موجز للاجراءات المتعلقة بالتسجیل نتسائل حول    

  .هذا ما سوف أتطرق إلیه من خلال المطلب الثاني العملیة

                                                           
1- SCPA 1984, op cit. 

2-Directive n° 87/54/CEE, op cit.  
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  المطلب الثاني

  المترتب على التسجیل الأثار

عن الأساس القانوني لنشوء الحق بمعنى هل  سأحاول البحث من خلال هذا المطلب   

  التسجیل یعد منشئا للحق أم كاشفا له؟ 

إذا افترضنا أن الحق ینشأ بمجرد الابتكار عندها لا یكون للتسجیل أي أثر منشئ    

  :اتجاهات بهذا الخصوص للحق، و إنما یكون كاشفا له فقط و لقد ظهرت ثلاثة

ذهب الاتجاه الأول بأن واقعة التسجیل تعد السبب الرئیس في نشوء الحق و من ثم لا 

یعتد بمن ابتكر التصمیم أولا و لا یترتب على ابتكاره أي أثر مادام أنه لم یقم بتسجیله فعلا 

حسب هذا و یعتمد هذا الاتجاه على الوضع الظاهر أي من یعد في الظاهر مالك الحق و 

الاتجاه فإن المالك الظاهر هو من قام بالتسجیل و یترتب على ذلك استبعاد نشوء نزاع حول 

  1.الحق في التصمیم و من ثم استقرار المعاملات

ما یمیز هذا الاتجاه هو سهولة تطبیقه بحیث في حالة وجود نزاع حول ملكیة التصمیم    

 .حبهنرجع مباشرة إلى سجل التصامیم للتأكد من صا

إلا أنه ما یأخذ على هذا الاتجاه أنه قد لا یكون الشخص الذي قام بالتسجیل هو    

ذكره أو لا یرغب في تسجیل تصمیمه حتى یتأكد من  صاحب التصمیم فقد یغفل أو یهمل

حصوله على فائدة مالیة من ورائه و من ثم یفقد حقه نظرا لسهولة تداوله بین الجمهور و ما 

  .ینجم من مخاطر كشف التصمیم في هذه المرحلة
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كما أن أغلب التشریعات المقارنة لم تشترط في طلب التسجیل أن یقدم الطالب كیفیة     

ول على التصمیم أو الدائرة المتكاملة سواء عن طریق عقد أو میراث أو غیره من الحص

  1.العقود الناقلة للملكیة

أما الاتجاه الثاني ذهب إلى اعتبار التسجیل كاشفا للحق حیث یثبت الحق للمبتكر و    

ي أي ینتقل لورثته سواء تم التسجیل أم لا فالأفضلیة تعود دائما للمبتكر الذي یمكن له ف

وقت أن ینازع حائز التصمیم من أجل استرداد ملكیته فواقعة التسجیل و إن لم تكن منشأة 

  .للحق إلا أنها قرینة قانونیة بسیطة على أن من قام بالتسجیل یعد مالكا للتصمیم 

إلا أن هذه القرینة یمكن اثبات عكسها و یقع عبئ الاثبات على الشخص الذي یدعي   

   2.یم محل النزاعبأحقیته على التصم

و إذا تمكن المالك من اثبات أحقیته بالتصمیم و أنه هو المبتكر الأول فإن الحمایة    

القانونیة حسب هذا الاتجاه تكون من تاریخ ابتكار التصمیم و نشوئه و أن عملیة التسجیل 

  3.تعد كاشفة للحق و لم تنشئه

ذلك بالإقرار أن الحق في التصمیم  من مزایا هذا الاتجاه أنه ینسب الحق إلى أهله و   

یرجع للمبتكر، و هذا یتناسب مع مبادئ العدالة و القانون الطبیعي فإن المبتكر هو أولى 

بابتكاره من غیره، فهذا الاتجاه یعترف بجهد المبتكر و یمكنه من تقدیم طلب شطب تسجیل 

  .التصمیم إذا كان باسم شخص آخر لم یتنازل له عن تصمیمه
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أن ما یعاب على هذا الاتجاه هو صعوبة الاثبات و تحدید الزمن الذي تم فیه  إلا    

الابتكار و یزید الأمر تعقیدا إذا ما ساهم أكثر من مبتكر في عملیة ابتكار التصمیم، كما أن 

هذا الاتجاه یعاب علیه قلة الاستقرار في المراكز القانونیة لما قد یؤدي من الغاء شهادات 

وحة للمسجل الأول الذي قد یؤثر ذلك سلبا علیه خصوصا إذا ما تعاقد مع التسجیل الممن

   1.الغیر من أجل التصنیع و هذا یلحق ضرار بالغیر الحسن النیة

بینما یسلك الاتجاه الثالث مسلكا وسطا بین الاتجاه الأول و الثاني فحسب هذا الاتجاه    

اقترن بالاستغلال المستمر له من قبل  لا یكون التسجیل منشئا لحق ملكیة التصمیم إلا إذا

من قام بتسجیله لمدة معینة أي أن الشخص الذي قام بتسجیل التصمیم استغلاله لفترة معینة 

التي یكون فیها مركز غیر مستقر فإذا لم ینازعه أي شخص في تلك المدة أو یتلقى أي 

    2.سجیلهااعتراض من الغیر تصبح بعد فوات المدة ملكیة التصمیم لمن قام بت

إلا أنه من اجل تطبیق هذا الاتجاه لابد من تسجیل الاستغلال أیضا في السجل    

 للتصمیم الخاص بتسجیل التصمیم حتى یكون حجة لمن یدعي عدم علمه باستغلال الغیر

فحاول هذا الاتجاه تفادي العیوب التي وقع فیها كل من الاتجاه الأول و الثاني بحیث یلحق 

إلى صاحبه الحقیقي، و من ثم یعد اعترافا بجهد المبتكر و حمایة حقوقه من نسب التصمیم 

أي اعتداء تحقیقا للعدالة هذا من جهة و من جهة أخرى هذا الاتجاه یحقق استقرار المراكز 

  .القانونیة

  فما موقف التشریعات المقارنة من هذه الاتجاهات؟

اختلفت التشریعات المقارنة حول مسألة نشوء الحق أي بعبارة أخرى هل یعد التسجیل  لقد

  في التشریعات المقارنة منشئا أم كاشفا للحق؟

                                                           
للنشر،  الطبعة الأولى، دار حامد» ناعیة النظام القانوني للرسوم و النماذج الص« صدام سعد االله محمود البیاتي  -1

  .106و  105، ص 2001عمان، الأردن، 

  .70، ص 1997 امعة الموصل، العراقرسالة ماجیستیر، كلیة القانون، ج» العلامة التجاریة « هالة مقداد الجلیلي  -2
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للإجابة على هذا السؤال لابد من الرجوع إلى المصدر ألا و هو التشریع الأمریكي و    

  .ت اللاحقةباعتباره أول تشریع خاص للتصامیم و الذي سارت علیه التشریعا

أن حمایة التصامیم تبدأ من تاریخ تسجیلها أو من تاریخ أول  a-904فنص في المادة   

  1.استغلال تجاري لها أیهما أسبق

و إن كان التسجیل ضروري للحمایة إلا أنه لا یعد منشئا  تبینمن خلال هذه المادة ی    

للحق ذلك أن احتساب سریان الحمایة یكون للأسبق في التاریخ فإذا كان تاریخ الاستغلال 

التجاري للتصمیم أسبق على عملیة التسجیل فیبدأ سریان الحمایة من تاریخ الاستغلال و 

نما یدل على أن التسجیل لا یعد منشئا لیس من تاریخ التسجیل و هذا إن دل على شيء إ

للحق و إنما كاشفا له في ظل التشریع الأمریكي بمعنى أن المشرع الأمریكي قد أخذ بالاتجاه 

  .الثاني

من الأمر  08و  07هذا ما سار علیه المشرع الجزائري من خلال قراءة المادة      

بحیث اعتبر المشرع  19/07/20032المتعلق بحمایة التصامیم المؤرخ في  03-08

الجزائري هو الآخر أن عملیة التسجیل تعد كاشفة للحق و لیس منشئة له بحیث أن المشرع 

الجزائري ربط سریان حمایة التصمیم بتاریخ إیداع طلب التسجیل و لیس من تاریخ التسجیل 

  .أو من تاریخ أول استغلال تجاري للتصمیم 

ن كان إجراء شكلي و ضروري لإضفاء و هذا یدل أیضا على أن التسجیل و إ    

الحمایة المقررة بواسطة النظام الخاص بحمایة التصامیم إلا أنه لا یعد منشئا للحق في 

                                                           
1- SCPA 1984, op cit.  

  .23/07/2003المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة العدد  -2
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ملكیته و إنما كاشفا له فقط أي أن المشرع الجزائري قد أخذ بالاتجاه الثاني و هو نفس 

   1.یة الفكریةللملك همن قانون 48الاتجاه الذي أخذ به المشرع المصري في المادة 

 2لحمایة التصامیم للدوائرمن قانونه  09بینما المشرع الأردني من خلال قراءة المادة    

أن عملیة التسجیل تعد منشئة للحق، بحیث ربط المشرع الأردني كسب ملكیة التصمیم  یتبین

 و قد أكد ذلك من خلال نص،بعد التسجیل، و من ثم یحظى بالحمایة المقررة وفقا لنظامه

من القانون المشار إلیه أعلاه على أن حمایة التصمیم تبدأ من تاریخ ) أ(فقرة  11المادة 

طلب التسجیل في المملكة و هذا دلیل آخر على أن المشرع الأردني اعتبر عملیة التسجیل 

الفقرة  11إلا أن المشرع الأردني و بنفس المادة  ،منشئة للحق بمعنى أنه أخذ بالاتجاه الأول

سنوات تحسب من تاریخ أول استغلال  10نص على أن مدة حمایة التصمیم تكون ی) ب(

سنة  15 تجاري له في أي مكان في العالم على أن لا تتجاوز هذه المدة في جمیع الأحوال

على ما یبدو أن المشرع الأردني وقع في تناقض نتیجة نقله ، من تاریخ ابتكار التصمیم

اط التسجیل التي تعطي الخیار لدول الأعضاء في اشتر  3سمن اتفاقیة تریب 38لنص المادة 

بالتالي فإن مسألة نشوء الحق في ظل التشریع الأردني غیر  ،لمنح الحمایة من عدمه

واضحة فهي تجمع بین الاتجاه الأول على أساس أن التسجیل یعد منشئا للحق كما هو مبین 

ن المشار إلیه أعلاه و في نفس من القانو ) أ(فقرة  11و المادة  09بموجب نص المادة 

  .من نفس القانون) ب(فقرة  11الوقت یعد التسجیل كاشفا للحق حسب المادة 

                                                           
  .02/06/2002مكرر المؤرخة في  22الجریدة الرسمیة العدد  -1

  .02/04/2000المؤرخة في  4423الجریدة الرسمیة رقم  -2

3- ADPIC, op cit. 
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و هو نفس التناقض الذي وقع فیه المشرع العراقي الذي اعتبر أن عملیة التسجیل    

 كذاو ) أ(فقرة  08المادة  كما یتبین من خلال نصمنشئة للحق و في نفس الوقت كاشفة له 

   1.من الفصل الثالث من القانون العراقي) ب(و ) أ(فقرة  11ادة الم

أرى أن اعتبار عملیة التسجیل كاشفة للحق أقرب إلى الصواب إذ تتماشى مع ما     

المشار إلیها أعلاه، و كذا اتفاقیة واشنطن من  38ذهبت إلیه اتفاقیة تریبس من خلال المادة 

 ضائها في اشتراط التسجیل من عدمهالتي أعطت الخیار لدول أع 2،منها 07خلال المادة 

  .هذا إن دل على شيء إنما یدل على أن التسجیل یعد كاشفا للحق و لیس منشئا له

أن عملیة التسجیل سواء كانت منشئة للحق أو كاشفة له فهي  یتبین من خلال ما سبق   

 مقارنة و الخاصة بحمایة التصامیملضروریة لإضفاء الحمایة المقررة بواسطة التشریعات ا

بما أن الاتفاقیات الدولیة أعطت الخیار لدول الأعضاء في اشتراط أو عدم اشتراط التسجیل و 

لحمایة التصامیم، هذا یعني أن هناك من الدول التي لم تشترط في قوانینها الخاصة بحمایة 

  .التصامیم عنصر التسجیل

المتحدة البریطانیة التي تحمي التصامیم بقانون و من هذه الدول نخص بذكر المملكة  

المتعلق بحمایة  1989خاص قریب من نظام حق المؤلف، فحسب التشریع البریطاني لسنة 

التصامیم لا یجوز الاعتداء على أي تصمیم سواء كان في هیئة رسم أو تعلیمات مكتوبة أو 

ن محمیا و هذا دلیل على صور أو بیانات مخزونة على هیئة رقمیة في ذاكرة حاسوب یكو 

  3.أن المشرع البریطاني لم یجعل التسجیل كشرط لقیام الحمایة

                                                           
  .04/06/2004المنشور بتاریخ  3983جریدة  الوقائع العراقیة عدد  -1

2- Traité de washington, op cit. 

  .154ریباز خورشید محمد، المرجع السابق، ص  -3
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رغم ذلك یبقى التسجیل كشرط ضروري لاستیفاء الحمایة في التشریعات المقارنة و أن 

   .غیاب التسجیل یؤدي إلى سقوط الحمایة

تشترطه لمنح  فما هي الآثار المترتبة على انعدام التسجیل في ظل التشریعات التي 

  الحمایة القانونیة للتصامیم ؟

  .هذا ما سوف أتطرق إلیه من خلال المطلب الثالث   

  المطلب الثالث

  الآثار المترتبة على انعدام التسجیل

إن التشریعات المقارنة اشترطت التسجیل كعنصر ضروري لقیام الحمایة، علاوة على    

أن معظم التشریعات المقارنة المنظمة إلى اتفاقیة تریبس تعتبر أن أي تسجیل في دولة من 

دول الأعضاء تجب حمایته وفقا للقانون الوطني للدولة العضو،  حتى و لو لم یتم تسجیل 

و یقا لمبدأ المعاملة المنصوص علیها في الاتفاقیة المشار إلیها أعلاه التصمیم لدیها تطب

  1.منها 05المادة ب المنصوص علیها

أما بخصوص النظام الجزائري حتى و لو لم ینضم بعد لاتفاقیة تریبس هذا لا یعني    

ها أنه لا یحمي التصامیم الشكلیة، بل یقوم بحمایة جمیع التصامیم مهما كان مكان استغلال

   .بیانهها التجاري سنتین كما سبق التجاري في العالم شریطة أن لا یتجاوز على استغلال

لكن إذا لم تتحقق الشروط هل تسقط الحمایة عن التصمیم بصفة مطلقة و یصبح 

  التصمیم مالا مشاعا في ید الجمهور؟

                                                           
1- ADPIC, op cit. 
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إنما و لي أن الحمایة لا تسقط بشكل ك  1یرى بعض الفقهاء من بینهم نوري حمد خاطر   

تسقط الحمایة الخاصة الممنوحة بقانون الدوائر المتكاملة فقط، لكن هذا لا یمنع من اللجوء 

إلى قواعد المنافسة غیر المشروعة، و لما كانت شروط الحمایة وفقا لهذه القواعد صعبة 

 الفعل الضار بالإضافة إلى أن وسائل الحمایة فیها غیر عالتطبیق إذ تحتاج إلى اثبات وقو 

  2.فعالة إذ تقتصر على الحمایة المدنیة دون الجزائیة

فكان لابد من البحث عن وسائل قانونیة أخرى من أجل حمایة هذه التصامیم التي    

في التشریعات المقارنة فیرى الفقیه نوري حمد خاطر  سقطت حمایتها وفقا للنظام الخاص بها

و الدلیل على  ،أنه بالإمكان حمایة التصامیم غیر المسجلة بقواعد الملكیة الفكریة الأخرى

ذلك ما نصت علیه اتفاقیة تریبس التي أجازت حمایة التصامیم بأي عنصر من عناصر 

رى أن أنسب نظام لحمایة التصامیم كما ی، 3منها 04المادة حسبما جاء بالملكیة الفكریة 

التي سقطت عنها الحمایة بواسطة النظام الخاص بها هو نظام حق المؤلف للأسباب الآتي 

  :عرضها

   :السبب الأول

هو أنه إذا كانت الأصالة بمفهوم نظام حق المؤلف لا یمكن تطبیقها على التصامیم و   

یة الأبعاد متصلة ببعضها البعض و مركبة الطبوغرافیة لأن هذا الأخیر عبارة عن دوائر ثلاث

منطقیا و على كل مصمم اتباع ذات الخطوات  و استخدام نفس المكونات لذلك لا یمكن 

  .تطبیق شرط الأصالة في هذه التصامیم من خلال الأسلوب التعبیري

تم ادراجها لكن من وجهة نظر الفقیه نوري حمد خاطر یمكن ذلك لأن هناك ابتكارات   

نظام حق المؤلف مع أنها لا تتمتع بأسلوب تعبیري یخاطب الجمهور كبرنامج  انونق ضمن

                                                           
  .224إلى  221نوري حمد خاطر، المرجع السابق، ص من  -1

2- A.Lucas, Droit de L’informatique, op cit, n° 233, p. 273.   

3- ADPIC, op cit. 
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الحاسوب الذي هو عبارة عن خطوات منطقیة تحرر بموجب لغة برمجة معینة و تترجم إلى 

لغة الحاسوب و على كل مبرمج اتباع نفس الخطوات المنطقیة لإعداد البرنامج لهذا لا 

قلیدي لعدم وجود الأسلوب التعبیري و إنما یجب البحث عنها نبحث عن الأصالة بالمفهوم الت

  .لوظیفي للبرنامج في جهاز الحاسوبفي الأداء ا

و هذا الأمر یمكن تطبیقه على التصامیم الطبوغرافیة خاصة و أن هناك ترابط في    

الأداء الوظیفي فالمعالجات المصغرة تدار بواسطة هذه البرامج و هي أهم أنواع الدوائر 

المتكاملة و طالما بالإمكان حمایة برامج الحاسوب بنظام حق المؤلف مع أنها مجرد خطوات 

  .منطقیة خالیة من الأسلوب التعبیري فبالإمكان حمایة التصامیم بنفس النظام

  : السبب الثاني

إذا كان قانون حق المؤلف لا یحمي المبتكرات ذات القیمة النفعیة لأنه لا یمكن ابراز    

نب الفني و الأدبي في التصامیم الطبوغرافیة باعتبار أنه یطغى علیها الطابع التجاري الجا

  .الوظیفيو 

من  64إلا أن الفقیه یرى غیر ذلك ویستدل بما ذهب إلیه التشریع الكندي في المادة    

تعترف بالمنتجات ذات الطبیعة الصناعیة التي تقوم من خلال  ،المؤلف ه لحمایة حققانون

أدائها الوظیفي و لیس من خلال أسلوبها التعبیري ضمن قوانینها المتعلقة بنظام المؤلف كما 

یستدل بالتشریع الأمریكي الذي یعد أول قانون خاص لحمایة التصامیم أنه ألحق حمایة 
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التشریع ، و یستدل كذلك بهو الباب الثالث تحت باب مستقل والتصامیم بقانون المؤلف 

البریطاني الذي سن قانونا خاصا بحمایة التصامیم قریبا من قانون حق المؤلف و اعتراف 

هذه التشریعات یعتبر خطوة متقدمة للربط بین الملكیة الصناعیة و حقوق المؤلف و أن 

الأدبي  في عصرنا أساس هذا التقارب هو أن الجانب المالي أصبح یطغى على الجانب 

  .الحالي

  :السبب الثالث

إن التصامیم الطبوغرافیة سهلة الاستنساخ و سریعة التطور و التغییر و أن سهولة  

الاطلاع علیها تسمح تداولها بین الجمهور استنادا إلى حق الاستعمال المعمول به في ظل 

نظمة القانونیة للملكیة نظام حق المؤلف مما یجعل هذا النظام أكثر ملائمة من غیره من الأ

  .الفكریة خصوصا و أن هذا النظام لا یشترط التسجیل

  إلا أنني أخالفه الرأي بحیث لماذا لا یمكن حمایة التصامیم بواسطة براءات الاختراع؟

فالفقیه نوري حمد خاطر یؤسس وجهة نظره من خلال تحویر عنصر الأصالة    

ة بمفهومها التقلیدي إلى الأصالة بمفهومها المطلوبة في ظل نظام حق المؤلف من أصال

الحدیث ذلك أنه بإمكان تطبیق نظام براءات الاختراع إذا ما قمنا أیضا بتحویر عنصر الجدة 

ا أنه بإمكان الأخذ بالجدة النسبیة و لیس ثمة مانع لذلك خصوصا تبین من خلال الدراسةإذ 

لها لتشجیع الابتكار هو الأخذ بالجدة بالنسبة للدول السائرة في طریق النمو فأحسن وسیلة 

المطلقة لأنها مسألة اقتصادیة و أن المصلحة الوطنیة فوق كل اعتبار  الجدة النسبیة و لیس
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من أجل تنمیة القدرات الابداعیة لدى المواطن و تقلیل التكالیف الاقتصادیة للحصول على 

  .    الاختراعات

الخاصة بحمایة المؤلف بالمنتجات ذات كما أن القول باعتراف بعض التشریعات    

الطابع الصناعي لا یعد دلیلا كافیا للقول أن هذا النظام هو النظام الوحید المناسب لحمایة 

التصامیم غیر المسجلة إذ بالمقابل نجد بعض التشریعات المقارنة ضمت هذه التصامیم إلى 

الأردني و العراقي باعتبار أنها  تعداد عناصر الملكیة الصناعیة كالمشرع الجزائري و المشرع

  .قابلة للتصنیع فهي جد قریبة من هذا النظام من غیره نظرا لطبیعته التقنیة 

و هناك من أحالت إلى نظام براءات الاختراع كالقانون المصري الذي أعتقد أن هذا    

أن عملیة كما  ،النظام یكون أكثر ملائمة باعتبار أن كلاهما یعدان من المبتكرات النفعیة

التسجیل في ظل هذا النظام لا أراها عائقا لحمایة التصامیم باعتبار أن النظام الخاص 

بحمایتها قد حدد مدة معینة من أجل طلب الحمایة و هي سنتین على الأكثر من تاریخ 

الاستغلال التجاري و أن فوات هذه المدة یؤدي إلى سقوط الحق بینما التسجیل في نظام 

راع لا یرتبط بأي مدة مسقطة للحمایة فبمجرد توفر العناصر المتطلبة للحمایة براءات الاخت

تقوم الحمایة المقررة وفقا لهذا النظام لو لا شرط السریة الذي یعیق تطبیق هذا النظام على 

  . التصامیم
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أن التشریعات المقارنة قد أقرت في قوانینها المنظمة لحمایة الاختراع أنه بإمكان  بما   

البراءة للاختراع على الرغم من اطلاع الجمهور علیه أي حتى مع غیاب عنصر السریة  منح

في حالات معینة محددة على سبیل الحصر و التي تختلف من دولة لأخرى فما الذي یمنع 

من إمكانیة إضافة التصامیم الطبوغرافیة إلى تعداد هذه الاستثناءات و تنظیمها بشكل یتلاءم 

م تمنح براءة الاختراع لصاحبها خصوصا و أن اتفاقیة المنظمة العالمیة و طبیعتها و من ث

  .للملكیة الفكریة أجازت حمایة التصمیم بأي عنصر من عناصر الملكیة الفكریة

إذا كنت عرضت هذا المد و الجزر فیما یخص حمایة التصامیم غیر المسجلة بنظام    

انیة منح الحمایة وفقا لنظام براءات خاص لیس دفاعا عن وجهة نظري و المتمثلة في امك

الاختراع و لو أنني أنتمي إلى دولة من الدول السائرة في طریق النمو أو دفاعا عن وجهة 

نظر الفقیه نوري حمد خاطر و المتمثلة في امكانیة تطبیق الحمایة المقررة وفقا لنظام حق 

  .المؤلف على التصامیم

الأخذ و الرد في محاولة حمایة التصامیم و إنما من أجل توضیح من خلال هذا    

الطبوغرافیة الغیر مسجلة أو التي سقطت عنها الحمایة طبقا للقوانین الخاصة بها لأكبر 

دلیل على تداخل عناصر الملكیة الفكریة و التي فرضتها الطبیعة الخاصة لهذا المنتوج مما 

  .یبرر تطبیق نظام خاص لحمایته
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  :خاتمة

أخذت الحواجز  ،و ظهور ابتكارات جدیدة ،أمام التطور السریع لعناصر الملكیة الفكریة   

 و لعل تصامیم الدوائر المتكاملة ،تنهار تدریجیا ،التي تفصل بین عناصر الملكیة الفكریة

ل بین عناصر الملكیة یوجد تداخ ،من خلال الدراسة أنه بحیث تبین ،لخیر دلیل على ذلك

لشرط الأصالة المتطلب في  ،من خلال اقتراب المفهوم الموضوعي ،التي تتجلىو  ،الفكریة

  .و الذي لا یفصلهما سوى شرط السریة ،التصامیم من مفهوم الجدة المطلوب في الاختراع

و ینحصر الفرق بین  ،و لیست نسبیة ،في الاختراع جاءت مطلقة ،كون أن الجدة و       

و الأصالة في ظل الأنظمة القانونیة  ،ي نظام حق المؤلفف ،بالمفهوم الموضوعي ،الأصالة

ففي المصنفات الأدبیة  ،في الجهة التي تقرر عدم الشیوع ،بحمایة التصامیم ،الخاصة

في النظام  ،بینما الجهة التي تقرر ذلك ،لأن المصنف موجه إلیه، الجمهور هو الذي یقرر

   .الخاص بحمایة التصامیم هم أهل الخبرة

في الاختراع و بین  ،جعله مرتبة وسط بین الجدة المطلوبة ،ویر شرط الابتكارإن تح   

و لا یشترط فیه  ،في حق المؤلف فلا یشترط في التصمیم أن یكون جدیدا ،الأصالة المطلوبة

  .و عدم تداوله بین أهل الخبرة ،بل في أدائه لوظیفة الكترونیة ،أن یكون أصیلا في أسلوبه

من خلال امكانیة حمایة التصامیم  ،بین عناصر الملكیة الفكریة أیضایظهر التداخل و    

باحدى نظامي الملكیة الفكریة و  ،بواسطة نظام خاص ،التي سقطت عنها الحمایة المقررة

و إن كان ذلك صعب  ،الملكیة الصناعیة نظام و ،في نظام الملكیة الأدبیة ،المتمثلین

بواسطة نظام حق  ،یق شروط قیام الحمایة المقررةتطب ة،عند محاول سبق بیانهتحقیقه كما 

نظرا للطبیعة الخاصة التي تتمیز بها عن  ،و نظام براءات الاختراع على التصامیم ،المؤلف

مما یبرر تطبیق نظام خاص لحمایتها یتلائم و  ،سائر عناصر الملكیة الفكریة الأخرى

  .طبیعتها التقنیة
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للأنظمة القانونیة المقارنة  ،ل النصوص التشریعیةمن خلا ،كما أن هذا التداخل یظهر   

و قواعد نظام حمایة  ،بین قواعد نظام حمایة حق المؤلف مزیجا،في مجملها جاءت  ،التي

أو أحكام خاصة ضمن  ،لحمایة التصامیم ،و ذلك إما باصدارها قوانین خاصة ،الاختراع

بالمنظور  ،عناصر الملكیة الفكریةجود تداخل بین و ،مما یؤكد فعلا  ،عناصر الملكیة الفكریة

تعتمد  ،تحل محل المبادئ التقلیدیة ،وضع مبادئ حدیثة ،یستوجب معه بالضرورة ،التقلیدي

ثم یتم تنظیم كل عنصر من عناصرها بقواعد  ،على وضع نظریة عامة للملكیة الفكریة

  .خاصة

التي تم تنظیمها بموجب نصوص  ،بالنسبة لتصامیم الدوائر المتكاملة ،هذا ما حدث   

و بین قواعد نظام الملكیة الصناعیة أو بإحدى  ،تدور بین قواعد نظام حق المؤلف ،خاصة

  .كنظام براءات الاختراع ،عناصرها

و الذي جسدته التشریعات المقارنة  ،لنظریة الملكیة الفكریة ،هذا هو الاتجاه الحدیث   

و ألحقتها إما ضمن  ،تصامیم الدوائر المتكاملة لحمایة ،من خلال اصدارها قواعد خاصة

أو ضمن قواعد الملكیة  ،كما هو الحال بالنسبة للتشریع الأمریكي ،نظام حق المؤلف

كما  ،أو ضمن نظام براءات الاختراع ،كما هو الحال بالنسبة للتشریع الجزائري ،الصناعیة

هي منتوج ذهني  ،وائر المتكاملةباعتبار أن تصامیم الد ،هو الحال بالنسبة للمشرع المصري

نظرا لما لها من قیمة اقتصادیة ذات بعد  ،یستوجب الحمایة بواسطة نظام الملكیة الفكریة

  .دولي

یرجع إلى  ،لتوفیر حمایة قانونیة للتصامیم ،و مسألة اختیار أحد الأنظمة القانونیة   

الدول الصناعیة  الدراسة، أنتبین من خلال  ،من طرف الأنظمة القانونیة ،السیاسة المتبعة

حتى  ،ق المؤلف، بنظام حألحقت حمایة هذه التصامیم ،إلى دول العالم الأول ،التي تنتمي

دول بینما ال ، على الأولویة في تصدیرها،و من ثم الحفاظ ،على سر تصمیمها ،تحافظ
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بنظام  هذه التصامیم قت حمایةألح سعى إلى كسب التكنولوجیا،ت السائرة في طریق النمو

  .أو باحدى فروعها ،الملكیة الصناعیة

كما فعل المشرع  ،بنظام براءات الاختراع ،لحمایتها هو الحاقها ،و أرى أن أفضل نظام   

كما أنها تعد مبتكرات  ،مع الطبیعة التقنیة للتصامیم ،كونه یتلاءم إلى حد كبیر ،المصري

  .ذات قیمة نفعیة مثلها مثل براءات الاختراع

تشكل نوعا جدیدا من أنواع  ،فإن تصامیم الدوائر المتكاملة ،ما كان من الأمرو مه   

فهي تتشاتبه في مبادئها العامة مع نظام  ،تستوجب حمایتها بواسطة أحكامها ،الملكیة الفكریة

  .و تختلف معها في أحكام خاصة ،و نظام براءات الاختراع ،حق المؤلف

من احكام الشریعة  ،للملكیة الفكریة تقترب ،لحدیثةالنظریة ا، نجد أن من هذه الزاویة   

أو صناعیا   ،أو فنیا ،مهما كان نوعه أدبیا ،الاسلامیة التي تقر حمایة أي منتوج ذهني

و تساهم في  ،للمحافظة على حقوق المبتكر من جهة ،و ضرورة بشریة ،تعتبره شرعیةو 

و تعاقب على كل من یتعدى على هذا  ،و الرخاء للأمة من جهة ثانیة ،تحقیق الازدهار

  .علاوة على أنها لا تجیز احتكار ما هو ضروري للانسان ،الحق

من  ،و ضمان حقوق المصمم ،هذا ما یبرر وجوب حمایة تصامیم الدوائر المتكاملة   

للمصمم بما یكفل تحقیق  ،معه تنظیم الحق الأدبي مما یستوجب ،كل صور الاعتداء

و لن یتأتى  ،من الاعتداء ،في مجال الابداع ،و حمایة مسار التقدم ،هالمصالح المشروعة ل

و إعطائه نفس  ،في مجال الملكیة الصناعیة ،من خلال تنظیم الجانب الأدبي ،ذلك إلا

مع مراعاة الخصائص  ،في مجال الملكیة الأدبیة ،الأهمیة التي یحضى بها الحق الأدبي

 .في مجال الملكیة الأدبیة ،عن الحق الأدبي ،التي یتمیز بها بطبیعة الحال
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  .3/05/1966المؤرخ في  35العدد 

المنشور على  2000لسنة  10قانون حمایة التصامیم للدوائر المتكاملة الأردني رقم  -

  .02/04/2000المؤرخة في  4423عدد الجریدة الرسمیة رقم من  1263الصفحة 

مكرر الصادر بتاریخ  22الجریدة الرسمیة العدد قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري  -

02/06/2002.  

المتعلق ببراءات الاختراع الجریدة الرسمیة  19/07/2003المؤرخ في  03/07أمر رقم  -

  .23/07/2003المؤرخة في  44العدد 

م الشكلیة للدوائر المتعلق بحمایة التصامی 19/07/2003المؤرخ في  08-03أمر  -

  .23/07/2003، المؤرخ في 44الجریدة الرسمیة العدد المتكاملة 

المتعلق بالعلامات الجریدة الرسمیة العدد  19/07/2003المؤرخ في  06-03أمر رقم  -

  .23/07/2003ؤرخة في مال 44

المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  19/07/2003المؤرخ في  05-03أمر رقم -

  .23/07/2003المؤرخ في  44جریدة الرسمیة العدد ال
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بشأن براءات الاختراع و النماذج الصناعیة و المعلومات  81أمر سلطة الائتلاف رقم  -

 26/04/2004غیر المفصح عنها  و الدوائر المتكاملة و الأصناف النباتیة الصادر بتاریخ 

المعدل  04/06/2004بتاریخ المنشور  3983المنشور في جریدة الوقائع العراقیة عدد 

  .1970لسنة  65للقانون رقم 

یحدد كیفیات إیداع التصامیم  2/08/2005المؤرخ في  276-05المرسوم التنفیذي رقم  -

المؤرخ  345-08الشكلیة للدوائر المتكاملة وتسجیلها معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .16/11/2008ة في المؤرخ 63الجریدة الرسمیة العدد  26/10/2008في 

 :الرسائل

حمایة التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة دراسة مقارنة « ایمن فایز حمد الجازي  -

  .2010رسالة ماجیستیر، جامعة آل البیت، غیر منشور،» و المصري  بین التشریع الاردني

یة الحقوق، رسالة دكتوراه، كل» الحمایة القانونیة للكیانات المنطقیة « عبد الرحمن  خالد -

  .1992عین الشمس، مصر، 

شروط الجدة في الاختراعات وفقا لاتفاقیة باریس و مدى « درویش عبد االله ابراهیم  -

  .2001القاهرة، رسالة دكتوراه، جامعة » ملائمتها للدول النامیة 

رسالة » الحمایة القانونیة لحق المؤلف في التشریع الجزائري «  سيصلاح الدین مر  -

  .1992العلوم الإداریة، جامعة الجزائر،  دكتوراه، غیر منشورة، كلیة الحقوق و

» ي ــــالكتابة و المكتبة في الحضارة الاسلامیة من منظور تاریخ « قاسم عثمان النور -

  .1994وم الآداب، جامعة الخرط رسالة دكتوراه، كلیة

رسالة » التنظیم القانوني لتصامیم الدوائر المتكاملة « قصي لطفي حسن الحاج علي  -

  .2003امعة آل البیت، غیر منشور، ماجیستیر، ج

نون، جامعة الموصل، رسالة ماجیستیر، كلیة القا» العلامة التجاریة « هالة مقداد الجلیلي  -

  1997العراق، 
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  المقالات

دون طبعة، »  5حمایة الملكیة الفكریة وفقا للقانون الكویتي رقم « الدسوقي  ابراهیم -

  .و تحدیات المستقبل في العالم العربي، مؤتمر القانون 1999

ندوة الویبو الوطنیة حول انقاذ » مدخل إلى الحقوق الملكیة الفكریة « حسن البدراوي  -

نظمة العالمیة للملكیة الفكریة الویبو حقوق الملكیة الفكریة لموظفي الجمارك، تنظمها الم

  .2004الفكریة، عمان، تشرین أول،  بالتعاون مع مركز الملك عبد االله الثاني  للملكیة

تخطیطیة تكییف الحمایة القانونیة للتصامیم ال« حسین توفیق فیض االله و سمیرة عبد االله  -

، أربیل، العراق، 25العدد  ،بحث منشور في مجلة نتراوزو الحقوقیة» للدوائر المتكاملة 

2005.  

الموسوعة الشاملة في قوانین حمایة حق المؤلف و الرقابة على المصنفات « خاطر لطفي  -

  .1994» و عملیة  الفنیة دراسة فقهیة

مدونات من » الحقوق المجاورة  قانون الملكیة الفكریة حقوق المؤلف و« عمر الزاهي  -

لحقوق، السنة الجامعیة السنة الرابعة لیسانس، جامعة الجزائر، كلیة ا محاضرات مقدمة  في

2012 -2013.  

مجلة المحامون السوریة » مع المؤلف في حقوقه حتى یصدر التشریع « مازن النهار -

  .1996دمشق ،12و  11العدد 

مجلة »  1992لسنة  22قراءة في قانون حق المؤلف الأردني رقم « نوري حمد خاطر  -

  .1997لثاني، العدد الأول ، الكرك للبحوث و  الدراسات، المجلد ا مؤتة

  :المعاهدات و الاتفاقیات

یة المصریة العدد اتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة و الفنیة منشورة في الجریدة الرسم -

  .1977 جویلیة 26بتاریخ  24
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